دار 4-8 


للطباعة والنشر والتوزيسع 
لس فف سا فسرة سه 


7-0 0 ا لزى ك2 
ااا ا 

1 3 ب 
وام و /ة» سا 7 هه 07 أيه 


ا 
فهرسة أثناه النشر إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ادارذ الشنون الفنية 
أبو النكارم. على 

أصول التفكير النحوى/ على أبو الدكارم . - ط١.‏ - القاهرة: دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع .5٠ ١05‏ 

اص 2 اسم 

520ل ايند بش يفف 

١‏ - اللغة العربية - النحو - مصر 

1 - العنوان 


النعتاب : أضول التفكير التحوئ 
الف :دن. على أبى المكارم 
ركمالإيداع 5١571:‏ / اللا 
تاريغ النشر :5-010 
الترقيم الدولى . 1 - 920 - 215 - 1.5.1.977 
حقوق الطبع والنسر والاقتياس محفوظة للتاشر ولا يُسمح 
بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه . بأى 
شكل هن أشكال النشر إلا بإذن كنابى من الناشر 
التاشر : وار قريب للطياعة والنشر والتوزيع 
شركة ذات مسئولية محدودد 
الإدارة والمطابع ١١ ١‏ شارع نويار لاظوغلى (القامرة) 
٠‏ 
ل ل ل ةي 5 
التوزيع :دار غريب 5.١‏ شارع كامل صدقئ الفجالة - القاهرة 
ت05010وه ل ؤمولالوم 1 
إدارة التسويق ا 8 شارع مصطفى النحاس هديئة نصر - الدور الأول 
والمعرض الدائم ات لوج د وصور 
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37 كذل؟: التاكر تتوقى أسكنه الله الفردوس 


اك 


المقدمسر 

لعل من المسلم به عند كثير من الباحثين والدارسين أن النحو العربى يتسم 
بقدر من الصعربة كبير ء ولقّد أدرك هذه الصعاب شيو خ الحو وأعلامه . كما 
أحسها تلاميذه والشادون فيه . وليس من شك قى أن نمط المصاعب التى تواجه 
أولتك غير التى يلمسها هؤلاء . بيد أن النتيجة التى ينتهى إليها أولئك وهؤلاء 
جميعا هى وجود هذه المصاعب التى تجعل من النحو العربى علمًا ينبغى أن 
تتوفر الجهود عليه » لتذليل صعابه » وتيسيط مائله » وتيسير الاتصال به » 
سواء للباحثين فيهء أو الدارسين له . 

ولعل أبرز مظاهر الصعوبة التي تواجه الباحثين فى التحو العربى والدارسين 
له تتجلى فى أمريٍ 

الأمر الأول : فى مجال القواعد التفصيلية وتطبيقاتها . فإن الدارس للنحو 
يجد كثيرا من القواعد التى لا ترتبط بغير ما تقنن له من ظواهر دون أن تتصل 
بسائر الظواهر أو تتسق معها ء كما يحس بتنوع فى الأحكام يوشك أن يكون 
تعددًا يصل فى كثير من الأحيان إلى درجة التضارب مع القواعد من ناحية» ومع 
الظواهر اللغوية من ناحية أخرى » حتى إذا انتقل الدارس إلى مجال التطبيق 
تضاعفت الصعاب بقدر 'ما فى الأحكام من آراء تختلف فيما بينها » وما فى النص 
من احتمالات سترتها المواقف النفسية والمقدرة العقلية من غير توقف عند 
معطيات الموقف اللغوى ذاته وأبعاده ودلالته . ولقد تركت هذه الصور المختلفة 
من الصعوبة أثرها فى إلمام الدارسين بقواعد النحو العربى » بحيث أصبح من 
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النادر أن تجد دارسًا حتى فى مستوى الدراسة الجامعية المتخصصة يحيط فى ذهنه 
بالقواعد النحوية ٠‏ أو يلم بتصور شامل لها يربط فيه بين جزئياتها . ويبدو أن 
المسئولين فى العالم العربى قد سلموا بهذه الصعوبة باعتبارها أمرًا واقعًا لا سبيل 
إلى تغييره !! ومن ثم لم تعد القواعد النحوية تجد عناية كافية من أحد من 
المعلمين والمربين وحتى ممن يملك أمر توجيه المعلمين والمربين أيضنًا . 

والأمر الثشانى : من مجال الدراسة النظرية للأسس الكلية » ففى ميدان 
البحث فى أسس النحو العربى ومناهجه يواجه الباحثون بمصاعب أشد تخطرًا 
وأعمق أثراء ابتداء من تحديد المعصادر المتنوعة المتصلة بمناهج التفكير عند 
التحاة وتمصائص هذه المناهج إلى أدق الجزئيات المنهجية » كاست خدام 
المصطلحات وتحديد مدلولاتها ومدى ما أصابها من تطور عبر الزمان والمكان 
جميعًا . فإذا أقيح للباحث أن يفلت من إسار هذه المصاعب ليتخذ موقا يعيد 
فيه تقويم الفكر النحوى واجهته مشكلات لا تقل صعوية عما أفلت منه » ابتداء 
من الأسس التى يرتضيها حكمًا فى مجال نقد المنهج وانتهاء بالصور التطبيقّية 
لهذه الأسس فى مجال دراسة مشكلات المناهج التقليدية . 

ولقد كانت هذه الصعوبات المشوعة حافرًا لكثير من الباحثشين : قدامى 
ومحدثين ٠‏ يدفعهم إلى محاولة حلها أو التخفيف بقدر الإمكان من حدة آثارها » 
ومن ثم كانت الأهداف التى سعت إليها جهود هؤلاء الدحويين تتركز فى أمرين : 

أولهما : محاولة تبسيط قواعد التحو العربى . وذلك بواسطة حذف بعضص 
تتسيماته أو أبوابه ٠‏ أو إدماج ؛ بعفها فى بعض ٠‏ أو تغبير مصطلحاته بابتكار 
مصطلحات جديدة لبعض أبوايه ومسائله . أو بإعادة استخدام المأثور من هذه 
المصطلحات على نحو يغاير ما هو ثابت فى التراث النحوى . إلى غير ذلك من 
صور النبسيط وأشكاله . وقد أغفلت هذه المحاولات حقيقة بديهية » هى أن 
القواعد التفصيلية ليست إلا نتاجا للمأثور من المناهج التقليدية » ومن ثم فإن 
النظر فى إصلاح هذه القواعد قبل البحث فى المناهج محكوم عليه بالاضطراب 
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نا » أو هو بحث فى التنائج دون المقدمات ٠»‏ وأقصى هنا يكن أن يصل إليه 

ذا الببحت هو زيادة الآراء وتعديد الأحكام وتنويم المواقف 10 بدلا من أن 
نصل بهذا الأسلوب إلى تبسيط الآراء وتبسير الأحكام وتحديد المواقف نصل إلى 
النتيض. من ذلك كله . وهو ما يشير إلى أن دراسة المناهج النحوية التقليدية 
الجر يي الاح الصيره اح ا ار 
الموضوعية لحل المشكلات التفصيلية ٠»‏ وبدون الانطلاق من نقطة البدء هذه يفقد 
كل عمل فى مجال القواعد أسس قيامه وركائز بقائه جميمًا . 

وثانيهما : محاولة نقد أخطاء المناهج النحوية التقليدية » عن طريق تناول 
بعضى هذه الأخطاء بالدرس والتحليل » إما فئ نطاق شخصية من الشخصيات » 
أو تجمع من التجمعات » أو مؤلف من المؤلفات . وكأن الدراسة الجزئية لبعض 
المشكلات المنهجية كفيلة بتخليص المنهج مما به من أخطاء . وهذه نظرة كمية 
إلى المشكلة . نتصور أن المنهج ليس سوى مجموعة من الأفكار التى ينضم 
بعضيها إلى جوار بعض » فإذا كان ثمة خطأ فى يعض هذه الأفكار أمكن 
«إصلاح" المنهج بإزا اله هذا الخطأ فيهء وم والراضيج إن هذا الموقف يأسره 
يفتقد الأساس العلمى للمنهج الموضوعى . الذى يبدأ من مسلمة أن الأسس 
المنهجية ليست أصولاً متجاورة . ولكتها عتاصر مركبة ٠١‏ يؤثر بعضها فى بعضص 
على الستويين : الجزثى والكلى . أى أن هذه العناصر تتركب بشكل خاص 
فيما بينها » وهى تتفاعل فى تركبها . ثم إنها تهدف فى النهاية إلى معالجة خاصة 
لموضوعها فى مجالها . 

من هنا كان الموقف العلمى لحل مشكلات النحو العربى يستدعى القيام 
بخطوات محددة . 

الخطوة الأولى : بلورة المعطيات الفكرية المؤثرة فى ساهج البحث 
النحوى؛ سواء فى ذلك المناهج التقليدية المأثورة عن النحاة أو المتبعة فى إنتاح 
النحويين » أو المناهج التى يقترحها أصحابها للأخذ بها فى مجال الدراسات 


هت 


النحوية . ذلك أن المنهج ليس مجموعة من القواعد الكلية والأسس العامة 
فحسب » بل هو قبل كل شىء موقف فكرى محلد تجاه الأشياء والعلاقات ٠»‏ 
ولا سبيل إلى استكناه حقيقة هذا الموقف أو استكشاف آماده إلا بريطه بالمؤثرات 
المختلفة فيه . وعلى رأسها المؤثرات الفكرية المتصلة به . 

والخطوة الثانية : الربط بين المعطيات الفكرية والمؤثرات الاجتماعية ٠‏ 
انطلاقًا من التكامل فى رؤية الواقع الإنسانى والطبيعى » باعتبار أن التكامل هو 
الموتقف الاأاكثر موضوعية فى تفسير الأشياء والعلاقات ٠»‏ بل لعله الموقف 
الموضوعى الوحيد القادر على استيعاب الواقع بشقيه : الفردى والاجتماعى » 
وفى مجاليه : الروحى والمادى » جميعًا . 

والخطوة الثالثة : تحديد أولويات البحث ». على أن يبدأ دائمًا بالأصول قبل 
الانتقال إلى الفروع ؛ إذ أن الأصول هى التى تشكل صورة الفروع وتتحدد لها 
علاقاتها وتفسر سماتها » وأية محاولة للبدء بالفروع أو لإغفال أمتدادها عن 
أصولها محاولة غير موضوعية » ومن ثم غير قادرة على استكشاف أبعاد الظواهر 
فضلاً عن أن تستطيع إعادة تشكيلها . 

وتطبيعًا لهذه المبادئ حاولنا أن نبدأ بتحليل المناهج النحوءية التقليدية » 
بغية الوقوف على خمصائصها الفكرية ودلالاتها الاجتماعية من ناحية ٠»‏ ورغبة فى 
تقويم هذه المناهج باستخلاص العناصر السلبية والإيجابية فيها » وتحديد ما لكل 
عنصر منها من آثار فى الفكر التحوى على مستوى النظر أو التطبيق . 


وهذا الكتاب الذى بين يدى القارئ أحد هذه المحاولات التى نعالج فيها 
مشكلات منهجية . وثمة محاولتان آأخريان » إحداهما دراستنا عن مناهج البحث 
عند النحاة العرب » وكانت موضوع بحثنا للدكتوراه » والأخرى حول تقويم 
الفكر النحوى ٠»‏ وتأمل أن تصدر فل وقت قريب . ومن.ثم فإن هذا الكتاب 
يتصل اتصالا وثيقًا بهذين الكتابين » ويحاول - معهما - أن يجلو بعض الأصول 


روات 


الكلية للتكز التحوى © :ودعتاوره > وتظوره: 4 ازاثازه: دون أرعاط كحضي :أو 
تقوقع في تجمع . أو اقتصار على عصر » أو انحصار فى مكان . 

ويقع هذا الكتاب فى تمهيد ع وأبواب ثلاثة » وخاتمة : 

أما التمهيد فقد تناول العلاقة بين علم أصول النحو 3 وأصول التفكير 
النحوى ؛ وانتهى من هذه الدراسة إلى أن علم أصول النحو أحدث نشأة » أما 
أصول التفكير النحوى فأقدم وجودًا . ثم إن علم أصول النحو بمضمونه المحدد 
وموضوعاته المعدودة محدود » أما أصول التفكير النحوى فتتسم بالشمول » إذ 
تتناول اللأسس الكلية التى بنى عليها التحاة العرب قواعدهم الجزئية وأحكامهم 
التفصيلية . 

وقد درس الياب الأول العلاقة بين القياس والاستقراء فى النحوالعربى » 
وخلص من هذه الدراسة إلى أن المنهج الذى اتبعه النحاة المتقدمون كان منهجا 
استقرائيًا » ما لبث بعد بعض الوقت حتى أصبح منهجًا قياسيًا » تحت تأثير 
اتصال الفكر العربى بالشقافة اليونانية بشكل عام ١‏ وبالفلسفة والمنطق الاأرسطى 
الشكلى بوجه خاص » وقد وقع هذا الباب فى فصول ثلاثة : 

الفصل الأول وكان موضوعه : المفهوم الاستقرائى للقياس . 

والفصل الثانى وكان موضوعه : المفهوم الشكلى للقياس . 

والفقصل الثالث وقد تناول : أبعاد التغير فى مفهوم القياس ونتائجه. 

أما الباب الثانى فقد توفر على تحليل ما بين التقعيد والتعليل » وقد 
استعرض فى هذا المجال الصلة التاريخية بينهما » كما تناول مواقف النحاة 
منهماء وانتهى إلى تحديد أبعاد التغيرات التى حدثت فى العلاقة بين القواعد 
والعلل ٠‏ ونتائجها فى الفكر النحوى . وأثرها فى تراث النحاة . وهكذا كان هذا 
الباب فى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : واختص بدراسة2 : « التطور التاريخى © . 


عات 


والفصل الثانى 2 : وقد تناول بالتحليل : « مواقف النحاة ؟ . 
وأما الفصل الثالث : فتقد درس « أبعاد التغير فى التعليل ونتائجه » . 

١‏ وفى الباب الثالث والأخير تمت دراسة مواقف النحاة من التصوص 
اللغوية» سراء فى ذلك ما كان بين هذه النصوص منتميًا إلى عصر الاستشهاد أو 
ما لم يكن منها منتميًا إليه » مستعرضًا فى هذا الشأن المراحل المختلفة التى مر 
بها الالتزام بالنتصوص ع الذكر النحوى 3 ومظاهر هذا الالتزام 2 وأسيابه 8 

وقد وقع هذا الباب بدوره فى ثلاثئة فصول : 

تناول الفصل الأول : ٠‏ التطور التاريخى » لمواقف النحاة من النصوص 

وبين الفصل الثانى : : أساليب التأؤيل النحوى» من خلال دراسة المفغاهيم 
النظرية لهذه الأساليب . 

وأوضح الفصل الثالث : « الأشكال التطبيقية لأساليب التأويل » كما وردت 
فى تراث النحاة . 

وقد ألقت الخاتمة نظرة شافلة »)لسن على تقفضسلات هذه الدراسة 
ونتائجها. إذ إن ذلك مما يصعب تحقينه فى دراسة تتضمن من الأفكار الجديدة 
ما لا يكاد يحصر » وإنما كانت النظرة إلى الأسس الكلية التى انبنت عليها هذه 
الدراسة » وهى الأسس التى كانت بمثابة البادئ العامة للتناول الموضوعى ٠»‏ وقد 
ألمحنا إليها فى بداية هذه المقدمة » ويمكن تللخيصها مرة أخرى فى الارتباط 
العضوى بين معطيات الفكر الإنانى فى علومه المختلفة وآفاقه المتعددة . 
والاتصال الحيوى بين عالم الذكر بكل ما يصدر عنه ودنيا الواقع بكل ما تتسم به. 


وإنى لأدرك مخلصنًا أن هذه الدزاسة ليت أكثر من محاولة » وهى بذلك 
فى حاجة إلى نقاش جاد عساها تصبح به ٠‏ ومن نخلاله ٠‏ لبنة فى بناء قكر نحوى 
. 


جديد . ومن هنا فإنى أحمد سلفًا لكل من يصوب فيها خطأ أو يصحح فيها رأيًا 
أو يشوم فيها عوجا 3 شاكرا له أجمل الشكر وأعمقه 3 عملاً بقول رسولنا صلوات 
الله عليه ة رحم الله امرءًا أهدى إلينا عيوبنا » ١‏ 

والله من وراء القصد ٠» ٠»‏ 


على أيو المكارم 


ابه بارت 


بين علم أصول النحو وأصول التفكير النحوى 


لمهيد 
بين عام أصول النحو وأصول التفكير النحوى 


نحسب أن من الواجب أن نقدم بين يدى هذا البحث تحديدًا لمضمون هذا 
الاصطلاح الذى اتخذناه عنوانًا له » حتى تتميز أبعاده فى مقابلة اصطلاح آخر 
قديم» يثير عدم تحديد مضمونه نوعا من الخلط بينه وبينه » وبخاصة وأن بين 
جزثياتهما بعض الالنقاء فى بعض المسائل ١‏ وفى قضاياهما شىء من وحدة النظر 
فى بعض المراحل ؛ مما يساعد على الخلط بين هذين الاصطلاحين ؛ ويسلم - 
آخر الأمر - إلى كثير من الأحكام التى تتسم بالخطأ والتسرع . وهو ما نرجو أن 
تتحرز مله م ا اي ٠‏ لم تعط 
المصطلحات حقها من البحث فى أناة وتلطف » وانساقت وراء المدلولات الشائعة 
الواهمة . فإذا بها تكاد تكون حتائق ملمة وليس لها - فى الواقع - أساس 


ونحن نعنى بذلك الاصطلاح القديم م يعرف فى انب نبحث النحوى باسم 
#علم أصول النحو» فإن هذا الاصطلاح له دلانة تختلف اختلافًا يعيدًا عما نتصذه 
باصطلاحنا «أصول التفكير النحوى؛ . فإن هذا الاصطلاح الذى نستخدمه نتصد 
به دراسة الخطوط الرئيسية العامة التى سار عليها البحث النحوى » والتي أثر 
فى إنتاج النحاة وفكرهم على السواء . وهذه الخطوط العامة قديمة جذا فى 
البحث النحوى ٠‏ حتى إن من الممكن أن نردها إلى البداية الباكرة لنشأة البحث 
فى النحو العربى . أى إلى أواخر القرن الأول وأوائل القرن .لثانى . 

أما #علم أصول النحو؟ فهو المحاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه الخطوط 
اياي 01م النحوى » وهى محاولة متأخرة فترة طويلة عن الوجود ا ل 
لأصول ١ل‏ لتفكير النحوى ٠‏ إذ أن أول من يشار إلى أنه قد قصده بالدرس هو : بو بكر 


ال/ 1 - 


محمد بن السرى بن السراج المتوفى سنة 1517ه فى كتابيه: «أصول التحو الكبير 
والصغير» 20 . ثم كان أبو على الفارسى /لااهم واسطة نقلت بعض آثار أستاذه ابن 

1 م ل ا (5) روزم 10 
السراج إلى تلميذه أبى الفتح عثمان بن جنى 7ه *'؟ الذى تناول بعض قضايا هذا 
العلم فى بعض كتبه ١‏ وبخاصة فى كتابه: «الخصائص» ثم قصده بالدرس عقب 
هؤلاء عالمان آخران هما : أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد 
الأنبارى المتوفى سنة /ا/41ه فخصه برسالتيه : «الإغراب فى جدل الإعراب» و المع 
الأدلة فى أصول النحو» بالإضافة إلى بعض بحوث موزعة بين كتابيه : «أسرار 
العربية» 27 . و«الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» . وأما العالم 
الثانى فهو جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة ١1هه‏ 47 , 
وقد أصدر السيوطى أهم ما كتب فى هذا العلم فى كتابيه : «المزهر فى علوم اللغة 
وأنواعها» و « الأشباء والنظائر فى النحوة ثم فى كتابه البالغ الأهمية : #الاقتراح فى 
علم أصول النحو؛ . ولا تعود أهمية هذا الكتاب الأخير إلى ما أضافه السيوطى من 
جديد . وإنما تمتد هذه الأهمية عن كونه استطاع أن يجمع شتات الأبحاث اللسابقة 
عليه ٠‏ وأن يؤلف بينها. ويتقها . ويجعل منها علمًا محدد المعالم والمبادئ » 
واضح الخبمات والأصول 4 ومن ثم كان محور عدد من الشروح واتعليقات » من 
أخدها فرشا :اند الطت وان اده 100 


)١(‏ يوجد ميكروفيلم 'لنسخة من «أصول التحو لابن السراج فى معهد الممخطوطات التابع للجامية 
العربية يرقم ١١‏ نحواء وهو مأخوذ عن نخة التحف البريطانى - ملحق 5808 015 - 
كما توجد مصورة عنه فى مجمع اللنة لعربية ٠‏ لكن أى أصوله : الكبير أم الصغير ؟ ليس 
فى النسخة ما يقطع بواحد منهما . وكذلك لم أعثر فى النسخة المغربية ٠‏ رقم 7155 ق 
بالمكتية العامة بال باط على ما يقطع بشىء فى هذا المجال) . 

(5) نزهة الألبا ١13156‏ بغية الوعاة 244 معجم الأدياء /ا/ 585 

() يوجد عدد من الخ الخطية من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية ٠‏ من أوضحها تسخ تحت 
أرقام 40 41 ككامء 8ه والنسخة الأخيرة ضمن مجموعة من ورقة 1١4-54‏ 

(:) النور الافر . 5 

(©) يوجد من شرح ابن الطيب المسمى فيغى نشر الانشراح نسخة ناقصة من آخرها بدار الكتب 
تحت رقم 1٠١١8‏ نحو . وتوجد من شرح ابن علان الملمى داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح 
نسلخة كاملة فى المكتبة الأزهرية رقم 45 نحن. 

لأسا 


بين مدلولّئ هذين الاصطلاحين كثير من الاختلاف إذن » فإن أحدهما 
قديم والآخر متأخر » وأحدهما ممتد وموسع والآخر محدود ومرحلى . وغير 
هذين الوجهين من الاختلاف ثمة ملاحظة بالغة الأهمية لا ينيغى إغفالها » وهى 
أن «علم أصول النحو» على الرغم من أنه كان محور دراسات عديدة توفّرت عليه 
لكشف معالمه وتحديد أبعاده . فإن دراساته - على وجه العموم - تشوبها سمة 
بارزة - هى ذاتية التناول . فإن النتائج التى توصل إليها الباحثون فيه لم يسلم 
إليها التحليل الدقيق للاتجاهات الحقيقية التى حكمت البحث النحوى » وإنما 
أنتجتها الثقافة الخاصة والاحكام المبقة . وهو مها ترجر أن يتضح من تخلال 
تحليلنا للأصول العامة للتفكير النتحوى . 

لهذا كله نظن أن من المحتم أن نتناول بالتحليل أصول التفكير النحوى لا 
علم أضول النحو ؛ مع ملاحظة حقيقتين عظيمتى الأهمية » الأولى أن دراسة 
أصول التفكير النحوى ستتضمن بالضرورة تقنين النحاة لهذه الأصول » أى 
ستلحظ نتائح علم أصول النحو . وثانيتهما أننا سنستعين فى هذا الدرس بكل 
الإنتاج التحوى ؛ دون أن تحكمنا الأحكام الشائعة فى علم أصول النحو . وفى 
كثير من كتب قواعده : تلك الأحكام التى تمعد عن الثقافة الذاتية للنحاة من غير 


سند يرتكز على أساس من التحليل العلمى الموضوعى للتراث . 
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الباب الأول 


بين القياس والاستقراء 


الفصل الأول 
المفهوم الاستقرائى للقياس 


الفصل الأول 
2 : 
5 ل الود 
المفهوم الااستقرائى للقياس 

استخدم النحاة العرب منذ عصر مبكر لفظ «القياس» 2 . كذلك نسب 
إلى كثير منهم حرصهم عليه وكلفهم به وأخحذهم بمنهجه فى تناول الظواهر 
اللغوية التركيبية بالتقعيد . ولعل أقدم من ينب إليه الولوع بالقياس من متقدمى 
النحاة عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى المتوفى سنة 1117١ه‏ أو 921148 , 
فمما يذكره النحاة ويتناقله الرواة ويسجله المؤرخون عن هذه الشخصية الفذة أنه 
«أول من فرع النحو 00 ٠»‏ وأنه فى تفريعه له قد اعتمد على «مد القياس 

والعلل»9؟2 . حتى إنه كان «شديد التجريد للقياس»0*؟ . 
وهذه النص وص كلها » وغيرها إلى + تكشف عن حثيقتين مهمتين أيه 
يصح [ مال واحدة منهما ٠‏ كما لا ينبغى - فى الوقت ننه - أن. تطفى إحداهما 
على الأخرى . وأولى هاتين الحقيقتين أن لعبد الله بن أبى إسحاق دور بالغ 
الأهمية فى النحو العريبى ٠»‏ يرجع إلى اعتماده على ما يصطلح عليه النحاة والرواة 


(١)انظر‏ : أخبار النحويين البصريين 15. مراتب النحويين ١١5‏ خخزانة الأدب ١/9١1ء‏ تهذيب 
التهذيب 158/5. بغية الوعاة 785 ٠.‏ طبقات النحويين واللغويين 55ء نزهة الألبا ١55‏ 
طبثات فحول الشعراء - ط المعارف - ١5‏ المعارف ١ 55١‏ تقريب التهذيب ١186‏ ء خالاصة 
تذهيب الكمال - ٠ ١١‏ طبقات النحاة واللغويين - مخطرط - 158/5 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(1) مراتب النحويين ١15‏ طبقات فحول الشعراء - ط المعارف - ١4‏ . انباه الرواة ؟/ .,31١8‏ 

(:) المصادر السابقة ٠‏ وانظر : طبقات النحويين واللغويين 55. 

(5) المصادر الابقة ء وانظر أيفمًا : نزهة الألبا 317 . 

(5)انظر : فر. التحو العربى ١5ء‏ فى أصول التحوء القواعد النحوية ١ 7١١‏ مدرسة القباس فى 
اللغة » ببحث لأحمد أمين فى مجلة المجمع ٠‏ الجزء السابع : 


دق سدم 


والمؤرخون «بالقياس» النحوى . وثانى هاتين الحقيقتين أن دور ابن إسحاق فى 
القياس هو دور المسرف فيه وليس دور المبتكر له .. وهاتان الحقيقتان معًا تسلمان 
إلى نتيجة عظيمة القيمة والخطر » وهى أن النحو قد عرف ما يسمى بالقياس قبل 
ابن أبى إسحاق . وأن النحاة كانوا يأخذون به منهجًا قبل أن يسرف هو فيه . 

ومرد خطورة هذه النتيجة أن النحاة'والرواة والمؤرخين يستخدمون مصطلح 
القياس استخدامهم لكثير غيرٌ من المصطلحات . دون أن يعنوا كثيرا بتحديد 
مضمونها ؛ وكأنما كان النحاة يكتفون بما بينهم من مفاهيم شائعة لها لا يجدون 
معها حاجة إلى تحديد مدلولاتها » واكتفى الرواة بنقل الروايات دون تدخل منهم 
فى غالب الأحيان ٠‏ فلم يلقوا الضوء على ما فى رواياتهم من اصطلاحات وما 
يصيب هذه الاصطلاحات من تغير مرحلى أو مدرسى . ثم أقبل المسؤرخون 
فحشدوا روايات الرواة وأخبار اللغويين والنحاة غير مدركين لما يعتور هذه وتلك 
من وجوه النقص . فلم يضعوا فى الاعتبار إمكان التغير فى مدلول الاصطلاح 
الواحد )2 وما ينتج عن ذلك من اضطراب فى فهم الأخبار وتحليل الروايات . 
ومن ثم فتح هذا الموقف المجال أمام الدارسين المتأخرين ثم الياحثين 
المعاصرين للانزلاق فى خطأين مضللين : أولهما وحدة المصطلحات النحوية 
على الرغم من الامتداد الزمنى للبحث النحوى ؛ ومع تعدد اتجاهاته وتجمعاته 
تلك التى انتشرت لفترة طويلة فى المراكز الثقافية فى قارات ثلاث . وثانى هذين 
الخطأين هو وحدة هذا المصطلح بالذات من مصطلحات النحو ٠‏ وهوق القياس 3 
مع المصطلح المنطقى . وهكذا إذا استخام لفظ القياس فى النحو تصور 
الدارسون من المعاصرين والأقدمين أيه لا ايتغين"مق عضر إلى عتصر ٠‏ ولا 
يتفاوت مضمونه من مدرسة إلى أخرى . بل إنه لا يختلف عن القياس المنطقى 
بما يتطلبه من قضايا » ويفترضه من مقدماث » ويستلزمه من شروط . 

لهذا كله فإن الخطوة الأولى التى يجب أن يتحراها البحث المنهجى للتراث 
النتحوى هى تحديد مدلول هذا الاصطلاح الذى استخدم بكثرة هائلة فى النحو 

١ 00‏ 
والمنطق وفى غير النحو والمنطق أيقنا .. 
ا ل سم 


وأبرز النتائج المهمة التى ينتهى إليها التحليل العلمى لاصطلاح «القياس» 
واستخدامه فى البحث النحوى » أن من الممكن التمييز فيه بين مدلولين يختلفان 
تمام الاختلاف ٠‏ أما أولهما فيرتكز على مدى اطراد الظاهرة فى النصوص اللغوية 
مروية أو مسموعة ؛ واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد ينبغى الالتزام بها 
وتقويم ما يشذ من نصوص اللغة عنها .ومن ثم فإنه يرفض الأخحذ بالظواهر 
الشاذة » ويرد هذه الظواهر . كما يرفض الأخذ بالنصوص التى تحملها مهما كان 
مصدر هذه النصوص . وأما المدلول الثانى للقياس فهو أنه عملية شكلية يتم فيها 
إلحاق أمر ما بآخر لما بينهما من شبه أو علّة » فيعطى الملحق حكم ما ألحق 
به. ومن ثم فإن لهذه العملية أطرافًا أربعة : المقيس » والمقيس عليه ٠‏ والجامع 
بينهما » والحكم . 

والمدلول الأول للقياس هو الشائع فى البحث النحوى طوال القرون الثلاثة 
الأولى منه » أى حتى ابن السراج وتلميذه الفارسى وتلميذه ابن جنى. وهكذا إذا 
جعل النحاة عبد الله بن أبى إسحاق «شديد التجريد للقياس» فإنما يدل القياس 
على أن منهجه فى دراسة الظواهر اللنوية هو تحديد الظواهر المطردة واعتبارها 
مقاييس لا يتبغى الخروج عليها » وهذا الفهم هو ما يؤيده ابن أبى إسحاق نفسه 
بقوله : هما يطرد وينقاس» 7 أى ما يشيع فى النصوص حتى إنه ليفرض - 
باطراده - مراعاته والتزامه » فيصبح بذلك مقيامنًا للصحة والخطأ . 

ويشهد على دلالة القياس فى هذه المرحلة على هذا المعنى أمران : 

الأول : أن هذا المدلول هو الذى يتفق مع التطور الطبيعى للعلوم » ولعلم 
النحو بصفة خاصة ؛ إذ لم يكن قبل ابن أبى إسحاق ممن شارك فى البحث 
الدنحوى سوى جيلين يعدان فى الواقم أقرب إلى الريادة منهما إلى الإسهام 
الموضوعى فى التناول : هما جيل التلاميذ الذين أخذوا عن أبى الأسود . ثم 
أبو الأسود نفسه . وإذا شئنا الدقة فإن من الممكن أن نعدهما جيلاً واحدًا » لأن 


(7) طبقات فصول الشعراء 38. 


لات 


“دور أبِىْ الأسود فى .الدراسات النحوية محدود بإدراكه لبعض الظواهر التركيبية - 
وهى ظاهرة التصرف الإعرابى - من خلال ضبطه للنص القرآنى20 . أما تلاميذه 
فقد أمكنهم أن يبدءوا فى التعامل المباشر مع الظاهرة نفسها - رأن يحاولوا 
الوقوف على الضوابط التى تحكمها . ولكن يحكم دوزهم كله التردد بين الوقوف 
. عند النص القرآنئ » أو التماس الظاهرة من نصوص أخرى غيز القرآن ء 
والاضطراب فى تحديد أسلوب التناول للغة بغية اكتشاف بقية ظؤاهرها التركيبية » 
وأسلوب التقعيد للظواهر بغية وضع قوانينها الضابطة237 . ثم نجاء ابن أبى إسحاق 
فأتيح له بفضل قدرته العقلية وشجاعته النفسية أن يتخلص من هذا الاضطراب 
والتردد » وأن يوضح السبيل الأقوم أمام الدحاة لنتناول ظواهر اللغة التركيبية 
بالتتقعيد » بما وضع من قواعد عامة للبحث النحوى سار عليها وطبقها حزم 
شديد وجرأة بالغة » وهى أن يتف عند الظواهر الشائعة المطردة » وأن يعتبرها 
هى القوانين الضرورية فى التركيب ما دامت ملاحظة فيما استقرأه من نصوض . 
وأن يفرض من أجل ذلك موقمًا محددًا لا يتغير فى مواجهة كل محاولة للخروج 
على هذه القوائين . وهو الرفض التام لها » لا يسعئنى من ذلك أحدًا وإن علا 
قدره اللغوى وسمت مكانته الغنية . 

وهذا الموقف من ابن أبى إسحاق - وهو تحديده أسلوب البحث اللغوى ٠‏ 
بالوقوف عند الظواهر اللغوية المطردة - خطوة طبيِعية متسقة مع الخطوة السابقة 
التى بدأها الجيل الذى تلا أبا الأسود ؛ إذ التطور المتوقع فى البحث النحوى 
بعدأن أصبح عدم تحديد منهجه عقبة هو أن يحدد من خلال مدى شيوع الظواهر 
واطرادها » دون إنفاق الجهد فى ملاحظة الظواهر الغريبة أو النادرة . 

الثاني : أن النصوص التى استخدم فيها القياس فى هله الفترة تدل على أن 
«النحو كله قياس2'*76. وكثيرا ما نجد بمبارات تنطق بأن «هذا قياس كلام العرب» 


(1) انظ : تارييخ النحو العربى حتى أواخر القرنْ الثانى الهجرى 548 - 7/4. 


(5) المصدر اللسابق لالم - 941 . ٠.‏ 
(١٠)انظر‏ : إناه الرواة 5/ /21531 تاريخ بخدام /١1١‏ 1 
ل 


أو «هذا قعياس لغة العرب؛ . وينتسب القائلون بذلك إلى المدارس النحوية 
المختلفة.. وحسينا أن ننتقل هنا نصين لرأسى مدرستى البصرة والكوفة: سيبويه 
والكسائى يوضحان مدلول القياس عندهما بما يتفق مع هذا المعنى الذى تحدد . 

يقول سيبويه : «اعلم أن (قلت) فى كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى 
بها » وإنما يحكى بعد القول ما كان كلامًا لا قولاً .» نحو : قلت زيد منطلق . 
ألا ترنى أنه يحسن أن تقول : زيد منطلق ء فلما أوقعت قلت على ألا يحكى بها 
إلا ما يحسن أن يكون كلامًا . وذلك قولك : قال زيد عمرو خير الناس . 
وتصديق ذلك قوله عز وجل : 8 إِذَ قَالت الْمَلائكَةٌ يا مَرِيّم إن الله شرك »4 (ال 
عمران: 8 . ولولا ذلك لقال : أن الله . 1 0 

وكذلك جميع ما تصرف من فعله ٠‏ إلا (تقول) فى الاستفهام » شبهوها 
بتظن » ولم يجعلوها كأظن ويظن فى الاستفهام » لأنه لا يكاد يستفهم المخاطب 
عن ظن .غيره ولا يستفهم هو إلا عن ظنه؛ فإنما جعلت كتظن » كما أن (ما) 
كليس فى لغة أهل الحجاز ما دامت فى معتاها » فإذا تغيرت عن ذلك أو قدم 
الخبر رجعت إلى القياس وصارت اللغات فيها كلغة تميم . ولم يجعل قلت 
كظننت لأنها إنما أصلها عندهم الحكاية فلم تدخل فى باب ظتنت بأكثر من هذاء 
كما أن (ما) لم تقو قوة ليس ولم تقع فى جميع مواضعها » لأنّ أصلها عندهم أن 
يكون مبتدأ ما بعدها(ا"؟ » . 

ولعل أبيات شيخ الكوفيين أبى الحسن على بن حهزة الكسائى أكثر وضووحًا 


فى تحديد مدلول القياس عنده إذ يقول0"؟ . 


إنما الحو قياس يتبع وبهفى كل أمريتت غقع 
فإذا ما أبصرالتحوالفتى مسر فى المنطق مرا فاتسع 


2557/١ كتاب سيبويه‎ )١١( 
1 إناء الرواة 51//1؟ » تاريخ يغداد‎ )0( 


وات 


فاتقه كل من جالسه 
وإذالم ييصر النحو الفتى 
فتسره يتصب الرقع وما 
يقسرأ القسرآن لايعهرف ما 
والذى يعمسرفهيقرهه 
ناظرًً ني هوفى إعرابه 
اهيبا ايك سرام ادم 
كم وضسيع رقع النحو. وكم 


من جليس ناطق أو ممست مع 
هاب أن ينطق جيئًا فسانقطع 
كان من نصب ومن خفض رفع 
صرف الإعراب فيه وصنع 
وإذاما شك فى حرف رجع 
فإذاما عرف اللحن صدع 
ليست السنة منا كالبدع 


من شريفف قد رأيناه وضع 


فالقياس هنا ليس القياس المنطقى ٠١‏ بشروطه ومقدماته وقضاياهء لأن ذلك 
القياس لا يفيد الناطق أو المتكلم فى شىء ؛ إذ ليس إلا منهجًا علميًا قد يفيد 
الباحث أما المتكلم فلا شأن له يه( . أما الذى يفيد المتكلم فهر ما يقدمه 
العلم بالقواعد المطردة المتبعة» وبهذا العلم وحده يمكن أن يحال بين المتكلم 
وبين الخطأ اللغوى بعامة » والنحوى بخاصة . وهذا العلم هو النحو ١‏ أو هو 
المقاييس العامة التى يتبغى أن تتبع وأن ينتفع بها . 


وقد اضطر النحاة يعد أن تحدد فى تصورهم مدلول القياس على هذا النحو 
إلى التصدى لعدد من المشكلات التى لم يكن بد من مواجهتها » وتحديد 
موقفهم منها » ولكنا نجد من الواجب أن نشير إلى أن هذه المواجهة للقضايا 
العامة الناتجة عن تحديد المنهج المتبع فى هذه المرحلة لا توجد منفصلة أو 
متميزة عن بقية الإنتاج النحوى » فالتراث النحوى يعد فى الواقع ركامًا هائلاً 
ينبغى تحليله للوقوف على ما يتصل بقضايا المنهج العامة وما يتعلق بالتفصيلات 
(17) لا يعنى القياس المتكلم كمنهج ٠‏ وإن كان قد يفيده ثى تنمية حصيلته اللغوية بوساطة الصوغ 

القياسى ٠‏ وكلامنا هنا فى القياس كمنهج علمى . انظر مثلاً : اللغة بين المعيارية والوصفية 

مم وما بعذها. ٠.‏ 


الجزئية » وإنى لأرجو أن تكون المحاولة الآتية قد أسهمت بنصيب فق 
استخلاص قضايا المنهج ووضعها معًا فى إطار كلى . 

-١‏ أولى المشكلات التى واجهها “التحاة بعد أن تحدد مدلول القياس على 
هذه الصورة التى أوضحتاها هى تحديد معنى الاطراد . فماذا يعنون بالاطراد؟ 
وما الأسباب التى اتبعوها لاستكشاف المطرد وغير المطرد؟ 

نتلحظ - يادئ ذى بدء - أن هذه المشكلة هى أقسى المشاكل التى واجهها 
النحاة العرب » ولعل هذه القسوة تعود إلى أن موقف ابن أبى إسحاق المتشدد 
فى تحديده لنوع الظواهر اللغوية التي ينبغى التوفر على دراستها قد أسئ فهمه ؛ 
فاتهم بالتعمب على العرب . مما حمل النحاة الخالصى النسب إلى العروية أن 
يتوسعوا فى هذا التحديد وأن يتجوزوا فيه » مما شوش آخر الأمر مدلوله ٠‏ وأبهم 
معاييره . فما موقف ابن أبى إسحاق ؟ 

يرتكز موقف عبد الله بن أبى إسحاق - فى الواقع » وعلى الرغم من ندرة 
ما نقل عنه - على دعامتين : 

الأولى : أن مهمة البحث النحوى هى تحرى الظواهر العامة الشائعة فى 
اللغة ٠‏ قبل الظواهر النادرة التى تنتسب فى كثير من الأحيان إلى اللهيجات7 "© . 

والنانية : أن على الباحث التحوى بعد أن ينف على الظواهر العامة 
المطردة؛ أن يصوغها فى قواعد ملزمة » بحيث لا يقبل خروجًا عليها ولا نقضًا 
ا" 

ولكن هذا الموقف لم يرض كثيرا من العرب ٠‏ وبخاصة هؤلاء الذين كانرا 
يأملون أن تكون لهم حرية التعبير دون رقابة حازمة لا تتردد فى تخطئتهم . 
ويستوي فى ذلك الشعراء وأصحاب النفوذ من الولاة والقادة 219 . مما حمل 
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(15) انظر : خزانة الأديب /1١‏ 115-116 :؛ نزهة الألبا 19 - 375١‏ »ع تاريخ النحو العربى 849. 
ام 


التحاة الذين يتصلون بهم إلى الخروج على هاتين القاعدتين الواحدة إثر الأخرى ١‏ 
إما بدافع من التعصب أو خشية من الإرهاب . ا ليه 

لقد اتفقوا مع ابن إسحاق على كون القواعد النحوية ملزمة » ولكنهم 
توسعوا فى التقعيد حتى إن قواعدهم تسع كل شىء » وكان هذا التوسع نتييجة 
لتضافر عاملين : : 5 

الأول : استخدام التأويل لتصحيح ما يخالف, القواعد الموضوعة من 
نصوص . ش 

والقثانى : ما أسلم إليه التأويل من تطوير لمفهوم الاطراد » لا على أنه 
الشائع الذى تتضافر على تأكيده (كل) التصوص » وإنما على أنه الذى يوجد 
(غالبًا) فى (كثير) من النتصوص . ثم اختلفت موازين الكثرة بين النحاة ؛و قد 
ترك كل ذلك غموضا نرجو أن يوضحه الباب الثالث من هذه الدراسة . 

؟- وقد اضطرهم الاطراد إلى اتخاذ موقف الاستقراء للمادة اللغوية » ومن 
ثم كانت المشكلة الثانية تحديد أسلوب الاستقراء للنصوص اللغوية . 

وفى هذا المجال وضع النحاة عددًا من الأسس تتلخص فيما يأتى : 

أولاً : تحديد مصادر المادة اللغوية المعتمدة . 

ثانكا :تقد تصيادر المنادة: , 


ثالًا : نقد المادة اللخوية . 


لاست 


8 


ع م 


أولاً - تحديد مصادر المادة اللغوية : 
ركسو المصادر المعتمدة فى استقراء المادة اللغوية فى هذه المرحلة فى 
مصدرين أساسيين هما : السماع والرواية . 
السماع: 
سنطلق اصطلاح (السماع) على ما يرويه العالم بعد سماعه بنفسه . وأما ما 
يرويه عن عالم آخر »؛ أو عن جيل سابق من العلماء ٠»‏ أو عن مصنف من 
المصنفات اللغوية » أو كتاب من كتب التحو ء قلا تعده سماعا وإئما تعده 
رواية. والفيصل فى هذه التفرقة هو الإشارة إلى عدد الفواصل بين مصدر المادة 
اللغوية وبين الدارس لها . فإذا كانت هناك فواصل - ولو بعلماء - كانت رواية » 
وأما إذا كان الدارس هو الذى سمع بنفسه عددناها من قبيل السما 
وعلى هذا فإن السماع هو «الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين يها؛. 
وعلى الرغم من وجود فارق تاريخى أيفمًا بين السماع والرواية » يتجلى فى 
أن السماع الذى مارسه علماء النحو واللغة لم يظهر إلا يعد الاهتمام بجمع المادة 
اللغوية » أى منذ عشريئيات القرن الثانى الهجرى تقرييًا("23 . والرواية توغل فى 
القدم ٠‏ حتى إن ثمة مرويات تنتسب إلى ما قبل الإسلام باكثر من قرن(94© . 
على الرغم من وجود هذا الفارق فإننا نلحظ وجود اتصال عصسيق بين السماع 
والرواية حتى ليكاد يوحد بينهما فى مراحل معينة ؛ إذ كانت مسموعات كل جيل 
من العلماء تتحول إلى جزء من مرويات الأجيال التى ثليه . 


(10) حددنا هذه الفترة لأنها بداية المرحلة التى شهدت جمع المادة اللثوية قبيل اننصالها عن النص 
الدينى المقدس ٠‏ وهو القرآن الكريم . 

(148) على رأس هذه المرويات الشعر الجاهلى ؛ إذ هو فى مجموعه ثابت تاريخيًا وفتيًا » على 
الرغم من الضجة التى رددها الذكتور طه حسين حورل الشك فيه . 


ا 


والسماع طريق مهم اعتمد عليه النحاة كثيراً فى جمع المادة اللغوية ثم 
تحليلها . وعناية البصريبن باستقراء المادة اللغوية المسموعة لا يقل عن اهتمام 
نظرائهم الكوفيين . فأبو عمرو بن العلاء يأخذ عن أبى عقرب7؟'2 » كما يأخذ 
عن الأعراب كثير! » معروفين كأبى المهدى والمتتجع التميمى!' "2 ٠‏ ويم 


4 الشف 5 57 
معروفين أيضا" ' . وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب يأخذان عن العرب كما 


روى سيبويه فى أكشر من موضع من كتابه'”'2 . ومثلهما أبو الخطاب الأخفش 
١ 1 5 1 5200 .‏ 1 

الذى يسمع من قبائل مختلفة » كبنى سليم وغيرهم' ' . وكذلك الخليل الذى 
يقرر سيبويه أنه رأى بعض ما سمعه مدوئًا فى عشرين رطلة 17" . وسيبويه نفسه 


يسمع من كثير من النحاة واللغويين والأعراب كالخليل وأبى الخطاب الأخفش 


5 1 . > (564؟ 5 5 
وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب وأبى زيد الأنصارى ٠. ١‏ وابى فتعسن وأبى 
دثار وأبى الجراح وأبى ثروان 5 كما ب : غير هؤلاء ممن لم يصر 
ذاى لسع من شير كه 
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(١؟)‏ طتات النحويين واللفويين 19. 

(51) انظر معلا 1500/1 . 

(1) كتاب سيبويه 357/1. 

(4؟) تهذيب التهذيب 1514/7 

(55) الظر : كتاب سسوريه كال 155. 113 115 وسييويه لا بعرح باسم أنى 
زيدء وتذكر بعس المعادر أنه يكتفى فى التعبير عنه بوصفه بالئقة . انظر : أخبار التحويين 
البعصريين لالا. الاقتراح ط 31-15. 0 

(53) طنات الربيدق 8 . مجالي العلماء :٠١‏ إعلان التوبيخ 4” ». الأمالى الشجرية 
رفك 5 


(07؟) كتاب سيبويه 87/5 


0 


فى. سماعها للأصوات . وقد كان عدم الدقة فى تحديد دور_هذين العاملين فى 
إضافة بعض الظواهر العرضية للمادة اللغوية أثره فى اضطراب التحليل النحوى 
للمسموع . ومع أوضح الأمئلة على ذلك ما قرروه من جواز عمل (لم) 
النصب0*" . استنادًا إلى ما زعمه من جود قراءة تنطق قوله تعالى : «9 ألم نشرح 
لك صدرك » (الشرح : )١‏ بفتح الحاء منسوية ال أبى جعفر المنصور ومن 
المرجح أن هذه ليست قراءة مستقلة ؛ إذ يبدو أن الذين سمعوا أبا جعفر لم 
يفطنوا إلى حقيقة نطقه فهو لم يفتح الحاء وإنما أسرف حين 'بِيّن الحاء وأشبعها 
فى مخرجها فظن السامع أنه فتحها». 

كما ذكر الزمخشرى7؟'' . ومما يؤيد ذلك ما تكشف عننه الدراسات 
الصوتية الحديثة من أن تبيين حروف الحلق كثيرا يسلم إلى ما يشبه حركة الفتح . 
ويبدو أن ذلك التبيين والإشباع كان فى تصر قصحاء الحضارة - كأبى عيد الله 
الشجرى ومن قبله أبو جعغفر المنصور - أحد مظاهر الفصاحة » لكونه مسموعًا 
عن بعضى القبائل العربية الفصيحة » وهى قبيلة عقيل7 "© . ومن ثم أجاز بعض 
النحاة » كالبغداديين والكوفيين ٠‏ #تحريك الحرف الحلقى بالفتح إذا انفتح ما 


قبله فى الاسم(" . وعليه جاء قول كُثير : 

له نَعَل لا تطبى الكلب ريحها وإن جعلت وسط المجالس شمت 
وقول أبى النجم : 

وينتئل طال معدن احفر شع لا يسطيعه الناس الْدَهّر 


وهكذا أسلمت العادات الصوتية ثم عدم حساسية السامع إلى إضافة ظواهر 
عارضة فى النص اللغوى ؛ لم ينطن إ! لي عدم إضالجهنا التجاةة»فتصتوروا 
(18) همع الهوامع 51/7 ١‏ متتى اللليب /١‏ 71/0 
(19) الكشاف 4/ 0لالا. 


(0) الخصائص 9/12,. 
(91) الخصائص 5/ 23٠١‏ 


0-7 


صحتهاء؛ ومن ثم لم يكن بد من مراعاتها فى التقعيد 3 ومن ثم لجأوا إلى أحد 
5 1 1 2 نت 3 5 5 5 1 

يزكفين + فإنا. تحصن الظاهزة فق تظاق الهيجة خاضة كما قعل اللحيان 217 زإنا 
تأويلها نما يتفق مع اللغة العامة دون اعتبارها لهجة خاصة كما فعل جمهور 
النحاة””/. والمسموع منهم » الذين اعتمد عليهم النحاة فى استقراء المادة 
اللغوية ينتمون إلى جماعتين: 

الأولى : أعراب البادية . 

والثانية : قصحاء الحضر 1 

فقد كان الأخذ عن أعراب البادية ممن ينتشرون فى «بوادى الحجاز ونجد 
بتكن الطريق الأمثل عند النحاة واللغويين لجمع المادة اللغوية واستقراء 
أساليبهاوتراكيبها وألفاظها . وكثيراً ما كان النحاة واللغويون يخرجون من مراكز 
البحث العلمي فى البصرة والكوفة ميممين وجوههم شطر البادية ليسمعوا 
ويدونواء وقد اشتهر من بين هؤلاء العلماء الخليل بن أحمد الذى دون ما سمعه 
اس ره رول 81590 والكنتاق الدى الع حوين كدر فق كر ا 
و30 وأبو عمرو الشيبانى الذى دخل البادية ومعه دستيجتان من حبر فما 
خرج حتى أفناهما بكتب سماعه عن العرب»2"0. وأبو زيد الأنصارى الذى يقرر 
فى مستهل كتابة النوادر فى رواية أبى حاتم «ما كان فيه من شعر القصيد فهو 
سماعى من المفضل ابن محمد الضبى » وما كان من اللغات وأبواب الرجز 
فذلك.سماعن من الغرتي210. وأنو عمرؤ بق العلاء «التذئ يروئ أن تكنية حِن 
(75) همع الهرامع 0 
() السابق ١‏ وانظر أيفنًا : مغنى اللبيب 57/9/1١‏ حاشية الدسوقى على المغنى 2787/١‏ حاشية 

الأمير على المغنى 1١7/١‏ . شرح شواهد المغنى 771. 
(54) نزهة الأليا 8 » انباء الرواة 2598/57 تاريخ بغداد /1١‏ 400. معجم الأدباء 159/117. 
(0) تهذيب التهذيب 6/ 114. 2 
(75) نزهة الألبا 435 


(70) مصادر الشعر الجاهلى 3197. 0 
(4؟) التوادر 1 . 


كه 


العرب الفصحاء قد ملأت بينًا له إلى قريب من السقف57 27 والأصمعى «وتاريخه 
مملوء بالقصص والأخبار عن أعراب البادية ٠‏ وما سمع منهم من لغة وشعر»7” 4 
وسيبويه الذى يصرح بأنه سمع منهم فى مواضع عديدة من 0000 

وكما كان الأخذ عن أعراب البادية يأتى عن طريق رحلة العلماء إليها » 
كان كذلك يسلك سبيلاً آخر هو رحلة الأعراب إلى الحضر. فقد كان كثير من 
الأعراب يفدون على مدن العراق إما انتجاعًا للكسب أو طلبًا للعلم » وكان علماء 
النحو واللغة يستغلون وجودهم ويأخذون عنهم . ومن بين هؤلاء كما يحكى ابن 
النديم أبو الجاموس ثور بن يزيد الذى كان يفد البصرة على آل سليمان بن 
على7"؟'» وأبو خيرة نهشل بن زيد وهو من بنى عدى + وأبو شبل العقيلى وقد 
وفد على الرشيد واتصل بالبرامكة7”؟2. وأبو مسحل أو أبو محمد عيد الوهاب بن 
حريش الذى قدم بغداد على الحسن بن سهل » وقد ناظره الأصمعى وأخذ 
يي وأبو مهدية ء وأبو ثروان العكلى وأبو ضمضم الكلابى وغيرهم 
0 

ولكنّ ثمة خطأ أساسيًا وقع فيه أولئك العلماء الذين رحلوا إلى البادية 
ليسمعوا ويدونوا » أو رحل إليهم أعراب البادية فسمعوا منهم ودونوا » وهو 
خلطهم بين المستويات اللغوية المختلفة التى كانوا يأخذون عنها » فقد اعتبروا 
قل نا ممطه عريا > رندن جنا عا نا ريل الث ازمر لاما عليه 


ينتمى إلى مستويات متعددة ينبغى التفرقة الحاسمة فيها بين مستويين : مستوى 


(9؟) وفيات الأعيان 111//7 ٠»‏ فوات الوفيات 55١ /١‏ . مرآة الجنان /١‏ 7178 
(50) ضبحى الإسلام 4167-47 

(4)انظر مثلا : 5/ 57. 

(4) الفهرست لاا . 

(49) الفهرست 328 . 

(45) الفهرست 59 . 

(14) انظر : الفهرست 71-59 . 


بات 


اللغة الفصحى ثم محتوى اللهجات . وعلى الرغم من إدراكهم لوجود ظواهر 
صوتية تنتمى إلى اللهجات القبلية فإنهم لم يقفوا كثيرا عند تأثير اللهعجات فى 
الظواهر التركيبية أو المعجمية للغة ٠‏ كما لم يدرسوا الخصائص التركيبية 
والمعجمية للهجات ذاتها . ولولا بعض النوادر التى حكتها كتب اللغة عن هذه 
الآثار والخصائص ٠‏ وبعض التخريجات الدحوية لقليل من هذه الظواهر لظلت 
هذه الناحية من الدراسة اللغوية غامضة كل الغموض . 

وكما أخذ علماء النحو واللغة عن أعراب البادية أخذوا أيضمًا عن فصحاء 
الحضر الذين يمكن تقسيمهم إلى فئتين : 

الفعة الأولى هم الأعراب البداة الذين أقاموا بالحواضر ٠‏ ومنهم من كان 
يفد مع قبائلهم إلى المدن الكبرى فى العراق ٠‏ فيختطون لأنفسهم فى ضواحيها 
مناطق يكنون فيها . ومن ثم كانوا أقرب إلى نوع من الحياة البدوية الميسرة 
منهم إلى حياة المدن . ولذلك كانت لهجاتهم سليمة صحيحة لم تشبها شوائب 
التطور اللغوى الذى نتج عن تنوع الأجناس واختلاطها وتعدد لغاتها وممحاولتها 
إيجاة لئة متتتركة ابيتهاء, ومن مولت تو 0ك 

2١ 
: عيلان‎ 


وبعض بطون قسسسيس 


ومن هؤلاء الأعراب من كان ينقطع عن قومه قيرحل وحذه إلى المدن 
الكبرى ليقيم فيها »و لكنه بدوره إما أن يظل محافظا على لغته التى مرن عليها فى 
البادية » وهؤلاء فى الغالب كانوا يشتغلون بتعليم الصبيان أو تأليف الرسائل » أى 
أن نمط الحياة التى يعيشها الواحد منهم كانت تساعده على أن يستعصى إلى حد 
ما على التطور اللغوي 3 كان البيذاء الرياحى أسعدك بن عصمة » وأبى زياد 
الكلابى يزيد بن عبد الله » وأبى سوار الغنوى ٠‏ وأبى الشميه180) , رمن هؤلاء 
(45) الأغانى 7/ 053 . معجم البلدان مادة : البصرة : 
(419) ضحى الإسلام 1/ 554. 


(148) الفهرست 512055 . 


١‏ لمع 


أبو المهدى والمنتتجع التميمى بطلا قصة أبى عمرو بن العلاء وعيسى بن 
عمرل6). وأبو فقعس وأبو دثار وأبو الجراح وأبو ثروان الذين حكموا فى 

المناظرة المشهررة بين سيبويه والكسائى2”:7. ومن هؤلاء الأعراب من كان يتأثر 
ببيئته اللغوية الجديدة وبما يشيع فيها من أساليب وتراكيب تتسم عند التنحاة 
بالخطأ . فكان العلماء يختبرون قصاحته . فى محاولة للوقوف على مدى 
محافظته على سلامة لغته » فإذا تكشف لهم آنه قد تأثر بما يشيع فى المدن من 
أخطاء ذ فى البصيغ أو الأساليب رفضوا الأخذ عنه » والسماع منه » كما فعل أبو 
عمرو بن العلاء حين ارتاب فى فصاحة أبى خيرة » إذ سأله : كيف تقول حفرت 
الآران: © قال خفرت إرانا » 'قآل 'آبو غدرو + الآن:جلدك يا أن عقر 2217 . وريد 


وأما الفئة الثانية فيمثلها من يمكن أن نطلق عليهم لقب المثقفين » وهم 
الذين درسوا اللغة فى المدن الكبرى دون أن يكون لهم اتصال مباشر بالبادية » 


وهم قد ثقفوا أنفهم بدراسة مرويات اللغة ومأثوراتها وتراثها . ومن أبرز ما 


تقغوا أنفسهم به حنظ القرآن والشعر وما يتصل بهما من دراسات . ويمثل هؤلاء 
المثقفين الذين اعتمد عليهم النحاة واللغويون كثير من الشعراء كعمر بن أبى ربيعة 
وجرير والفرزدى والأخطل وكثير والأحوص والكميت ويشار ورؤية 


(15) طبغات النحويين اللغويين 74 - 5” . مجالس العلماء ١ 4 - ١‏ المعرب لتجواليتىي 5١‏ . أمالى 
القالى 55 /” . سمط اللآلى / 5١‏ . ذيل الامالى 78 - 1١‏ . 55 . أمالى الزجاجى 511 - 
05147 شرح نهج البلاغة 4714/4 -- 457 . الأشباء والنظائر 514/7 - 58 

(20) الاشباه والنظائر 5/ 15-18 . مجالس العلماء ثم - 1٠١‏ . معجم الادياء 3182/17 - 
حدماء 15/ 119 - ١١3ء‏ أمالى الزجاجى 5١59‏ - 541 ء اناه الرواة ؟/ 2183 
الانصاف 47 -415: إعلان التوبيخ 74 . الأمالى الشجرية /١‏ 155. 

(05) انظر : نزهة الأليا 55 ١٠‏ والخبر موجود مع شىء من الاختلاف قى : مجالس العلماء 3-8. 

(؟05) انظر تراجم هؤلاء الشعراء فى : الأغانى . الشعر والشعراء . طبقات الشعفراء ؛ معاهد 
التنصيص ٠‏ وانظر بعض طرائفهم فى : عبيون الأخبار » العقد الفريد ٠‏ الكامل ٠‏ ريمكن 
الرجوع إلى دواوينهم للتثبت من هذه الحقيقة بوضرح ,. 

:0 مي ]حم 


وإذن ليس صحيحا ما قرره السيوطى من أنه #لم يؤخذ عن حضرى 
قطه”'* فقد أخخذ النحاة عن أهل الحضر كما أخذوا عن أهل البادية » ولكن 
أخحذهم عن أهل الحضر يختلف عن أخذهم عن العرب البداة فى أمرين : 

أولهما : أنهم اعتبروا كل ما سمعوه فى البادية يتتمى إلى مستوى واحد . 
ولم يفطنوا إلى تأثير الفوارق اللهجية تركيبيًا » ومن ثم لم يضعوا نصوصها خارج 
دائرة المادة اللغوية التي يستقرئونها ليضعوا قواعد النحو على هديها ؛ أما فى 
الحضر فكانت الفوارق بين اللهجات الشائعة على الألسن من الوضوح بحيث 
فطن العلماء إلى ضرورة الفصل بين مستوياتها » ولعل نص الجاحظ الذى يقول 
فيه : «اومتى سمعت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب » فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها ؛ فإنك إن غيرتها بأن تلحن فى إعرابها 
وأخرجتها مخارج كلام المولدين والبلديين » خرجت من تلك الحكاية وعليك 
فضل كبير . وكذلك إذا سمعت بتادرة من توادر العوام » وملحة من ملح الحشوة 
والطغام ١‏ فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب ٠‏ أو تتخير لها لفظًا حسنًا » أو تجعل 
لها من فيك مخرجًا سريًا » فإن ذلك يفد الامتاع بها » ويخرجها من 
صورتها»!؟*2. لعل هذا النص يوضح - بجلاء - أن ثمة مستويين يتتميان إلى 
اللهجات : مستوى اللهجة الشائعة على ألسن من سمّاهم الجاحظ بالبلديين 
والمولدين » وهى اللغة المشتركة التى خلقتها ظروف التطور الاجتماعى فى 
المدن الكبرى » ولميجة من يناه الجاحظا بالاعران . وليس من شك فى أن 
ثمة مستوى ثالثًا غير مستوى هاتين اللهجتين » وهو مستوى اللغة الفصحى ٠‏ 
التى لم يفطن النحاة إلى تميزها بخصائص تختلف عن خصائص اللهجات على 
اختلافها . وقد كانت فطنتهم إلى تعدد اللهجات فى المدن هو السبب الذى 
دقعهم إلى تحديد من يسمعون عنه من,أهل الحضر بواحد من اثنين : بدوى مقيم 


(05) المزهر 3515/١‏ ء الاقتراح ط 5 -14. 3 
(264) البيان والتبيين 1/ 115-158 . 


2 


بالحاضرة لم تعأثر لغته بإقامته » أو مثقف فصيح استطاع أن يقل إلى مستوى 
يتعامل فيه مع اللغة الفصحى بأصالة تشبه أصالة العرب اليداة . 

وأما الفارق الثانى فهو أن النحاة واللغويين قد استمروا يأخذون عن أعراب 
البادية طوال هذه المرحلة » على حين إنهم توقفوا بعد فترة عن الأخذ من 
فصحاء الحواضر ٠»‏ ويعود ذلك إلى أنهم أحسوا فيهم نوعًا من التأثر بلهسجات 
المدن التى يعيشون فيها . وبخاصة باللغة المشتركة بين أبنائها » تلك التى 
اصطلح الجاحظ على تسميتها «لغة المولدين والبلديين» . ولذلك فإن ام 
التى عصمتها ثقافتها عن التأثر بهذه اللهجات كانت محور خلاف بين النحاة 
واللغويين» فمنهم من يرى الأخذ منهم والسماع عنهم . ومنهم من يرى أن 
التطور اللغوى لابدّ أن يترك أثره فيهم » ومن ثم رفض أن يكونوا مصدرا من 
مصادر استقاء المادة اللغوية (299 , 


الرواية : 

هى الطريق الشانى الذى اتخذه النحاة واللغويون فى هذه المرحلة سبيلاً 
لاسعقراء المادة اللغوية واستقصائها » وكانت الرواية حتي أواخر القرن الأول 
وبداية القرن الثانى الهجرى مقصورة على رواية الشعر وحذه » وتعنى مسجرد 
الحفظ والنقل والإنشاد له » لا تتجاوز الشعر إلى النثر » ولا تتعدى النقل إلى 
الضبط و التحقيق والنظر والتمحيص ٠»‏ يقول محمد بن المتكدر التيمى المتوفى 
سنة 17*0ه هما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر»2*37. فلما أصلت أصول علم 
الحديث ٠‏ وأرسيت قواعده » وعنى فيه بالإسناد » وتصدر المحدثون للتحديث 
فى مجالس العلم من حفظهم . صار يطلق عليهم أيفًا لفظ (الرواة) . ومن ثم 
تطورت الرواية وضيمتٍ إلى جوار الشعر مرويات غيره ٠‏ وتجاوزت حدود النقل 


2 
(00) انظر : خعزانة الأدب 4/١‏ . داعى الغلاح ١ل‏ أوأما بعدها . 
(05) مختضر جامع بيان العلم وفضله 47/1 . 2 


ع 


ؤوغ- 576 


والحفظ بما أضيف إليها من الضبط الوثيق والتمحيص الدقيق والتحقيق والشرح 
والتفسير والإسناد . 5-7 

وقدداتم هذا النقل فى المراحل الأولى قبل التوسع فى التدوين بوساطة 
أسلوبين. آخرين : أولهما تدوين الرسائل المختلفة التى ذكر فيها علماء اللغد 
محفوظاتهم ومسموعاتهم » ومن ثم أصبحت سندًا للأجيال التالية من النحاة . 
وثانيهما ما ذكره النحاة المتقدمون أنفسهم فى مؤلفاتهم أثناء عرضهم للظواهر 
اللغوية المختلفة وتقعيدهم لها . 

وقد تأثرت المرويات فى مرحلة ما قبل التدوين ببعض المؤثرات فى السماع 
مما سبق ذكرهء ثم بمدى دقة الحفظ » فلم يكن الرواة جميعًا فى مستوى واحد 
من حيث قوة الحفظ ودقته . وقد أدى التفاوت بينهم فى هذه الناحية إلى شىء 
من الاختلاف فى صحة المروى ؛ وهو اختلاف يتفاوت قوة وضعمًا تفاوت 
المرويات بين النصوص الدينية وغيرها . 

وأنا بنط دوين نيد تارك الشرويات واف الشمر مطاف أخرن 


وعتمسسن بد عت 1ل وأبى عبيدة معمر بن المثتى” أء وأبى الحسن 
3 ل(كتكك وال دحل (الخ رهن خكا الإ لقتل وال د 
(20) انظر ؛ طبتقات فحول الشعراء (د المعارف) © - 3 . شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 


١ء‏ المزهر 5/ "52 . التنبيه على حدوث التصحيف - مصور - 2 75, 
(58) شرح ما بفع فيه التصحيف والتحريف 31 وما بعدها ١‏ التنبيه على حدوث التصحيف 85 . 
(55) شرح ما يقع فيه التعحيف والتحريف ١١‏ وما بعدها . التنيه على حدوث التصحيف /الا. 
(10) شرح ما يقع فيه التصحيف والنحريف 81١ - ١/9‏ ء التنبيه على حدوث التصحيف41,. 

0/0 - 354 شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف 85 - 4107 ء التنبيه على حدوث التصحيف‎ )1١( 
.438 - 85 التنبيه على حدوث التصحيف‎ ٠ 485-48 شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف‎ )50( 
الا,‎ - 1/١ الخصائص 9/ 585» التنيية‎ .1١١ - 47 التصحيف والتحريف‎ 


(15) شرح ما يقع فيه 
(34) شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف 147-11١‏ 

)230 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ١18‏ - 114 ء التثبيه على حدوث التصحيف 946. 
) شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريفة" ل » التنبيه على حدوث التصحيف 97. 
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والفراء”""2: وقد أثر شيوع هذه الظاهرة ثم وقوع كثير من النحاة واللغويين فيا 
إلى الخطأ فى تحليل بعض التصوص اللغوية نتيجة لما تصوروه من وجود بعض 
الظواهر فى النصوص المروية التى دخلها التصحيف » وقد عقد ابن جنى بابّا فى 
كتابه الخصائص عن سقطات العلماء2"0: كذلك ألف حمزة الأصفهانى 
أسماه : التنبيه على حدوث التصحيف7؟١2:‏ كما كتب أبو أحمد العسكرى فى 
كشابه عن التصحيف والتحريف فصلا لما غلط فيه النحويون نتيجة لهذه 
الظاهرة”' "2؛ ومن الأمثلة التى ذكرها رواية النحويين بيت الشاع (1"): 
ليُبك يزيد ضارعٌ لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
ببناء (يبكى) للمجهول . مستشيدين به على جواز حذف الفعل ٠.‏ وصحة 


الرواية ( لبك يزيد ضارع ) ٠‏ بالبناء للفاعل » وهى رواية خالد والأصمعى 


غيرهما اومن ذلك أيضًا رواية النحاة قو ل الآخر 


0 


يتصب الحديد ؛ مستثشيدين به على جواز العطف على محل المجرز 
بحرف جر زائد » مع أن القصيدة كليا مخفوضة » وأولها : 


فهبهاأمةهلكت ضياعًا يزيد يوسها ,ابر بريد 
وإذا 5 نت المرويات قد تأثرت قبل التدوين بتفاوت الرواة فى دقة الحفظ ٠‏ 
وبعد التدوين بما حدث من تصحيف أدى إلى إصابة النصوص اللغوية بصور شتى 


(710) شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف 178 - 177 اء الخصائص 


(58) الخصائص ع« م- 526 


لك لشي 51 

(19) توجد نخة مصورة من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية رقم 4605 . أدب تبمور 

(70) شرح ما يقع فيه التصحيف وال ريف 4-510 5. 

٠ وقال أبو عبيدة : للمهليل‎ ٠ والبيت لفضرار بن نهشل يرئى أخاه يزيد بن نيشل‎ ١ الابق‎ )7١( 
وقال العبنى : قائله نهشل » وقال بعفضي العلماء : قائله هو الحارث بن نهيك النيشلى . انظر‎ 
. 7174/١ التصريح‎ : 


(0) انظر : شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 501 .7١4-‏ 


ع ولت 


من التحريف ٠‏ فإن القرآن قد برئ تمامًا مما أصاب هذه المرويات 0 إذ دون منذ 
عهد النبى صلوات الله عليه » وجمعت المدونات فى مصحف واحد على عهد 
أبى. بكر » وتم نشر هذا المصحف فى الآفاق على عهد عثمان . وإذن لم يقم 
القرآن فيما وقعت فيه المرويات المختلفة من اعتماد على الرواية الشفوية وحدها. 
ثم إن القرآن قد برئ أيضًا من التصحيف الذى أصيبت به المدونات من بعد . 

: 5 7 50 . 5 : إضقف 
على الرغم مما يزعمه بعض المستشرقين وعلى رأسهم جولد تسيهر ونولدكه 
فر انعد روز نتال 0050 
وفراسن روز 

ولا يصدر هذا الحكم على القرآن عن تعصب له كما صدر حكم هؤلاء 
العلمى وتدعمها أسائيده . 

ذلك أن الروايات التى استند إليها المستشرقون روايات زائفة» على الرغم 
من إستادها إلى أبان بن عثمان بن عفان وعائشة وعبد الله بن عباس(" وعلى 
الرغم من زيفها فقد استنتجوا منها نتائج بج خطيرة » وهى أن 7القراءات المختلفة 
للنص القرآنى تظهر أحيانًا مقترنة بتوجيه لا موارية فيه يذكر أن النص المتلقى 
بالقبول يعتمد على إهمال الناسخ » وأن القراءة المخالفة المقترحة تقصد إلى 
إقامةالنص الأصلى الذى أفسذه سهو الناسخ » وفى المواضع التى تبدو فيها 
مفارقات نحوية اجترأ بعضهم على دعوى أن ما بقى من ذلك فى نص الكتاب 
المنزل المعترف به يجب النظر إليه على أنه خطأ كتابى وقع فيه ناسخ غير 
ا انه 
يقظ""' ثم يمضى روزنتال قدما فيقطع بأن «من الأمور الشابتة أن نص القرآن 

1 ا 
الكريم فى العصور الإسلامية الأولى تعرض لبعض التصحيح . وقد ينوا على 
(7) انظر : مذاهب التفثير الإسلامى 45 -47. 
(74) مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى 50 - 1١‏ . 
(5) انظر العديد من هذه الروايات وأسانيدها وتفنيدها فى : القراءات واللهجات /الا - 40 
(9/3) مذاهب التفسير الإسلامى 17. 
(9) مناهج العلماء المسلمين فى البحث المي دسا 

]ب 
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هذا كله دعوى أخرى عريضة» هى أن النحاة العرب » شأنهم فى ذلك شأن بنى 
وطنئهم من الفقهاء » هم الذين حاولوا تسويغ هذه الأخطاء فى النص القرآنى . 
وهكذا يقرر جولد تسيهر أنه «فى وقت متأخر فقط ء اجتهد الذكاء وحدة الذهن 
فى قوأعد العربية بكل وسائل الفطنة لتسويغ صحة المواضع المشار إليها من جهة 
العربية » ولا يختلف النحاة البصريون والكوفيون فى حدة الذهن واليصر يعلاج 
المشاكل عن بنى وطنهم من الفقهاء20" , 

وهذه النتيجة التى اعتسف المستشرقون فى سبيل استخلاصها لا تقوم على 
أساس ٠‏ ومن ثم تظل مجرد دعوى زائفة لا سبيل إلى اعتبارها فى البحث 
العلمى؛ فإن الروايات المختلفة التى استندت إليها دعاوى المستشرقين روايات 
موضوعة”*'"'. وقد اعترف جولد تسيهر نفسه بأنها روايات غير تاريخية 
تمامًا(: “أ ولكنه تمحك فى التعليل لقبوله هذه الروايات - مع إدراكه لحقيقتها - 
بدعوى أنها على كل حال تنتمى إلى عهد التفسير القديه 217 وهو تمحل واضح 
الدلالة » يكشف عن أن قصد هؤلاء المستشرقين فى تقرير هذه الدعوى يصدر 
عن غير البحث العلمى الموضوعى المنزه » الذى يجب أن يبدأ بتحقيق الروايات 
وتمحيص النصوص » ورفض الزائف منها . 

ثم إن هذه الاختلافات التى تقع بين النصوص القرآنية لا تمتد عن وجود 
أخطاء فى التدوين والنسخ كما زعم هؤلاء المستشرقون » وإنما هى ناتجة عن 
القراءات القرآنية . والقراءات القرآنية لم تتأثر كما توهموا بوجود صور ما 
التصحيف حاولت قراءةٌ أو قراءات تصحيحها : بل تستند أساسًا إلى الاختلافات 
والفوارق اللهجية”'*2. ومن ثم فإن موقف النحاة من هذه النصوص لا ينطلق من 
(79) انظر : الاقتراح ط 1 - ١٠5 - ١١‏ ء الاتقان فى علوم القرآن /١‏ /الا. 
(80) مذاهب التفسير الإسلامى 40 . 
(481) المصدر السابى . 
(49) انظر : النشر /١‏ 754 »ء تقريب النشر : المقدمة 77 - 37 . القراءات واللهجات ٠١‏ - 


”» الاتقان فى علوم القرآن /١‏ /ا4 . 
1 : هغ- 


محاولة عقدية عمادها الذكاء والفطنة »وإنما تبدأ من موقف محند للنحاة العرب 
السماع » وكما سنذكر بعد قليل فى تحليل المرويات - بكل النصوص اللغوية » 
ولم يفرقوا بين مستوى اللغة ومستوى اللهجات القبلية » ومن ثم قبلوا النتصوص 
اللهجية فى مجال التقعيد النحوى . كما قبلها اللغويون العرب فى جمعهم لمادة 
اللغة . 0 ا 


قضية أوسع هى قضية الاستقراء » فقد أخذ النحاة - كما ذكرنا من قبل فى 


والمرويات نوعان : نثر وشعر » وكان النشر المعتد به فى هذه المرحلة إما 
نصوصًا دينية تتمثل فى لقرآن » أو نصوصا غير دينية تتمثل فى غير القرآن 
والحديث مما 0 العرب من نصوص . وقد تناول العلماء حجية كل نوع 


من هذه الأنواع . 


القران : 


: 0 20 ف 5-5 ءءء 2 27 5 
أما الغران 1 أصح كلام وأبلعه 0 8 ولدلك لعن ثمة خلاف كى -حعجية 


العشمانية» ولو تقديزا ٠‏ وتواتر نثلها 2"4(2. ولا خلاف أبغمًا فى الاحتجاج 
بالقراءات الصحيحة ٠‏ وهى 1 ما صح مده بنثل العدل الضابط عن الضابط 
كذا إلى منتهاه» ووافق العربية ٠‏ سواء وافق رسم المصحف العثمائى أو ه8206 , 

وأما القراءات الشاذة فييدو أن ثمة تقاريًا فى حكمها بين النتهاء والقراء 
والنحاة جميعًا فى هله المرحلة . أما النقهاء فيرون أنها لا تجزئ مطلعًا . فلا 
يجوز القراءة بها فى الصلاة أو فى غير الصلاة . فإذا قرئ بها فى الصلاة بطلت 
إن كان عالمًا » وإن كان جاهلاً لم تبطل صلاته ولكر ن لم تحسب له تلك القراءة 


(65) خزانة الأدب /١‏ 5. داعى القلاح 1١‏ اب, 
(84) انظر : مقدمة تقايي النشر 55: الانتان /١‏ 75 : القراءات الشاذة وتوجيبها من لغة العرب 
4 منجد المقرئين ١5‏ . الاتتان /١‏ 2لا . القراءات : 43 -8500. 


(42) النشر : 5/١‏ » المنجد : 13 » انظرء: 'تأويل مشكل القرآن 5 


) 6 


وقد حكى عن الإمام أبى عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على عام جواز 
لي وصرح شيخ المالكية الإمام أبو عمرو بن الحاجب بتحريم 
القراءة بالشاذ » فإذ كان جاهلاً بالتحريم عرف بها وأمر بتركها ٠‏ وإن كان عالمًا 
أدب بشروطه » وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحيس إلى أن يرتدع عن 
ذلك صم 


والقراء يوافقون الفقهاء فى منعهم القراءة بالشاذ أيفمًا . ويلخص موقفهم 
ابن الجزرى فيما يحكيه عن ابن الصلاح من أن المسلم ممنوع من القراءة بالشاذ 
( منع تحريم للا منع كراهة » فى الصلاة وخارج الصلاة بلح 

وأما النحاة فى هذه المرحلة فإنه يبدو أنهم قد تأثروا إلى حد كبير 
بموقف الفقهاء والقراء » وعلى الرغم مما ذكره بعض النحاة المتأخرين منسوبًا 
إلى علماء هذه المرحلة من اعترافهم بالقراءة الشاذة واحتجاجهم بها 880 
فإننى لم أعثر فيما بين يدى من كتب النحاة المتقدمين ورسائل اللفويين ما 


يثبت حجية القراءة بالشاذ . 
الحديث: 


أما الحديث فكان مسكونًا عن الاستشياد به فى هذه الفترة ٠‏ قلم نر واحدا 
من النحاة يتناول بالبحث والمناقشة مدى حجية الأحاديث المنسوبة إلى الك 


يِه . كما لم أعثر فيما بين يدى من كتب النحاة المتقدمين على من يعتمد 


أ 


على أحاديث النبى أو يستشهد بها . 


06 انظر 7 النشر فى القراءات المشر 15 اااي 

(41) منجد المقرئين : ١11٠‏ مقدمة تقريب النشر لاا - 158 , 

(80) انظر : 'نشر : ١,١٠ 15/1١‏ ه والواقم أن هذا الاتجاء هو الغالب بين القراء ؛ إذ ثمة خلاف 
يحكيه الذهبى وابن الجزرى ١‏ انظر : غاية النهاية ؟/ 88 - 88. 

(86) الحجة فى قراءات الائمة السبعة - مخطوط - ورقة :١‏ المحتب (المخطوط - ورئة ”* - 4 


المطبوع ١‏ 38-85 ء, داعى الفلاح - مخطوط -51 41 . 


لاع 


ترى .. ما السر وراء هذا الصمت من جاتب النحاة إزاء حجية الحديث ؟ 
نحسب أن من الواجب للوقوف على حقيقة موقف النحاة والمؤثرات فى هذا 
الموقف أن نربط بين ظواهر ثلاث تتشابه نتائجها . إذ نلحظ - أولا - أن النحاة 
سرعان ما توقفرا فى مجال السماع عند البادية لا يتجاوزونها إلى الحضر ١‏ ثم 
إنهم - ثانيًا - ترقفوا عن الاستشهاد بالقراءات الشاذة » وهم - ثلا - امتنعوا 
عن الاستشهاد بالأحاديث فى مجال الاحتجاج . وهذه الظواهر الثلاث تسلم - 
فى الواقع - إلى نشيجة واحدة » وهى أن نحاة هذه المرحلة كانوا فى غنى عن 
ملاحظة هذه الروافد للمادة اللغوية » على عكس ما حدث بعد ذلك من نحاة 
القرن الرابع » فقد اضطروا إلى ملاحظة المادة اللغوية المستقاة من هذه المصادر 
الثلاث » ولعل السر فى هذا التطور أن النحاة فى القرئين الأولين وجدوا مصدرًا 
خصبًا للمادة اللغوية لا يكاد ينفد » وهو السماع » فاستغنوا بذلك عن الرجوع 
إاى المصادر المشكوك فيها أو التى ظنوا أنها قد تأثرت - ولو إلى مدى محدود - 
بما شاع فى لهجات الحضر من ظواهر ١‏ فهذان فى الواقع سببان أغنيا النحاة عن 
الرجوع إلى هذه المصادر : أولهما الغنى عنها ء والثانى عدم الثقة فيها . وهذان 
السببان قد أصابهما قدر من التغير كبير فى القرن الرابع ٠‏ فتغير موقف النحاة من 
المادة اللغوية فى تلك المصادر الثلاثة . فقد انقطع سيل السماع ؛ ثم أسلم 
استخدام القياس بمضعونه الجديد القريب من المفهوم المنطقى إلى طرد قواعد 
ليس بين نصوص المادة اللغوية المعتمدة فى مرخلة القياس الأولى - أى فى 
مرحلة الاستقراء » ما يؤيدها . ومن ثم تلهف النحاة على أن يجدوا ما يؤيد 
قواعدهم من نصوص » فإذا لم يجدوا فى المادة اللغوية المعتمدة من قبل طلبتهم 
لجأوا إلى مصادر أخرى علها تسعفهم بما يريدون » ولذلك لا نجد غرابة حين 
نجد أكثر النحاة إسرافًا فى الاحتجاج للقراءات الشاذة أبو على الفارسى » وتلميذه 
ابت عدن 5377 وللاحاديت ابن خروات زاين نالك وال لاخر 


(640) المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القرآن المخطورط 4ح 5 . المطبوع /١‏ 78 -98, 
)5١(‏ الخرّانة .1/١‏ 


المع 


التثر: 


المرويات النثرية - غير القرآن والحديث - قسمان : 


(1) قسم مقطوع بحجيته عند النحاة » وهو الذى قيل فى فترة زمنية 
محددة بقرابة ثلائة قرون » قسرن ونصف قبل الإسلام » وقرن ونصف بعده7؟9), 
فكل ما سجله الرواة واللغويون عقب هذه الفترة من نصوص لغوية منسوبة إليها 
مقطوع بحجيته فى الدراسة اللغوية » سواء فى ذلك دراسة الأصوات والصيغ أو 
الأساليب والتراكيب أو الدلالات . ومن ثم فإنه لابد للاحتجاج بها من ثبوت 
كونها نتاجًا لهذه القرون الغلاثة » ولا سبيل إلى هذا التثبت إلا بتسبتها إلى 
قائليها. وإذن فإن الرواية تختلف عن الماع ؛ إذ فى السماع أجيز السماع من 
مجهولين » وقد استشهد بعض النحاة بالفعل بنصوص لغوية غير معزوة إلى 
أصحابها”**؟2. وربما كان سبب هذه التفرقة هو أنه فى الماع يحلل العالم 
اللغوى الذى يسمم النصّ المسموع » ويحدد قيمته ٠‏ فإما أن يقبله وإما أن يرفض 
الأخذ به » وأما فى الرواية فإن الرواة الأول لم يكونوا علماء » بل كانوا ميجرد 
حفظة ينقلون العراث اللغوى دون تحليل له » ولذلك لم يكن بد عند النحاة من 
معرفة صاحبه » «مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعًا أو لمولد أو لمن لا يوثق 
بكلامه» كما نقل البغدادى فى خرائتيه!4؟ , 


ولكن البغدادى إذا كان قد وفق فى إدراك هذه الحفيقة فقد أخطأه التوفيق 
فى تعميم حكمه الذى ذكر فيه أنه « لا يجوز الاحتجاج بشعر أو ثثر لا يعرف 
قائله 2**(8. فإن هذا الكلام ليس على إطلاقه ؛ إذ هو مقصور على الرواية 
وحدها ء وأما الماع فإن العلماء الذين قاموا بهذا الدور » كما رأينا منذ قليل - 


ذكروا لنا ما سمعوه دون أن يجلوا - فى بعض الأحيان - مصدرهء أو يحاولوا 


(57) الخصائص ١/ه‏ وما بعدها . 

(98) انظر مثلاً : المزهر /١‏ 2147-1140 
4 الخرانة .4/١‏ 

(56) المصدر اللسابق . 


دوع 


نسبته » مكتفين بما هو مفروض فيهم من التحليل لما يسمعون والضبط لما 

يروك» ويؤيد ذلك ماهو معروف عن السلوك اللغوى للخليل وأبى عمرو 

والكسائى وغيرهم من سماعهم أحيانًا ممن لا تعرقه » بل ممن لا يعوفول!7 انم 

ما هو معلوم من احتواء كتاب سيبويه على كثير من الشواهد المروية غير المعروفت” 
أصحابها حتى عند ثقات العلماء » كالجرمى وأبى عثمان المازئئ 97 , 

(ب) والقسم الشانى هو ما قيل بعد هذه القرون الثلاثئة حتى أوائل القرن 
الرايع الهجرى ٠‏ وأمره يختلف عن القم السايق ؛ لأنه إما أن يكون منقولاً عن 
أهل البادية أو منقولاً عن أهل الحواضر . أما المنقول عن أهل البادية فهو حجة»ء 
ويستشهد به فى كل فروع الدراسات اللغوية : صوتية أو صرفية أو نحوية أو 
معجمية . وأما المنقول عن أهل الحضر فليس بحجة فى مجالات الدرس اللغوى 
وإن كان حجة فى ميادين البحث الفنى . وهذه المرحلة هى التى تسمى فى 
التراث العربى بمرحلة التوليد » ويصطلح الباحثون على تسمية إنتاجها بكلام 
المولدين » ولا يستشهدون به - كما أشرنا - إلا فى فروع البلاغة من معان وبيان 
وبديع ٠»‏ وقد أجمل هذا الموقف بوضوح عبد القادر البغدادى بقوله افى خعزانتهة: 
#علوم الآدب ستة : اللغة والصرف والنحو ء والمعانى والبيان والبديع » والثلاثة 
الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب . دون الثلاثة الأخيرة فإنه يستشيد فيها 
بكلام غيرهم من المولدين . لأنها راجعة إلى المعانى » ولا فرق فى ذلك بين 
العرب وغيرهم : إذ هو أمر راجع إلى العقل»2"*7. وفى هذا يقول ابن قشيبة : 
«لم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن . ولا خص قومًا دون 
قرم » بل جعل الله ذلك مشتركًا مقسومًا بين عباده فى كل دهر )657 , 


(47) انظر مثلا : تاريخ بغداد 41١ /1١‏ الموهر الل ا ا 
(9190) الخرانة 4/1١‏ ء المزهر 2157/١‏ 
زمه خزانة الأدب 8/1. 

(4) العمدة 47/١‏ اء انظر أيضا : عيون الأخبار '» متدمة المؤلف ١/ن.‏ 


٠ 


مدوأهت 7 
ءٌ 


ويتبغى أن نؤكد هنا من جديد ما سبق أن ذكرناه من أن جزّءا كبيراً من 
الرواية فى هذه المرحلة ليس غير مسموعات جيل سلف أو أجيال مالفة من 
اللغويين والنحاة . وروافد الرواية بعد التدوين كانت محددة فى السماع + ولذلك 
كان السماع الذى يتحول يعد جيل السامع غالبا إلى رواية أهم مصادر استقراء 
المادة اللغوية 2 ومن ثم فإنه حين رفض. علماء القرن الرابع السماع - بعد تطور 
مدلول القياس - فقدوا المورد الكيير الذى كان من الممكن أن يفيدوا مله ٠‏ ولم 
تُجدهم كثيرا محاولاتهم خلق مصادر بديلة كالقراءات الشاذة والحديث 

الشعر : 

والمرويات الشعرية قسمان أيفا : 

() القسم الأول هو الشعر الذى قيل طوال المرحلة الزمنية التى تبدأ منذ 


عصر ما قبل الإسلام وتمتد حتى أوائل الدولة العباسية . وكشيراً ما يقسم 


الدارسون القدامى للأدب هذه المرحلة الزمنية إلى 23 ل ا 
ويتسكوث الشعراء تيكًا لذلك الى جاهلييت واشلاديي 20773 إما الاخون فى 
اللغة فكانوا أكثر دقة؛ إذ أنهم يقسمون شعراء هذه المرحلة ثلاثة أقسام لا قسمين 
فحين ': قباء 5 لم يدركوا الإسلام ٠‏ وإسلاميين لم يتصلوا بالجاهلية. 
وأما ثالث الأقسام فهم الشعراء المخضرمون الذين نشأوا فى الجاهلية وعاشوا فى 
الإسلاء2''0. هذا القسم الثالث يمكن أن يرتد - فى الواقع - إلى أحد 


القسمين: فيعد شعراؤه جاهليين إذا كانت كل قيمهم الفكرية وأساليبهم الغنية قد 
تكاملت فى الجاهلية فلم يتأثروا بالإسلام تأثرا جوهريًا يمتد عن الفهم الإسلامى 
للحياة وعلاقاتها : أو يعدون إسلاميين إذا كانت فترة ممارستهم نمط الحياة 


(0)انظر مثلاً : المرشح ققد خصر الشعراء الجاهلين بفصل /ا؟ - 38 والإسلاميين بآخر 49 


- 513 ء؛ والشمر والشعراء فإنه على الرغم من كونه لم يقم فصولا فإنه قد راعى فى 
ترتيب الشعراء الاعتبار الرمنى . 
0 0)النظر: الاقتراح ط 5 - 5 »ء الخزانة 7/١‏ 


-وهم- 


الجاهلية من القلة والضآلة بحيث لم تؤثر تأثيرا جذريًا فى جوانب تفكيرهم 
ومناخى علاقاتهم » ونماذج قيمهم ومثلهم » ومعنى هذا أننا نلتقى - نتيجة - مع 
دارسى الأدب القدامى بيد أننا نختلف معهم اختلاقًا أساسيًا فى اعتبارات هذا 
التقسيم وأسسه ء فإن دارسى الأدب هؤلاء شأنهم شأن اللغويين قد جعلوا 
الانتقالات السياسية هى الفيصل فى التقسيم » ومن الواضح أننا نرفض أن تكون 
التغيرات السياسية وحدها هى محاور التغييرات الأدبية والفنية » وأن من المحتم 
أن نستبدل بهذا المقياس الساذج الدراسة التحليلية للإنتاج الغنى والأدبى واللغوى 
فى ضوء القيم والعلاقات السائدة فى المجتمع . 

على أن هذه الاختلافات فى التقسيمات وفى أسسها لا تغير كثير من موقف 
اللغويين إزاء شعر هذه المرحلة » نهو عندهم شعر ناتج عن مرحلة تتسم بطابع 
واحد . وتأخذ لذلك حكمًا واحدا » أما الطابع الذى تسم به فهو الأصالة 
اللغوية » ونعنى بالأصالة اللغوية تمثيل هذه النصوص الشعرية للغةالعربية فى هذه 
المرحلة تمثيلاً دقيمًا دون تأئر بمؤثرات خارجية ٠‏ تضعف من هذا التمثيل أر 
تشوه من معالمه . ويمتد الحكم الذى يصدره العلماء علي هذا الشعر عن هذا 
التصور لفكرة الأصالة ١‏ فمادام ممثلاً دقيقًا للغة العربية فإن من المحتم قبوله فى 
كل مجالات الدرس اللغوى » على تعدد مستوياته » وسواء فى ذلك الأأصوات 
والمفردات والصيغ والتراكيب والأساليب . 

ولذلك فإن اليفدادى قد وهم حين تصور أن فى مجموعة الشعراء 
الإسلاميين - التى تبدأ بالفرزدق وجرير - خلائًا حول حجية شعرها!؟' 2 
مرتكرًا فى ذلك على ما فهمه مما روى من أن «أيا عمرو بن العلاء وعبد الله ابن 
أبى إسحاق والحسن البصرى وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا 
الرمّة وأضرابهم فى عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرا » وكانوا يعدونهم من 
المولدين ؛ لأنهم كانوا فى عصرهم » والمعاصرة حجاب ... 200706 دوما 
)٠١5(‏ خزائة الأدب 9/1 -4. 
٠١ 9(‏ ) المصدر اللسابق . 


3 


روى من أن أبا عمرو كان يقول : « لقد حسّن هذا المولد حتىْ هممت أن آمر 
صبياننا بروايته» » يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق ٠»‏ فجعله مولدا بالإضافة إلى 
شعر الجاهلية والمخضرمين » وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدميدع29 230 7 
وأن الأصمعى قد أكد هذا المروى بقوله : « جلست إليه عشر حجج - أو ثمانى 
حجج - فما سمعته يحتج ببيت إسلامى» 2105 

وتفسير البغدادى لموقف هؤلاء العلماء - ولموقف عبد الله بن أبى إسحاق 
بخاصة - تفسير خاطئ ؛ فإن هذه المجموعة من العلماء - ما عدا ابن أبى 
إسحاق - قد صرفت جهودها إلى شعر المتقدمين والجاهليين منهم بنوع خاص » 
تتحراه وتحققه وتحفظه وترويه » متأثرين فى ذلك بأذواقهم الخاصة أولا » ثم 
باهتماماتهم الدينية من قراءة وتفسير وفقه . 

وأما موقف ابن أبى إسحاق فلا يفهم منه ما فهمه البغدادى من عدم حجية 
شعر الفرزدق . وقد ينى البغدادى هذا التفسير لموتف ابن أبى إسحاق من 
الفرزدق على فهمه لمعتى حجية النصوص ٠»‏ هذا الفهم الذى يلتقى فيه المتأخرون 
من النحاة جميعا لا يكاد يشذ منهم أحد . إذ يتصورون أن معنى حجية النصوص 
ضرورة الأخذ بها كلها فى مجال التقعيد اللغوى » وأنه يجب - لذلك - أن تغير 
القواعد تبعًا لتغير النصوص المحتج بها » ولا يضعون فى الاعتبار أن هذه 
النصوص لكى يحتج بها يجب أن تبرأ من احتمال الخطأ فيها .و الجهل من 
أصحابها ١‏ والخلط بين مستوياتها . وبغير التجرد من هذه المؤثرات الثلاثة لا 
يمكن أن نأخحذ بما فى النص من ظواهر . وإذن ليس معنى الاحتجاج بشاعر 
معين أن نلتزم سلفًا بكل إنتاجه اللغوي » إذ من الممكن أن تتسرب إلى هذا 
الإنتاج بعض الأخطاء نتيجة للخطأ أو الوهم . ومن ثم فإن النصوص هى أساس 
الاحتجاج وليس الشعراء أصحاب هذه النصوص . ثم إن النصوص كلها ليست 


(4 ١٠)الابق‏ وانظر : العمدة /١‏ 940. 
)٠١6(‏ العمدة 4١ - 50/1١‏ »؛ وهو ببعض الاختلاف فى الخرانة 7/١‏ - 14 


سم 


محور الاحتجاج وإنما ما يبرأ منها من تلك الأخطاء الثلاثة التى أشرنا إليها.. 
وهكذا فإن من الممكن أن يكون شاعرٌ حْجَّةٌ » وأن نرفض الاحعجاج ببعض 
نصوصه . وهذا هو تغسير موقف ابن أبى إسحاق . وإذن فإن رفضه لأخطاء 
ا ا ا ا ا - على العكسر 
ذلك لي أنه حتى الشعر اء القحول المعتد بهم ٠‏ نحتاج اي 
بكلامهم - إلى تحليل إنتاجهم اللغوى قبل اعتماده فى مجال التقعيد . 
رقد كانت الرواية الشفوية الوسيلة الرئيسية فى نتل هذا الشعر طوال. مرحلة تاريخية 
ل الدلائل التى تشير إلى تدوين بعض. هذا الشعر فى 
راحل سايق( '2. وقد كان الاعتماد على الرواية الشغوية سييًا فى بعض الاضطراب 
ى أصاب المرويات ٠‏ ويعود هذا الاضطراب إلى أخطأ فى الرواية وأخطاء فى الرواة : 
رواية فتمتد - كما ذكرنا غير مرة - عن كونها مصموعات نقلت بوساطة 


و ا" ا د يف كد لوا م 11 5 1 انا 
المشافهة ٠١‏ فهى تتعرفي دائما لأخطاء الماع التى سبقت الإشارة إليي! ' 


أما أخطاء الى 


وآنا اتعطاء 


|| ناك ده ع ااا 00 


نوعة ؛ إذ منها ما يعود الى ضعف الذاكرة ونقص فى كرة غبط . ومنيا ما 


خ . وهله الأضطاء مع تنوعها - 


5 2 1 1001 ع 1 
أحى ف اك اسه إمقاطا شين مره السب لو 


وا . بالاضافة الى أخطاء 


(5١٠)انظر‏ : لب فريش 0-116 509 ع الناتر فى غريب الحديث ١/4لا”‏ . 5/ 515 الاغاني 
(ط١‏ الدار) ١0//5‏ -18 ء. (ط الساس) 121/17ء المحاسن والأفداد 185. ديوان 
البذلين ؟/ 351 - 355 , المؤتلف والمختلف 55 . الخزانة 5/ 555 -1515 4/7 / 
4 - 50 ء مصادر الشى الجاهلى 1١9‏ -155., 

. هذه الدراسة فى موضوع السماع‎ )٠١1( 

)٠١(‏ من أشهر من انتحل من الرواة والنحاة : شاد بن أبى ليلى وحماد عجرد وحماد بن الزبرقان 
ونخلف والأصمعى ورؤية وأبيه وقطرب . انظر : المزهر 1/ 548 . 3537ء معجم الأدياء 


// 750 » الوساطة بين المتنبى وخصومه 817 الاقتراح ط 75١ - ١‏ ء الخصائص ؟/ 
87 »ء داعى الفلاح 27 باء أمالى المرتفى 3١ - 940 /١‏ : طبقات ابن المعتز. 
ا 
دع 8ه 


(ب) والقسم الثانى من الشعر هو ما قيل يعد منتصف القرن الشانى 
الفجرى» وتختلف تسمية الشعراء الذين يعيشون فى هذه المرحلة ٠‏ إذ يطلق 
عليهم حيئًا المولدون » ويصطلح .عليهم آنا المحدئون7؟:'). كذلك يختلف 
اعتبارهم بين علماء اللغة والأدب : فئة واحدة أو مجموعات مختلفة » فقد حاول 
بعضص هؤلاء العلماء تقسيصهم درجات متتابعة تضم كل درجة مجموعة متجالسة 
من هؤلاء الشعراء .2''١(‏ كما حاول آخرون تقسيمهم إلى طبقات باعتبارات 
أخعرى تختلف2'''7. وقد رفض علماء اللغة والنحو على وجه العموم ٠‏ 
والمتأخرون منهم بصفة خاصة » هذه التقسيمات المختلفة » لأن هؤلاء الشعراء 
فى نظرهم «طبقة واحدة ولا فائدة فى تقسيميمه 21١19‏ 

وفى شعراء هذه الطبقة اختلاف طويل حول مدى الاحتجاج بشعرهم ٠»‏ وقد 
حكى هذا الاخخلاف السيوطر !"2 كما حكاه البغدادى ورفضه » وانتهى إلى 
أنهم جميمًا «لا يجرز الاستدلال بكلامهم»!؟'2. ولن نتناول هنا موقف التحاة 
فى القرن الرابع وما بعده من هذه الطبقة من الشعراء » وإنما سنقصر حديئنا على 
موقف النحاة فى مرحلتنا هذه . ونسجل فى هذا المجال ملحوظتين » تكشفان - 
إلى مدى بعيد - عن هذا الموتف 2 وتحلدان أبعاده : 

أولى هاتين الملحوظتين : عدم احتجاج معظم النحاة بشعر منسوب إلى 
طبقة المحدثين ١‏ التى تبدأ ببشار بن برد ٠»‏ وليس فيما بين يدى من مصادر نحوية 
لعلماء هذه المرحلة أية شواهد لواحد من هؤلاء الشعراء . 

والملحوظة الثانية : أن الوحيدين اللذين يبدو أنهما شذا عن هذا الموقف 
هنا سيبويه والأخنش فتد احتجا ببعضش. أبيات بشار بن برد » رأس المحدثين من 
(5١١)انظر‏ : خزانة الأدب 4/١‏ . الاقتراح ط 5033-1 . 
( ١١)الظر‏ > العمدة 1١7/1١‏ ., 

(١١١)انظر‏ مثلاً : طيتات ابن المعتز 18 . 
1١5(‏ ) الخرانة .4/١‏ 

١١52‏ ) الافتراح ط لتك الاك 
)١١4(‏ الشرالة 1/غ. 


0 0سه 


الشعراء . وموقفهما لا يحتاج إلى كبير عناء لاكتشاف أنه - فى الواقع - ينسجم 
مع موقف سائر نحاة هذه الفترة » فقد كان سيبويه يرفض الاحتجاج بشعر يشار » 
ويبدو أنه كان يأخذ عليه بعض المآخذ اللغوية » حتى هاجمه بشار بقصيدة يقول 


1 
أسييوه يا ابن الفارسية ماالذى تحدثت فى شتمى وما كنت تنبذ 
أظلت تغنى ستادرا بمساءتى وأمك بالمصريين تعطى وتأخذ 


فاضطر سيبويه إلى الاحتجاج ببعض شعره دفعًا لشره 20110 


ويبدو أن موقفًا شبيهًا بما كان بين سيبويه وبشار وقع أيضًا بين بشار 


والأخفش فقد أخذ الأخفش على بشار بعد 23179 
والآن أقصر عن سمية باطلى وأشتاو نالو جل على تحير 
وعلى الغزلى منى السلام قريما لهوت بهافى ظل مخضرة زهر 


إذ قاس من (الوجل) و (الغزل) على وزن (تَعْلَى) » وليس هذا مما يقاس 
وإنما يعمل فيه بالسماع . ولم يسمع فيهما ذلك . كما أخخذ عليه أبيانًا أخرى غير 
هذين البيتين2''*7. فلما بلغ بشارًا موقف الأخفش تهيأ لهجائه حتى استعان 
الأخغش ببعض صحبه فاعتذروا عنه . 

فإذا ضممنا هاتين الملحوظتين معًا أدركنا أن النحاة قد اتخذوا من الشعر 
موقفًا يختلف عما اتخذوه من النثر » ففى التثر فتحوا الباب للاحتجاج به بعدما 


. 5497 الموشح‎ )١١5( 

)١17(‏ الخزانة ٠» 8/١‏ وقد حقى الأستاذ الجليل على النتجدى قضية استشهاد سيبويه ببعض شعر 
بشار » وخلص منها إلي أنه لم يستشهد فعلاً بشىء من شعره وإنما ذكر بعض بيت ينسب اله 
“كسا ينسب إلى غيره من قبيل الاستثناس .:انظر : سيبويه إمام النحاة 1١48 - ١417‏ . 

)١١(‏ الموشح . ديوان بشار . وفى «عبث الوليد » ما يفيد أن سيويه هو الذى أخذ على 
يشار استعمال (نعلى) وليس الاخفش . فلعل الافحير تبع الأول فى ماخذه . 

. 549 الموشح‎ )١18( 


5ه 


وضعوا لذلك من شروط وحددوا له من قيود » وظل السماع - وهو متضدر 
الرواية الأساسى بعد التدوين - موجودًا ومعتدًا به حتى أوائل القن الرايع الهجرى 
- أى حتى المرحلة الثانية من القياس ٠‏ أما الشعر فهم يرفضون الاحتجاج به بعد 
منتصف القرن الشانى . . ولعل السر فى هذه التفرقة يعود إلى بيئة كل من الشعر 
والنثر أولا » ثم إلى طبيعة كل منهما وما أصابها من تطور فى هذه المرحلة ثانيّاء 
أما بيئة النثر التى أجيز السماع منها دون قيود فهى بيئة بدوية لم تنأئر كثيرا ولا 
قليلاً بالظواهر اللغوية التى صنعتها ظروف التحضر والاندماج بين الأجناس 
المختلفة فى المدن الكبرى » ومن ثم ظلت طوال فترة طويلة نسبيًا أكثر محافظة 
على اللغة » وأكثر خضوعًا للقواعد الموروثة والقوالب المتبعة . وأما بيئة الشعر 
فقد كانت - طوال هذه الفعرة - بيئة على قدر كبير من التحضر ‏ وكان الشعراء 
الذين ينبغون بين قبائل البادية سرعان ما يشدون الرحال إلى المدن الكبرى فى 
العراق والشام ومصر ء بغية انتجاع ولاتها » والانتفاع بمواهبهم فى التكب 
بالغزل المصنوع حيئًا والمديح أحيانًا » وهجاء الأعداء والمخالفين آنا ٠»‏ وكثير ما 
كان هؤلاء الشعراء يستقرون فى المدن ٠»‏ ويفضلون حياتها الرغدة الوفيرة على 
العودة إلى الصحراء وما تعنيهم به من شظف وما تكلفهم إياه من جهد . ومعنى 
ذلك أن الشعر كان وليد البيئة الاجتماعية واللغوية الجديدة » وقد نتج عن ذلك 
اختلاف كبير فى طبيعة كل من الشعر والنثر ؛ إذ تأثر الشعر بكل ظواهر الحياة 
الجديدة فى المدن » وعاش مختلف تجاربها ء وصور - بتنوع أشكاله - 
جوانبهاء ونقل فى مضمونه ما فى فكرها وواقعها من تنوع خصب عظيم . ومن 
هذه التجارب التى نقلها الحياة اللغوية الجديدة بما اتسمت به من خصائص 
باعدت - إلى حد ما - بيئها وبين التقاليد اللغوية الموروثة » والمتمثلة إلى حد 
بعيد فى البادية » وفيما يصدر عن أهلها من نثر . 

ولكن هذه التفرقة لا تلبث حتى تزول ؛ فإن الأحداث السياسية وما صحيبها 
من تغير فى اقتصاديات القبائل المختلغة ما لبغت أن نقلت إلى البادية كثيرًا من 


لاه 


صور الحياة الجديدة فى المدن . وسرعان ما انتقل كثير من قبائلها نقلة كبيرة 
فكرية واجتماعية ٠.‏ حين انتقلوا إلى بقاع شتى من الأقاليم المفتوحة » فاضطروا 
فيها إلى آن يتعاملوا ويعاملوا . وحين عاد منهم من عاد إلى البادية نقل إليها ما 
اكتسبه من تأثر فى فكره وحياته » ولغته المعبرة عن فكره وحياته جميعًا . ولذلك 
لا يكاد القرن الرابع يبدأ حتى تكون الفوارق اللغوية بين الحضر والبادية غير 
فسيحة . ومن ثم يضطر النحاة إلى أن يعيدوا النظر فى تلك التغرقة التى 
اصطتعوها بين الشعر والنثر . 


شةت 


7 - نقد مصادر المادة : 

وضع العلماء أسسًا دقيقة لتنقد مصادر المادة اللغوية » يهدفون بها إلى 
تصفية المسموع والمروى لاستخلاص أكثر النصوص اللغوية دقة » وأصدقها 
دلالة على خصائص اللغة العربية . 

-١‏ وأول هذه الأسس تحديد القبائل التى يسمع منها ويروى عنها ٠‏ فليست 
كل القبائل العربية سواء ؛ إذ من القبائل ما يرفض جملة فى الاحتجاج اللغوى » 
كما أن منها ما يقبل فى مجال الاحتجاج . وهؤلاء - بدورهم - يتفاوتون فى 
افصاحتهم؛ وهو التعبير الذى يعنى به القدماء سلامة اللغة . 

وتختلف انبا رس الحا بليخات يقفو المتائل ٠‏ بيد أنها تلتقى 
جميعا فى عدم سلامتها لاتصال هذه اله بائل بلغات أ ى »© نتيجة للموة 
الجغرافى الذى تعيش فيه » وما كان يفرضه وجودها فى هذا الموقع من احتكاك 
لا فكاك منه بلغات أخرى غير عربية » ومن ثم لم يؤخذ «عن سكان البرارى ممن 
كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لائر الأمم حولهم ٠‏ فإنه لم يؤخذ لا من 
لخم ولا من جذام ؛ لمجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة » وغسان » 
وإياد ؛ لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية . ولا من 
تغلب» ولا النمر 57١)؛‏ فإنهم كاتوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر ؛ 
لأئهم كانوا مجاورين لل للنبط والفُرس . ولا من عبد القسيس ؛ لأنهم كانوا سكان 
البحرين مخالطين للهند والقُْرس . ولا من أزد عمان ؛ لمخالطتهم للهند 
والفُرس. ولا من أهل اليمن أصلاً ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة ء ولولادة 
الحبشة فيهم . ولا من بنى حنينة . وسكان اليمامة . ولا من ثقيف . وسكا 
)١١5(‏ ذكره السيوطى فى المزهر خطأ (اليمن) ١‏ مع أنه ذكره صحيحًا فى الاقتراح . انظر : المزهر 

01/1 الاقتراح ط ١‏ - ؤاك. 
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الطائف ؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم . ولا من حاضرة الحجاز ؛ 
لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم 
من الأمم وفسدت ألسنتهم 6 205:7 

وواضح أن هذا التحديد مناقض لما قرره العلماء من فصاحة قريش » وهى 
مقيمة بالحجاز ؛ فى مدينة كبرى فيه كانت مركز الاتصال التجارى بين أمم 
هت )2351٠(‏ وكانت هى نفسها تشتغل بالتجارة » والتجارة تتطلب الختلاطا 
بأجناس مختلفة » واتصالا بلغات هذه الأجناس . ومع ذلك كله «أجمع علماؤنا 
بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشًا 
أفصح العرب ألسنة ؛ وأصفاهم لغة .. ألا ترى أنك لا تجد فى كلامهم عنعنة 
تميم » ولا عجرفية قيس » ولا كشكشة أسد ء ولا كسكسة ربيعة » ولا الكسر 
الذنى تسمعه من أسد وقيس مثل : تعلمون ونعلم » ومثل: شعير» 


انلك 


وقد حاول الأستاذ أحمد أمين - رحمه الله- حل هذا التناقضي ٠.‏ فقرر «أن 
سلامة اللغة من دخول الدخيل فيها أمر غير النصاحة ١‏ وأن سلامة اللغة كانت 
فى بنى سعد خيراً مما هى فى قريش ء لأنهم أهل وبر بي وأبعد عن التجارة رعن 
الاختلاط بالناس . وعلى العكس من ذلك قريش » فهم أهل مدر . وكثير منهم 
كان يرحل إلى الشام ومصر وغيرهما ويتاجر مع أهلها » ويسمع لغتهم » فهم من 
ناحية سلامة اللغة ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم ممن خالط الأمم الأخرى ١‏ 
ولكنهم من ناحية الفصاحة فصحاء » وأعنى بالفصاحة قوة التعبير عما فى 


4 رففثة 
تقوسهم 1 . 


0 المصدران السايقان عن الالفاظ والحروف للفراء . 

1 انظر : الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ‏ وما بعدها ؛ الإسلام والحضارة العربية 
10 تاريخ العرب قبل الإسلام :م - مما . 

٠ 59 الصاحيى‎ )١10( 
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نك 


وهذا التفسير - على طرافته - لا يخلو من تناقفى ٠‏ فهو يتصور أن 
الفصاحة قصر على المجتمعات الأكثر تقدمًا » وأن هذه المجتمعات هى التى 
يقدر أبناؤها على التعبير فى قوة عما يخالجهم من مشاعر . وهذا التصور بشقيه 
غير صحيح » فإن الحياة البسيطة غير المعقدة وما يصحبها من باطة المشاعر ' 
الإنسانية تجد التعبير الملائم فى كلمات اللغة وتراكيبها ٠‏ مهما كانت هذه اللغة 
محدودة الكلمات ضيقة التصرف ؛ إذ اللغة - أساسًا - ظاهرة اجتماعية ملبية 
لاحتياجات المجتمع الذى تعيش فيه؛ واحتياجات المجتمع البدوى من القلة 
ومشاعر الإنسان القبلى من البساطة والثبات بحيث يمكن أن تفى بهما اللغة فى 
وضوح وقوة وصدق . أما المجتمع الأكثر تحضراً فإن نموه الحضارى وما ينتجه 
من مشاعر وأحاسيس متضارية معقدة قد لا يجد - فى أحيان كثيرة - الإمكانات 
اللغوية المواتية للتعبير عنها . لأن معدل نموها يكون أسرع من كافة إمكانات 
التطور اللغوى ٠‏ وهذه الظاهرة الإنانية تنبت دائمًا فى المدن الكبرى » ولذلك 
يصحبها الإحساس الحاد بالقلق النفسى الذى ينتج عن المعاناة المرهقة » لعجز 
الإنسان » فى الداخخل والخارج معًا : عجزه فى الواقع عن تحقيق تطلعاته ٠‏ ثم 
عجزه فى التعبير عن ذاته وتصوير مشاعره . 

والذى أوقع الأستاذ أحمد أمين فى هذا التناقض هو أنه وضع القضية - 
كما فعل الباحثون من قبله ومن بعده - فى غير موضعها الصحيح ؛ إذ ظن كما 
يظن سواه أن أساس رفض الاحتجاج بكلام بعض القبائل أساس جغرافى 
واجتماعى معًا . أو هو أساس جغرافى نشأ عنه تغير فى العلاقات الاجتماعية وما 
صاحبها من نشاط لغوى يمتد منها ويعبر عنها . وهذا كله - وإن صح - غير 
دفيق » لأنه لا يمثل الحقيقة كلها . ومن ثم فإن ما حاول الأستاذ أحمد أمين أن 
يدفعه عن النحاة من تناقض غير سليم » إذ أن تناقض النحاة أمر واقع لا سبيل 
إلى رفعه ٠‏ ولم يكن بد منه » إذ هو نتيجة حتمية لفهمهم لطبيعة اللغة » هذا 
الفهم الذى تميزه سمتان هامتان : 


ا 


الأولى : عدم التفرقة بين مستوى اللغة ومستوى اللهجات . 
والثانية : عدم|ملاحظة الفوارق النوعية بين خصائض اللغة الفصحى وبين 
لهجة قريش . 

؟- والأساس الثانى عدالة الناقل للمادة اللغوية » وهذه العدالة . أمر 
ضرررى حتى يطمئن الدارسون والباحثون إلى أن ما نقل إليهم من مادة اللغة 
صحيح أولاً » وأنه يمثل فى دقة ودون تحريف ظواهر اللغة وخصائصها ثائيًا . 
وقد أدرك الخليل بن أحمد ضرورة التثبت من النصوص اللغوية المروية قبل أن 
تلاحظ بعين الاعتبار فى مجال الدرس اللغوى لأن «التحارير ريما أدخلوا على 
الناس ما ليس من كلام العرب ؛ إرادة اللبسن والتعنيت» 1؟21. وقد أيدت 
تجارب ابن فارس » من بعد » ملاحظة الخليل الذكية » إذ اكتشف أن بعض 
شيوخ بغداد يخلطون فى دراسة اللغة والتقعيد لها » ويلجأون لتأييد ما يقررون 
من اتجاهات وآراء إلى وسائل مدخولة » ومن ثم نصح أن يقصد «آخذ اللغة أهل 
الأمانةوالصدق والثقة والعدالة » فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما يلغنا » 
والله جل ثناؤه نستهدى التوفيق » وإليه نرغب فى إرشادئا لسبل الصدق» 21520 

وهكذا أسلمت هذه الملاحظات إلى ضرورة اشتراط #أن يكون ناقل اللغة 
عدلاً » رجلا كان أو امرأة » حرا كان أو عبدًا » كما يشترط فى نقل الحديث : 
لأن بها معرفة تفسيره وتأويله » فاشترط فى نقلها ما اشترط فى نقله © 2153, 

وقد أدى اشتراط عدالة النّاقل إلى تحليل الرواة بعد تحليل القبائل 
ولعل قيمة كتاب أبى الطيب اللغوى الحقيقية إنما ترتد إلى محاولة 2 النسحاة 


واللغويين 227540 وكما نتج عن تحليل القبائل من رفض النصوص المنوبة إلى 


)7 
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3 . 70 الصاحبى‎ )١١5( 
ب.‎ 1٠١١ - لمع الأدلة 44 ؛ انظر أيفنًا : داعى الفلاح - مخطوط‎ )١17( 
3 . 1150/١ انظر : المزهر‎ )١70( 
233546 7700354011 انظر مثلاً صفحات‎ )١١8( 
ماحد‎ 
لظ‎ 


بعضها ء. كذلك أثمر تحليل الرواة رفض بعض النصوص التى يحملوها وبعض 
الظواهر التى تحدثوا عنها » لأن راويها اتصف بغير العدالة » أو لم يعرف بها , 
ومن ثم رفض النحاة النصوص التى يرويها فاسق » «لأن الفاسق ارتكب محظور 
دينه مع علمه بتحريمه ٠‏ فلم يؤمن أن يكذب مع علمه بتحريمه © 26590 

على أنه لا يفوتنا أن نجل أن النحاة واللغويين لم يهتموا كثيرا - حتى فى 
المراحل التالية - من الناحية العلمية بتحليل الرواة تحليلاً دقيقًا أخلاقيًا 
وموضوعيًا ٠‏ ويعلل لذلك الفراء بأن «الدواعى متوفرة على الكذب فى الحديث - 
لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع - وأما اللغة فالدواعى إلى 
الكذب عليها فى غاية الضعف ... ولما كان الكذب والخطأ فى اللغة وغيرها 
فى غاية الندرة اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة » فإن 
شهرتها وتداولها يمنع ذلك » مع ضعف الداعية فيه » 23507, 

ذا كانت ال ا فى الرواة » بحيث لا يقبل نقل الغاسق » 
000 الذى اتخذه ١!‏ لعلماء من نتل ذوى الأهراء ؟ 

د استطاع العلماء أن يغرقوا - بأصالة تلفت النظر وتدعو إلى الإعجاب - 
بين الاختلاف المذهبى أو الطائنى وما ينتج عنهما من رفض لجوانب محلدة فى 
المبادئ والأفكار ٠.‏ وبين الصفات الأخلاقية التى تعد - قبل كل شىء - سمات 
مثْلى للسلوك الإنسانى » يلتقى فيها الناس مهما اختلفت عقائدهم ٠‏ ويتعارفون 
عليها وإن تناقضت أفكارهم . فإن بين المسلم وغيره أرضًا مشتركة هى الإنسانية 
التى تفرض عليهما التزامًا بصفات مشتركة أيضًا . كا أن ين الى وميا ل 
وثيقة هى الإسلام الذى يدينان به ويلتقيان على مثله . ومن أبرز هذه الصفات 
والمئل الصدق . وإذن فإن الاختلاف فى العذهب ليس سبيًا لرفض نتل ذوى 
الأهراء » على الرغم مما قد يبدو من أن شرط العدالة يتطلبه . 


(5؟1) لمع الأدلة 6م . 
(150) الاقتراح ط 55-1 . 


دوت 


ولعل هذا الموقف يكشف أيضًا عن جانب أصيل فى الفكر الإسلامئ-» 
وهى موضوعية الأحكام دون التأثر بآراء مسبقة ٠‏ ومن ثم رأينا شيخًا فاضلاً كالعز 
ابن عبد السلام يقرر فى بعض فتاواه أنه قد «اعتمد فى العربية على أشعار العرب 
وهم كقار ؛ لبعد التدليس فيها . كما اعتمد فى الطب وهو فى الأصل مأخوذ 
عن قوم كفار لذلك : 271 , 

وهكذا استقر فى البحث النحوى - حتى المراحل التالية - أن نقل ذوى 
الأهواء «مقبول فى اللغة وغيرها » إلا أن يكونوا ممن يتدين بالكذب » كالخطابية 
من الرافضة . وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر 
صدقه » ولهذا قال بعض أكابر العلماء ٠‏ إذا قبلنا رواية أهل العدل وهم يرون أن 
من كذب فسق . فكيفف لا يقبل رواية الخوارج وهم يرون أن من كذب 
ر0؟215, 

*“- الأساس الثالث - ويتصل بالأساس السابق وينبتى عليه - هو اتصال 
السند » ومن ثم وقف جمهور العلماء من المرسل والمجهول موقمًا مترددًا بين 


الرفضص والقبول . 
والمرسل هو الذى انقطع سنده ؛ والمجهول هو الذى لم يعرف 
079 


ومثال المرسمز أن يروى ابن دريد - وهو مولود سنة 1١9‏ ؟"هجرية» عن أبى 
زيد - وقد توفى سنة 6١اه.‏ أو عن الأصمعى : عبد الملك بن قريب وقد 
توفى سنة 517 أو سنة 11177ه على خلاف 3540 , 
(120) المزهر /١‏ 146 
(1757) لمع الأدلة كم - لام . 
(1) انظر : الاقتراح ط١‏ - 77 - 74 لالمع الأدلة 40 ١‏ داعى الفلاح ٠١5‏ أ. 
)١184(‏ انظر : نزهة الألا ١75‏ » مراتب النحويين 48 - 54 »ء المزهر ١ ١19 - ١58/١‏ بغية 
الوعاة 31١5 - 7١‏ ء إنباء الرواة 7٠١5/5‏ . ونقل القفطى عن الفهرست أنه توفى سنة 
٠‏ » وذكرة ابن مكتوم فى تلخيصه 1١١4‏ » وابن تغرى برده فى تنجومه ؟1/ 19-0 » والذى 
ذكره ابن النديم فى النهرست 1ه أنه توفى 11 أو 37317 
3ت 


ومثال المسجهول أن يروى واحد من العلماء عن مجهول عن آخر معروف . 
نحو أن يقول أبو بكر بن الأنبارى : محمد بن القاسم المولود سنة إحدى وسبعين 
ومائتين : حدثنى رجل عن ابن الأعرابى ٠‏ وابن الأعرابي : محمد ابن زياد توفى 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين . وقد أكثر القالى من هذا النوع بقوله : حدثنا بعض 
أصحابنا . 

والمرسل غير مقبول عند جمهور العلماء . ونقل السيوطى سبب رفضه بأن 
«العدالة شرط فى قبول النقل ٠‏ وانقطاع سند النقل يوجب الجهل بالعدالة ٠‏ فإن 
من لم يذكر لا يعرف عدالته» (2355, 

وذهب بعض العلماء إلى قبول المرسل ؛ «لآن الإرسال صدر ممن لو أسند 
بل ولم ينهم فى إسناده » فكذلك فى إرساله ؛ لأن التهمة لو تطرقت إلى 
إرساله لتطرقت إلى إسناده » وإذا لم يتهم فى إستاده فكذلك فى إرساله 6 23990 , 

وقد أجاب ابن الأنبارى - فى المرحلة التالية - على هذه الشبهة بقوله : 
«هذا اعتبار فاسد؛ لأن المسند قد صرح فيه باسم الناقل » وأمكن الوقوف على 
حتيقة حاله : بخلاف المرسل . . . فيان بهذا أنه لا يلزم من قبول المسند قبول 
المرسلء 2059 

والراوى المجهول ترفض مروياته أيضًا عند جمهور العلماء » «لأن الجهل 
بالناقل بوجب الجهل بالعدالة » وذهب بعضهم إلى قبوله » وهو القائل بقسبول 
المرسل» 2'590. وقد احتج المجيزون بأنه ؛ نَغْلّ صدر ممن لا يتهم فى نقله » 
لأن التتهمة لو تطرقت إلى نقله عن المجهول لتطرقت إلى نقله عن 


السعروف2'"770. وقد رد ابن الأنبارى كذلك هذا الاحتجاج بقوله : «هذا ليس 


)١152(‏ المزهر اروككاء الاقتراح ط فض 2 ارت 
(13) المصدران السابقان . 

, 33 - 30 لمع الادلة‎ )١10( 

. 54 - المزهر 141/1 ء الاقتراح ط1ا‎ )١158( 
. المصدران السابثئان‎ )179( 


عرف امه 


بصحيح .. . لأن النقل عن المجهول لم يصرح فيه باسم التاقل » ولا يمكن 
الوقوف على حقيقة حاله . بخلاف ما إذا صرح باسم الناقل ٠‏ فبان بهذا أنه لا 
يلزم من قيول المسند قبول المرسل ». ولا هن قبول المعروف قبيول 


المجهول:! 204 


. 55-81 لمم الأدلة‎ )١140( 


تالثا - تقد المادة اللغوية : 

تنبه النحاة إلى أن تحديد مصادر المادة اللغوية ثم نقد هذه المصادر لاا 
يسلم بالضرورة إلى صحة المادة اللغوية كلها » ومن ثم وضعوا أسسنًا محددة لنقد 
المادة نفسها . وتتقسم هذه الأسس - فى مجموعها - إلى قسمين : أحدهما 
ينقد المادة نقدًا خارجيًا . والآخر ينقدها نقد داخليًا . وفى النقد الخارجى 
للمادة اللغوية تلحظ اهتمامًا عميقًا بأساليب نقل هذه المادة» ولذلك انصرفت 
معظم جهود العلماء - فى هذه المرحلة وفى المراحل التالية - إلى دراسة هذه 
الأساليب وتقويمها . وأما فى النقّد الداحلى فإن جهود النحويين قد انصبت - 
بصورة مباشرة - على تجربة الدقة . عن طريق مقابلة المرويات ومقارنة 
النصوص. 

التقد الخارجى للتصوص : 

ويصطلح عليه فى البحث التحوى بالترجيح فى الستد أو الإسناد » وهو 
اصطلاح مشترك بين النحو والحديث وأصول الفقه » وهو فى الواقع منقول عما 
وضعه المحدثون من قواعد لنقد سند الأحاديث » والأصوليون من طرائق لترجيح 
الأدلة ونوع العلم الذى يفيده كل منها . 

وقد قسم النحاة المادة اللغوية - بحب وسائل نقلها من رواية أو سماع - 
إلى قسمين : متواتر وآحاد . وجعلوا كل فسم من هذين القسمين يفضى إلى علم 
خاص . له وزنه فى تحليل النصوص عند تعارضها . 

فالتواتر «أن يبلغ عدد اَل حدا لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على 
الكذب 2 قله لغة القرآن ؛ وما تواتر من السنة وكلام العرب . فإنهم انتهوا إلى 


ات 


حد يستحيل على مثلهم فيه الاتفاق على الكذب ١4176‏ “وهذا القسم دليل قطعى 
من أدلة النحو يفيد العل.2410. ا 

والآحاد ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر » وهر 
دليل 0 


وقد اختلف العلماء فى العلم الذى يفيده كل من المتواتر والآحاد: 

فذهب كثير من العلماء إلى أن المتواتر يفيد العلم الضرورى «واستدلوا على 
ذلك بأن العلم الضروري هو الذى بينه وبين مدلوله ارتباط معقول » كالعلم 
الحاصل من الحواس الخمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس ١‏ وهذا 
موجود فى بر التواتر فكان ضروريًا :21440 , 

وذهب آخخمرون إلى أنه لا ينيد إلا العلم النظرى «واستدلوا على ذلك بأن 
بينه وبين النظر ارتباطا » لأنه يشترط فى حصوله نقل جماعة يستحيل عليهم 
الاتناق على الكذب دون غيرهم ٠‏ فلما اتفقوا علم أنه صدق»20؟3. 


وذهبت جماعة قليلة إلى أنه لا يفضى إلى علم ألبتة » وقد فصل الإمام 
فخر الدين الرازى أدلة هذا الفريق فى كتابه المحصول » كما نقله السيوطى فى 
كتابيه : المزهر والاقتراح ٠‏ وتتلخص فى ثلاثة إشكالات 1137 , 


الأول : أننا نجد الناس مختالفين فى معانى الألفاظ التى هى أكثر الألفاظ 
تداولاً ودورانًا على ألسنة المسلمين » اختلامًا شديدًا ٠‏ لا يمكن قطع فيه بما هو 


)١51(‏ لمع الأدلة يه 
)١155(‏ المزهر 1١5/١‏ ء لمع الأدلة 485 . 
)١570(‏ المزهر ١١4/١‏ الأدلة 44 . . 
زهر /١‏ ولمع 5 5 
)١45(‏ المزهر ١١4/١‏ ء لمع الأدلة 47 . 
)١42(‏ المزهر 201١١5 -314/١‏ لمع الأدلة 8م - 4م .2 
0 5 
)١143(‏ المزهر 1/ 1١1-118‏ »ء الاقتراح ط١‏ - 55 - 5١‏ نقلاً عن المحصول فى شرح الفنصول 
- مخطوط . بك 
مك 
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الحق 0 كلفظة (الله) : فإن بعضهم زعم أنها عبرية + وقال قوم سريانية . والذبر 
جعلوها عبرية 2117 اطلفوا : هل هى مشتقّة أو لا ؟ والقائلون بالاشعقاق 
اختلفوا اختلائًا شديدًا » ومن تأمل أدلتهم فى ذلك علم أنها متعارضة ١‏ وأن شينًا ' 
منها لا يفيد الظن الغالب » فضلاً عن اليقين . وكذلك اختلنوا فى لفظ الإيمان 
والكفر ء والصلاة والزكاة » فإذا كان هذا الحال فى الالفاظ التى هى أشهر 
الألغاظ » والحاجة إليها ماسة جدًا . فما ظنك بسائر الألفاظ ؟ وإذا كان كذلك 
ظهر أن دعوى التواتر فى اللنة والتحو متعذر . 

الثانى : أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة ٠‏ فهب أنا علمنا 
حصول شرط التواتر فى حفاظ اللغة والنحو والتصريف فى زماننا » فكيف تعلم 
حصوله فى سائر الأزمنة ؟ وإذا جهلنا شرط التواتر جهلنا التواتر ضرورة » لأن 
الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط . 

الثالث : أنه قد اشتهر ء بل بلغ مبلغ التواتر » أن هذه اللغات إنما أخحذت 
من جمع مخصوص ٠»‏ كالخليل والأصمعى وأبى عمرو وأقرانهم » ولا شك أن 
هؤلاء ها كانوا معصومين ولا بالغين حد التواتر » وإذا كان كذلك لم يحصل 
التطع واليقين بقولهم . 

وهناك ردود مختلفة على كل إشكال من هذه الإشكالات ١‏ ذكرها كثير من 
العلماء + كالفخر الرارى :فى كتانة المحطيل0 4١‏ والقراقق + 'أحمد بن إدرينن 
فى كتابه : شرح المحصول . والأصبهاني فى شرحه عليه أيضًا ٠‏ وبهاء الدين بن 
النحاس فى التعليةة(؟؟'2: ومعثظم هؤلاء العلماء قد تخصصوا فى النقه وأصوله. 


(140) لفظ المزهر (عربية) وصحتاها من الاقتراح وشرحه لابن علان انظر : السزهر 1١12/١‏ . 
الاقتراح ط١‏ - 54 . داعى النلاح لسخيات الاقتراح 1931 

(144) توجد من : السحصول فى علم الأصول » لفخر الدين الرازى قطعة من الجزء الأول بها 
نص فى أولها ومككتوبة فى القرد الرابع عشر فى دار الككتب المصرية ضمن مجموعة رقم 
(8440'ب) من وركة .15-1١‏ 

)١148(‏ هذا الكتاب شرح لديوان امرئ القيس ١‏ ويوجد له ميكروفيلم محفوظ بمعيد المخطوطات 
بالجامعة العربية . 


30 


وهذا يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن النقد الخارجى للنصوص يمتد عن القواعد 
التى انتهى إليها علم الحديث فى ترجيح السند وعلم الأصول فى موازنة الآدلة . 
ونرجو أن نتناول ذلك بشىء من التفصيل فى بحث مقبل إن شاء الله . 


وكما وقع الاختلاف بين العلماء فى العلم الذى يفيده المتواتر » نشب 
بينهم الاختلاف فى العلم الذى يفيده الآحاد : 

فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن . 

وزعم بعضهم أنه ينيد العلم . 

وزعم بعضهم أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة » كخبر التواتر » 
لوجود القرائن «إذ لو رأينا من يعرف بالوقار حافيًا حاسرا ياكيًا خلف جنازة يقول: 


2 + 500 0 
فقّدت حميما » علمئا صدقه ضرورة»”! 9 3 


وزعم اخخرون أنه لا يفضى إلى علم ألبتة » مستدلين على ذلك بأن الرواة له 
جر ؤحوات لصوا ابسالعين ار ال 60300 

وهكذا يتضح أن من أساليب الترجيح بين النصوص أن يكون النقلة فى أحد 
النصين أكثر من الآخر ء أو يكون أحد التاقلين أعلم من الآخر . ومثال ذلك أن 


يستدل الكوفى على النصب «بكما؛ إذا كانت فى معنى «كيما» بقول عدى بن زيد 
العبادى : 
اسمع حديئًا كمايومًا تحدته عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 


تمده الصرئ تقول ؛"الرواةتتقنرن عل أن الزواية: (كما يزيا نيدي 
بالرفع . ولم يروه بالنصب إلا المنضلء بن سلمة الضبى ٠»‏ فإنه كان يرويه 


(150) لمع الأدلة 64 . المزهر 114/١‏ . ٍِ 
)15١(‏ المزهر »3111//١‏ الاقتراح ط 51-1 


كب امه 


٠. 


بالنصب . وإجماع نحوبى البصرة والكوفة على خلافه ٠‏ والمخالف له أعلم منه 
ساف 
وأاصبط ١‏ 


ومن ثم فإن من الضرورى بالنسبة للعلماء تبيان أسانيدهم ٠‏ وقد فصل ما 
عليهم من بعد ابن الأنبارى » حين أوجب23*57. 
أولاً : مطالبة كل من يعتمد نصا لغويًا من اللغويين والنحاة بإثبات الإسناد. 
ثانيًا : مطالبة كل من يعتمد منهم نا لغويًا بالتثبت من حملة النص. 


التمّد الداخلى للنصوص : 

أدرك العلماء أن تحديد مصادر النادة اللغوية 0 ثم نقدها 3 ثم نقد 
النصوص نقدًا خارجيًا ١‏ تفيد جميعًا كخطوات ضرورية فى التعرف على أصالة 
التصوص ٠‏ ولكن الوقوف عتدها ف ب لا يلم إلى الم عرفة الدقيقة بهذه 
الأصالة ٠‏ وتسم النتائج التى تتوصل إليها هذه الخطوات بعدم الجزم نتيجة لعدم 
كفاية أساليب النقد والتمبيز العلمية الموصلة إليها » ومن ثم لم يكن بد عندهم 
من أن تتبع تلك الخطوات السابقة بخطوة أخيرة تكون متممة لها فى أساليب 
التمحيص العلمية » ومكملة لقواعد النقد والتحقيق » ومحصلة للعلم الدقيق 
القاطع بقيمة النتصوص فى مجال البحث اللغوى . ولم تكن هذه الخطوة غير 
دراسة النصوص اللغوية ذاتها » وتحليل المادة العلمية المستخلصة منها والمعبرة 
عنها تحليلاً دقيقًا يهدف إلى التثبت من دقة تصويرها لخصائص بيئتها وعصرها » 
ولى لم يلجأ العلماء إلى التحليل الداخلى للنصوص اللغوية لظلت الخطوات التى 
انءوها فى نقدها وتمييزها والتحقق من أصالتها تنقص خطرة مهمة » وحاسمة » 
وهى مدى تمثيل هذه النصوص للمرحلة الزمنية التي تنتسب إليها » ويستشهد بها 

فى مجالى التقعيد والاحتجاج - عليها . 

(؟18)انظر : الإغراب فى جدل الإعراب 31-38 ؛ الانصاق فى حل مسائل الخلاف 7414 . 
(85٠))الإغراب‏ فى جدل الإعراب 41 - 497 . 


الات 


وقد قدم التراث النحوى فى ميدان النقد الداخلى للنصوص اللغوية 


المقاييس الآتية : 


أولاً - مدى شيوع الظواهر الصوتية الى تحملها النصوص ٠‏ فإن حَطْل 
النص ظواهر صوتية غير شائعة » بل محصورة فى نطاق لهجة من اللهجات ٠‏ ثم 
حمل النص أيشنًا يعض الظواهر التركيبية الغريبة » وغير المطردة ٠‏ فإن النحاة 
يتوقفون عن الأخذ بهذه الخصائص التركيبية التى يمثلها النص . 

ويصور ابن جنى هذا الموقف الثابت فى الفكر النحوى من قبله فيقول فى 
(باب التختلاف اللغات وكلها حجة) : «هذا حكم اللغتين إذا كانتا فى اللاستعمال 
والقياس هتدانيتين «تراسلتين أو كالمتراسلتين . فأما أن تقل إحداهما جذًا وتكثر 
الأخرى جذدًا » فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياسًا ؟ ألا تراك لا تقول : 
مررت بك » ولا المال لك ٠»‏ قياسًا على قول قضاعة : المال له » ومررت به . 
ولا تقول : أكرمتكش ء ولا أكرمتكس ء قياسًا على لغة من قال : مررت بكش 
531 00 5 

ثانيًّا - مدى شيوع الظواهر التركيبية التى تحملها النصوص . ودراسة هذا 
المقياس تثير قدرا كبيرا من الإعجاب بالذكاء الذى اتسم به بعض النحاة والفطنة 
التي ميزت جوانب من نتائج بحوثهم . فقد ذهب ابن أبى إسحاق إلى ضرورة 
إهمال ملاحظة الظواهر النادرة » ومن ثم عدم اعتبار النصوص التي تحملها » 
والاكتفاء بأن تكون الظواهر المطردة هى محور البحث التحوى(”*'2. ولكن ما 
لبث النحاة - بعد ابن أبى إسحاق - أن أدركوا أن إهمال النصوص التى تحمل 
ظواهر نادرة خطأ منهجى ء وأنه لابد من دراسة الظواهر النادرة أيفمًا : يحكم 
كونها - مع ندرتها - لها خصائصها التى امتدت - عن طريق التطور اللغوى - 
عن اللغة » أو امتدت اللنة عنها » ومن* ثم تفيد دراستها فى توضيح بعض ما 
ييحيط بالظواهر العامة المطردة من خلاف فى تفسيرها . 


0 


. ٠١ /5 الخصائص‎ )١15:( 
. وما يعدها‎ ١5 انظر : طبقات فحول الشعراء (ط المعارف»‎ )١55( 
اسه‎ 


وهذا الاخحتلاف بين ابن أبى إسحاق والأجيال التئ: تله فن العلماء 
ضرورى؛ لأنه يمتد عن الظروف الموضوعية التى حكمت البحث النحوى » 
وحددت أبعاده : فعلى عهد ابن أبى إسحاتق كان البحث فى النحو لا يزال فى 
مرحلته الباكرة » وهذه المرحلة تتطلب قدرًا كبيرا من التنظيم العملى . وهذا 
التنظيم يستبعد - بالفرورة - بعض موضوعات المادة العلمية . لا لأنها أقل 
أهمية من سواها ٠‏ وإنما لأن البحث فيها لا يستحق - فى تلك المرحلة - عناء 
ما يبدل فيها من جهد ١‏ ثم تغيرت الظروف » واستقر - إلى مدى - نتائج العلم؛ 
ووضحت معالم البحث فيه . ومن ثم أمكن الرجوع إلى تلك الموضوعات التى 
استيعدت من قبل . 

ولكن على الرغم من هذا الاختلاف فى دراسة الفلواهر النادرة » فإن النحاة 
- فى هذه المرحلة - يكادون يتفقون على موقف محدهد من النصوص التى تحمل 
ظواهر تركيبية نادرة تتعارض مع ظواهر أخرى مطردة ٠‏ وهو ترجيح النتصوص 
التي تحمل الظواهر المطردة بعد توثيقها . 


النص والقياس من - مع ملاحظة التغير الجذرى فى مفهوم القياس - فلو : 
كانت إحدي الروايتين موافقة للقياس والأخرى مخالفة له كانت الرواية الموافقة 
للقياس أرجح”””'2 . وهو تطور طبيعى ولكته غير سليم » أما أنه طبيعى فلأن 
محور هذا المقياس هو قياس ما فى النص من ظواهر تركيبية إلى الظواهر التركيبية 
الشائعة والمطردة » أى مقارنة النص بما يلم إليه الاستقراء للظواهر اللغوية من 
نتائج ٠‏ وهو مفهوم القياس فى هذه المرحلة ٠‏ ثم حين تطور مضمرن القياس . 


وقد تطور هذا المقياس - فى المرحلة التالية - إلى #مدى التوافق بين 


(107) انظر : الإغراب فى جدل الإعراب 317 
(150) المصدر السابق ١‏ وانظر أيغمًا : الاقتراح ذ1 - لام ء داعى القلاح 198 أحب. 


ديات 


أصبح من الطبيعى أن تقاس إليه النصوص . ولكن هذا التطور فى المقياس غبر 
سليم » شأنه فى ذلك شأن التطور الذى أصاب القياس بأسره ٠‏ لأن نتائج القياس 
- بمفهومه الجديد المتطور - تمتد عن التصور المنطقى للغة ٠‏ ومحاولة طرد 
قواعدها . ومن ثم فإنها ترفض الأخذ بنصوص ثابتة » وظواهر مطردة لمسجرد 
مخالفتها لما يسلم إليه المنطق القياسى من أحكام . 


علق عله علو 
ا ييح د 


الفصل الثانى 
المفهوم الشكلى للقياس 


الفصل الثانى 
المفهوم الشكلى للقياس 


فى المرحلة التالية أخذ القياس مفهومًا مغايرا للمفهوم السابق » ولم يعد 
مجرد الوقوف على مدى اطراد الظواهر وشيوعها ٠‏ وما يقتضيه ذلك من جمع 
النصوص اللغوية واستقراء مادتها . وإنما صار القياس يدل على العملية التى يتم 
فيها إلحاق بعض الظواهر أو النصوص ببعض . فأخذ طابعًا شكليًا أقرب ما يكون 
إلى المنهوم المنطقى ١‏ وكأنه امتد منه وتفرع عله . 

وهكذا أصبح العلماء يعرفون القياس بأته «فى وضع اللسان » بمعني 
التقديرء وهو مصدر قايست الشىء بالشىء مقاية وقياسا : قدرته ء ومنه 


المقياس : أى المقدار » وقيس رمح 1 قذر رمح . 


وهو فى عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل ٠‏ وقيل : هو 
إلحاق الفرع بالأصل بجامع ١‏ وقيل هو اعتبار الشىء بالشىء بجامع . 

وهذه الحدود كلها متقاربة » ولابد لكل قياس من أربعة أشياء : أصل 
وفرع وعلة وحكم » وذلك مثل أن تركب قياسّا فى الدلالة على رفع ما لم يسم 
فاعله » فتقول : اسم » أسند الفعل إليه » مقدمًا عليه » فوجب أن يكون مرفوعًا 
قياسًا على الفاعل . فالأصل هو الفاعل ٠‏ والفرع هو ما لم يسم فاعله » والعلة 
الجامعة هى الإسناد » والحكم هو الرقع:99؟ . 

فى هذا النص يحاول ابن الانبارى تقديم تعريف دقيق للقياس ٠‏ يحدد 
مضمونه على هذه الصورة المنطقية بعد أن ينرغه من مفهومه الذى استقر له فى 
)١‏ لمع الأدلة 47 ء وانظر شرح ابن علان لهذا التعريف فى داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح - 

مخطوط - ١١19-١١1اب-.‏ 

تيه اسه 


المرحلة الأولى » ويحاول ابن الأنيارى - ممثلاً الاتجاهات الغالية بين علماء هذه 
المرحلة جميعًا - أن يستغل فى تعريفه المدلول اللغوى » وأن يجعل هذه العملية 
الشكلية التي تتم فى القياس امتدادًا طبيعيًا وذاتيًا للمدلول اللغوى ٠‏ وهى محاولة 
ساذجة ٠»‏ لأنها تغفل التأثير العميق للمنطق والأصول معا . 

على أننا نجد من المحتم أن نسجل على هذا التعريف أمورًا ثلاثة : 

الأول : هو ما أشرنا إليه من محاولة الربط بين المدلولين : اللغوى 
والاصطلاحى للفظ القياس ». فالقياس اللغوى مصدر قايس : بمعنى قدر ء 
والمقايسة اللغوية تعنى تقدير شىء بشىء فتتضمن بالضرورة ركنين هما : المقدر 
والمقدر عليه » ولكن المدلول اللغوى يتف عند هذا الحد » دون أن يشير إلى 
وجود شروط محددة يتم فيها وبها هذا التقدير . ولذلك فإن المدلول اللغوى 
للفظ يشير إلى وجود عمية شكلية يتم بها الحاق شىء بشىء + دون شروط 
تحكم هذا الإلحاق لتحم بها صورته . 

والثانى : أن المفهوم الاصطلاحى - فى تصور علماء هذه المرحلة لم يغير 
كثير من المدلول اللغوى » إذ اعتمذه ثم امتد عنه » فهو - بدوره - عملية 
شكلية يتم فيها إلحاق فرع بأصل » ولكن المفهوم الاصطلاحى أضاف إلى ذلك 
شيئًا جديدا تم به تحديد العلاقة التى تنظم هذه العملية الشكلية ٠‏ وهو ضرورة 
وجود (جامع) يجمع بين الركنين الأساسيين : المقيس والمقيس عليه » ويتحقق 
وجود هذا الجامع ينتقل حكم المقيس عليه إلى المقيس ١‏ أى حكم الأصل إلى 
ما يلحق به من فروع . 

ش ولكن اشتراط وجود هذا الجامع لم يحدد - بصورة قاطعة - علاقة 
موضوعية بين ركتى القياس : المقيس غليه ٠‏ والمقيس ؛ إذ الأصالة والفرعية فى 
هذا البجامع لا ترتبط بمقاييس ثابتة » وعدم ريطها بمقاييس تحدد أنماطها وتسجل 
أبعادها مكن الباحث أن يلحق ما يشاء بما يشاء » معتبرا ما يشاء من الظواهر أو 
التخضوص أصلاً » وما يشاء من "الظواهر والتضوص فروعا لذلك الأصل . وقد 

/ 
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أفسح ذلك المجال للاضطراب فى تحديد الظواهر ثم فى تقنينها » ومن ثم انفتح 
الباب - عن سعة - للخلط فى الأحكام الصادرة عن عملية القياس بأسرها. 
والثالث : أن هذه المحاولة - كما تحددها التقطتان السابقتان - تهدف إلى 
إضفاء الأصالة على هذا المفهوم الجديد للقياس ٠‏ إذ تكاد تجعله امتدادًا تلقائيًا 
وتطورًا طبيعيًا لمدلوله اللغوى » وكأن هؤلاء العلماء يقولون : إن القياس بهذا 
المعنى ليس أمرا جديدًا على الباحث النحوى » إذ هو حقيقة معروفة تكشف عنها 
دلالات الألفاظ . 
وهذه المحاولة - بما تسعى إليه من إضفاء صفغة الأصالة » وبما فعلته من 
الربط بين المدلولين : اللغوى والاصطلاحى - قد وقعت فى خطأين بارزين : 
أولهما : أن تَلَمَسّ الصلة بين هذين المعنيين قد أبعد النحاة عن مقنضيات 
الدقة العلمية ؛ إذ لو كان لفظ القياس قد أخذ هذا المدلول الجديد عليه فى 
البحث النحوى » ذلك الذى استوحاه العلماء من الدلالة اللغوية » لعرف به من 
قديم ء ولتسرك آثاره قى التفكير النحوى وفى البحث النحوى معًا » وذلك غير 
صحيح . فقد رأينا النحاة فى المرحلة الابقة لا يعرفون هذا المعنى » ووجدنا 
البحث النحوى يبرأء أو يكاد » من هذا المفهوم الشكلى » الذى لا يعنى 
بالنصوص بقدر ما يهتم بتحقق شروط المنطق الأرسطى وقضاياه . ا 
والثانى : أن اعتبار المعنى اللغوى أساس المعنى الاصطلاحى ومنطلقًا له 
قد أفسد على التحاة بعض موضوعات البحث النحوى » فتجاوزوها دون بحث 
موضوعى لها » ومن ذلك أنهم لم يحاولوا تحليل المؤثرات الحقيقية فى المعنى 
الجديد للقياس ٠١‏ وتقويم آثارها فيما أصابه من تطور . بعد أن وقعوا أسرى 
تصديق ما اختلقوه من وهم امتداد مدلوله عن المعنى اللفوى . ومن ثم ظلت 
أسباب هذا التطور » ومصادره : بعض النقاط الغامضة فى البحث النحوى » ولا 
نكاد نجد مشاركة جادة فى الكشف عن هذه الأسباب والمصادر فيما بين أيدينا 


من تراث النحاة . 


ةلا 


وعلى الرغم من هذين الخطأين ٠‏ فإن هذه المحاولة - بسعيها إلى إضفاء 
صفة الأصالة على هذا المضمون الجديد للقياس - تكشف عن وجود تيار مضاد 
ل-؛ إذ من المؤكد أنه لو لم يكن هذا التيار موجودًا لما احتاج العلماء الداعون 
إلى هذا المدلول والآخحذون به إلى الاحتجاج لعملهم . والاستدلال لمنهجهم » 
ثم إلي التعسف فى لصقه بالقديم وإضافته إليه . وهذا ما يؤكده - عن غير قصد 
- ابن الأنبارى فى كتابه : لمع الأدلة فى أصول النحو » فى فصله الذى عقّده 
لحل الشبه الواردة على القياس ٠‏ إذ ذكر عليه اعتراضات ثلائة » وجهها إليه 
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أحدها : أنه لو جاز حمل الشىء على الشىء يحكم الشبه لما كان حمل 
أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه . فإنه ليس حَمَلٌ الاسم المبنى لشبه 
الحرف على الحرف فى البناء بأولى من حمل الحرف لشبه الاسم على الاسم فى 
الإعراب » وكذلك ليس ترك التنوين فيسا لا ينصرف لشبه الفعل بأولى من تنوين 
الفعل لشبه الاسم . 

والوجه الثانى من الاعتراضات : أنه إذا كان القياس حمل الشىء 
الشىء بضرب من الشبه ء» فما من شىء يشبه شيئًا من وجه إلا ويفارقه من وجه 
آخر » فإن كان وجه المشابهة يوجب الجمع فوجه المغفارقة يوجب المنع ٠‏ ؤليس 
مراعاة ما يوجب الجمع لوجود المشابهة بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود 
المنارقة . فإن ما لم يسم فاعله - وإن أشبه الفاعل من وجه - فقد تخالفه من 
وجه . فإن كان وجه المشابهة يوجب التياس ع فوجه المفارقة يوجب منع 
القياس . 

والوجه الثالث من الاعتراضات : أنهم قالوا: لو كان القياس جائرًا لكان 
ذلك يؤدى إلى اختلاف الأحكام ؛ لأن الفرع قد يأخذ شبهًا من أصلين مختلفين» 
إذا حمل على كل واحد منهما وجد التناقض فى الحكم ١‏ وذلك لا يجوز . فإن 


(؟)انظر : لمع الأدلة فى أصول التحو 1١12-09‏ . 


ب لارسة 


(أن) الخفيفة المصدرية تشيه (أَنَ) المشددة من وجدء وتشبه (مَا) المصدرية مَل 
وجهء :و (أن) المشلدة معسملة و (ما) المصدرية غير معملة » فلو حملنا (أن) 
المشددة فئ العمل ٠‏ وعلى (ما) المصدرية فى ترك العمل » لأدى ذلك إلى أن 
يكون الحرف الواحد معمل وغير معمل فى حال واحدة » وذلك محال . 

هذا النقد الموجه ضد القياس منهجا للبحث اللغوى على وجه العمرم » 
والتحوى بصورة خاصة ٠‏ والذى يشكك فى كل ما يصدر عنه من نتائج ألا 
يكشف عن وجود تيار مضاد لهذا التطور أو التغير الجذرى فى مضمون القياس 
يهاجمه ؛ ويرفض أحكامه ؟؟ إن من المحقق عندنا أن هذا التغير فى مضمون 
لقياس لم يتم فى سهولة ويسر » بل من المؤكد أنه قد حدث صراع عظيم بين 
أنصار الاستقراء وأنصار هذا القياس الشكلى » وليس تصورنا لهذا الصراع قائمًا 
على غير أساس موضوعى ؛ فنحن نلحظ بالاعار حقائق ثلانًا ٠‏ تشير إلى حتمية 
هذا الصراع . 

أولى هذه الحقسائق ترتكز على ما يصحب كل تغير كيفى من صراع بين 
أطراف هذا التغير » وهذه حقيقة مطردة فى الطبيعة والمجتمع والفكر جميعًا . 
والتغيرات الكيضية تختلف فى هذا عن التغيرات الكمية » فإن أية إضافة كمية قد 
ا تغير من حتيقة العلاقات المحددة وإن زادت من حدتها 8 على حين إن التغير 
الكيفى وإن ارتكز فى طبيعته - غالبًا - على تزابد الإضافات الكسمية فإنه يشكل 
اننجارا فى القوى والعلاقات الناتجة عنها . 

والتغير الذى أصاب مدلول القياس فى هذه المرحلة تغبر كيفى ؛ إذ هو 
تغير جذرى . لا اتصال له بالمرحلة السابقة إلا فى الاعتبار الزمنى . ولا يمكن 
أن يحدث هذا التغير الجذرى دون صراع بين القوى النى تساند كل طرف من 
أطراقه . 

والحقسيقة الشانية لا تقوم على أساس النصور العلمى للحتائق الشاريخية 
وتحليلها فيحسب . وإنما تستند إلى بعض ما ذكرته النصوص المروية نفسها . 


ارت 


وحسبنا أن نشير إلى النص السابق الذى نقلناء عن ابن الأتبارى ٠‏ والذى يؤكد 
بصورة لا تقبل الشك وجود طائفة من المنكرين للقياس فى مرحلة من المراحل 
التاريخية التى لم يحددها . 

وقد يقال : إن نص ابن الأنبارى ليس قاطعًا ٠‏ بل إنه ليس مرجِمًا لأنه قد 
صدره بقوله : «اعلم أن لمنكر القسياس أن يقول» 27 . وليس فى هذا ما يدلل 
على وجود هذا المنكر ؛ إذ يحتمل أن يكون من قبيل الفرض العقلى ؟ وهذا 
الاعتراض - على أهميته - يغفل بقية النص » ومن المسلم به علميًا أننا إذا أردنا 
تفسير نص من النصوص وجب علينا أن نلحظ ما ينطق به النص كله ء» لأنه قد 
يفسر بعضه بعضًا ٠‏ وفى كلام ابن الأنبارى - عقب ذلك - ما يؤيد وجود هؤلاء 
المنكرين للقياس ١‏ واعتراضهم عليه: وحسينا أيضًا أن نشير إلى ما فى نصه الذى 
ذكرناه من قبل ٠‏ فهو يصدر الوجه الثالث من الاعتراضات الموجهة إلى القياس 
بقوله : اإنهم قالوا : لو كان القياس جائرًا لكان ذلك يؤدى إلى اخعتلاف 
الأحكامه 199 , ألا يقطع ذلك بأن من النحاة من قال هذا الكلام ؟! 

وثالث هذه الحقائق هو ما استتتجناه من قبل من محاولة هؤلاء العلماء - 
الآخحذين بالقياس الشكلى - ربط المضمون الجديد بالمدلول اللغوى للنظ 
(القياس) ‏ وكأنهم يستدلون على سلامة خصائص منهجهم الجديد بأنه ممتد عن 
التراث الموروث » إذ تتضمنه اللغة » وتكشف عنه بعض ألفاظها . ولا سبيل 
إلى تصور الدوافع التى حملتهم على استكراء المعانى وإغفال الحتائق الموضوعية 
- على هذا النحو - إلا إذا كانت القوى المضادة لهذا التغير قد اتهمته بعدم 
الأصالة ؛ ووصفت الآخذين به بالجهل بالتراث . 


وهذه الحقيقة السابقة قد تلقى الضوء على طبيعة القوى التى اعترضت على 
هذا التغيير ٠‏ ووكقفت فى إصرار عنيد ضدهء وهى القوى المحافظة ٠‏ التى ورثت 


0 
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عمد 


النحو مادة ومنهجا معًا ء والتى اعتقدت أن ما يضاف إليه من جديد يجب أن يظل 
فى إطار من الأساليب الموروثة والحقائق المعروفة . وقد زادها تمسكا بما ورئت 
- دون شك - أن وجدت بعض من اتصلوا بالثقافات المترجمة يحاولون أن 
يغيروا من المنهج الذى طال الأخذ به حتى استقر » ويريدون تطبيق منهج جديد 
يعتمد على الإفادة الكلية من المنطى الارسطى الشكلى : فى تصور اللغة ٠‏ 
وتحديد منهج دراستها . 

ومن ثم لم يكن بد من أن يستند هؤلاء المحافظون - فى هجومهم على 
هذا المنهج الجديد - إلى دعامتين : الأولى اتهامه بعدم الأصالة ٠»‏ والثانية كشف 
ما به من تناقض . وقد قابلهم أصحاب المنهج الجديد بما تفرضه المعارك 
الفكرية عادة من محاولة لإثيات الأصالة حتى لو دعت إلى التمحك ٠»‏ ومحاولة 
لإثبات السلامة يكشف ما فى المنهج الموروث من أخطاء . 

وليس بين أيدينا من الحقائق التاريخية المباشرة ما يحدد الفترة التى نشب 
فيها هذا الصراع؛ وشهدت عملية التحول فى منهج النحو من الاستقراء الخاطئ 
إلى القياس الأكثر إمعانًا فى الخطأ 2*7 . على أن الظروف الموضوعية تحمل على 
الاعتقاد بأن هذا الاختلاف حول القياس بمفهوميه : القديم والجديد ؛. أو حول 
الاستقراء والقياس ٠‏ إنما كان فى القرن الثالث الهجرى وفى النصف الأخير منه 
بصفة خاصة » وامتد حتى أوائل القرن الرابع » أو أوائل عشرينياته على وجه 
التحديد (). ومن ثم يمكن أن نعد هذه المرحلة مرحلة التحول » على أن نلحظ 
أنه قد ظل للقديم الغلبة فى بدايتها » بحكم استقراره الطويل أولاً ٠‏ ثم بما أحاط 
بالجديد من غموض ثانيًا . وأن الجديد ما لبث حتى انتزع النصر فى أواخرهاء 
بعد أن استطاع علماؤه أن يمزقوا رداء القداسة عن القديم ٠»‏ فكشفوا ما به من 
عيوب وأخطاء . وبعد أن تحول بعض أعلامه - فى اعتبار الدارسين - إلى جزء 
من التراث » فاكتسبوا بعض ما له من قداسة . 
(د) انظر .: تقويم المناهج النحوية . وأيغنًا : مناهج البحث عند التحاة العرب . 


(5) انظر : الباب التالى (بين التقعيد والتعليل» . 


وهكذا انتهت مرحلة الانتقال التى شهدت هذا الصراع الحاد بين اتجاهين 
ومتهجين باستقرار المنهيج الجديد فى البحث النحوى » وهو المنهيج القياسى ٠‏ 
الذى لا يتصل بالقديم إلا بلفظ القياس وحدهء وأما ما سوى اللفظ الفارغ من كل 


مدلول فجديد . 

ما معالم هذا المنهيج ؟ 

إن قسمات هذا المنهج تتضح - بصورة تكاد تجسدها : كشمًا لمعالمها 
وتحديدًا لأبعادها - من دراسة أركان القياس الأربعة : المقيس » والمقيس عليه» 
والجامع ٠‏ والحكم . (وهى ما ستحاوله بإيجاز فى الصفحات التالية) . 


المفيس : 

المقيس عند النحاة أنواع شتى » ولكنها على تنوعها تندرج جميعًا تحت 
قسمين رئيسيين » لأنها إما نصوص تحمل على نصوص » أو أحكام تحمل على 
أحكام . ومن ثم يمكن أن نقسم القياس - بحسب نوع المقيس - إلى قياس 
التصوص ٠‏ وقياس الظواهر . 

قياس النصوص : 

قياس النصوص - فى جملته - ضرورة تحتمها ظروف التطور الاجتماعى 
التى تتطلب مرونة فى استخدام المادة اللغوية لملاحظة هذا التطور والتعبير عن 
ومن صور هذه المرونة إلحاق الصيغ والمفردات غير المنقولة بالصيغ والمقردات 
المنقولة . ثم تنويع أشكال الاشتقاق والأبئية مما لم تتنوع مشتقاته ولم تتعدد 
مبانيه . ولذلك فإن من الممكن أن نلحظ وجود بذور هذا النوع من الاشتقاق فى 
المرحلة السابقة . مرحلة الاستقراء » وقد يظن أن وجود هذه البذور ينقض ما 
سبق أن قررناه من أحكام خاصة بما أصاب مدلول القياس من تطور » ولكن ذلك 
غير صحيح لأسباب كشيرة » أهمها - أولاً - أن هذا النوع من القياس يعد - فى 
جوهره - الأسلوب الطبيعى الذى تلجأ إليه اللغة لزيادة حصيلتها تلبية لحاجات 
المجتمع المتغيرة والنامية . ومن ثم فإن الأخذ بهذا الأسلوب لا يضمن - 
بالضرورة - الأخذ بالقياس منهجًا فى البحث اللغوى بأسره ؛ وإنما هو مجرد 
وسيلة مباشرة لزيادة الثروة اللغوية وتنميتها » ثم إن الأخذ بهذا النوع - ثانيًا - لا 
يعنى الخروج على منهج الاستقراء ٠‏ ولا يتضمن رففنًا لما توصل إليه من نتائج» 
بل على العكس من ذلك » ليس فيه خروج على قواعد هذا المنهج ٠‏ إذ يدعو 
إلى الإفادة من نتائجه باليناء عليها . 


عق يرت 


وقياس النصوص أمران : 

أولهما : الصيغ والمفردات غير المتقولة . فإنها تلحق بالصيغ والمفردات 
المنقولة » وتعامل معاملة ما تلح بهء وبذلك تصبح جزءا من النشاط اللغوى » 
وقد فطن النحاة من قديم إلى ضرورة اتباع هذا الأسلوب لتنمية الحصيلة اللغوية» 
حتي تستطيع الوفاء باحتياجات المجتمع المتغيرة » وكفاية أنماط النشاط المتزايدء 
المتنوعة » لابنائه . فالخليل وسيبويه يريان أن ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلامهم؛ "22 وأبو الحسن الأخمفش يجيز أن تبنى على ما بنت العرب 0 
والمازنى يقول تعقيبًا على موقف الخليل وسيبويه «وهذا هو القياس ١‏ ألا ترى 
أنك إذا سمعت : قام زيد » أجزت أنت : ظَرّف خالد وحمق بشر »ء وكان ما 
قسته عربيًا كالذى قسته عليه ؛ لأنك لم تسمع من العرب »ء أنت ولا غيرك ؛ 
اسم كل فاعل ومفعول » وإنما سمعت بعضًا فجعلته أصلاً وقست عليه ما لم 
تسمع ؛ فهنااقت وأقين43(.6. وياخذ ابن جد التص المنسوب إلى الخليل 
وسيبويه فيجعله عنوان باب مستقل فى كتابه الخصائص 2':7. وَيُصَّدّر الباب 
بكلمات المازنى » ثم ينسب إلى أستاذه أبى على الفارسى إقراره والاعتداد به 
والاعتماد عليه؛ يقول : هذا موضع شريف » وأكثر الناس يضعف عن احتماله 
لغموضه ولطفه . والمنفعة به عامة » والتاند إليه مقو مجد ؛ وقد نص ابو 
عثمان عليه فقال : ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب 4١١7‏ ألا ترى 
أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول . وإنما سمعت البعض 
فقست عليه غيره » فإذا سمعت : قام زيد أجزت : ظَرّف بشرء وكَرْمٌ خالد . 


(0) المنصف .18١/١‏ وقد نب النص إلى غيرهما فى : المزهر 1١7/١‏ ع 1١4‏ ء والاقتراح 
طح 15, ا 

(8) المصدر السابق (المتصف /١‏ -18) 

(9) المصدر ثقسه . 

٠. .5210/1١ الخصائص‎ )٠١( 

. الاين‎ )١١( 


م 


قال أبو على : (إذدخلت : طاب الحُشْكَنَانْ » فهذا من كلام العرب ١‏ لأنك 
بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب)» 215, 

ويؤكد ابن الأبارى هذا كله بقوله : «أنجمعنا على أنه إذا قال العربى : 
كَنَبِ زيد » فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل مسمى تصح منه الكتابة ٠‏ 
سواء كان عربيًا أو عجميًا . نحو : زيد » وعمرو ء. وبشير » وأردشير ؛ إلى ما 
لا يدخل تحت الحصره (2. ثم يعلل له فيقول : «والسر فى ذلك أن عوامل 
الألفاظ يسيرة محصورة . والألفاظ كثيرة غير محصورة ؛ فلو لم يجز القياس 
واقتصر على ما ورد فى النقل من الاستعمال لأدى ذلك إلى ألا يفى ما نخص 
بما لا نخص . وبقى كثير من المعانى لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل » وذلك 
مناف لحكمة الوضع» (2314. 

ثانيهما : الاشتقاقات غير المسموعة » فإنها تلحق بالاشتقاقات المسموعق 
وعلى هذا تبنى من المادة اللغوية المحفوظة اشتقاقات مختلفة » ريما لم تمع 
كلها أو بعضها . 

وقد اخعتلنت مواقف النحاة فى هذا النوع من القياس ٠‏ بحيث يمكن أن 
نجد فيها اتجاهين : 

الأول : متطور يقبل هذا النوع من التصرف معللاً له بأنه يثرى اللغة + 
وعلى رأس هذا الاتجاه الأحفش - أبو الحسن على بن سليمان - فإنه يجيز أن 
تبنى «على أى مثال سألءه » إذا قلت له: ابن لى من كذا مثل كذاء وإن لم يكن 
من أمشلة العرب . ويقول : إنما سألتنى أن أمثل لك فمسألتك ليست بخطأ 
وتمثيلى عليها صواب» 209. 


, 7810 /١ الخصائص‎ )١١؟(‎ 

(19) لمع الأدلة 54 . 

(14) لمع الادلة 0 

(15) التصريف للمازئى - /١‏ 180. 


ديات 


والثانى : يرى 0 الاقتصار على المنقول بالفعل من الاشتقاقات » وأنه 
ليس لنا أن نبنى على ما نشاء » بل نتوقف عند البناء على المحفوظ المنقول الذى 
أقرته اللغة واطرد فى أساليبها وتراكييها . فهو اتجاه محافظ إذن » يتحري الدقة 
فى استخدام المادة اللغوية المحفوظة والإفادة منها . ولذلك لا عجب أن يجعل 
المازنى على رأس هذا الاتجاه الخليل بن أحمد وسيبويه » وأن ينسب إليهما 
أنهما يريان أن ما لم يكن فى كلام العرب فليس له معنى فى كلامهم » فكيف 
تجعل مثالا من كلام قوم ليس له فى أمثلتهم معنىه 210؟! 

ولكن العجب حمقا أن أبا على النارسى ثم ابن جنى يرجحان المذهب 
المنسوب إلى الخليل وسيبويه على الاتجاه المنسوب إلى الأخفش » إذ يقرران 
أن: ١‏ القول فى هذا الخلاف ما ذهب اليه سيبويه .. والقياس أل يجوز إلا أن 
تبنى على أمثلة العرب ٠‏ لأن فى بنائك إياه إدخالا له فى كلام العرب» 239 
ويعلل ابن جنى لما قرراه بقوله : #وليس لأحد أن يقول هلا "جاء من الأمثلة ما 
لم يجئ؟» لان هذا كان يكون بابًا غير مُدرَك ٠‏ وإنما سبيله أن يذكر ما جاء 
ويضرب عما لم يجىء فلا يذكره إلا أن يكرن امتناعهم منه لعلة؛ لأنك إنما 
تفر أحكام لغتهم ١‏ لا ما لم يجىء عنهم . ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام ما لم 
يجىء لكنت قد شرعت فى تفير مالم ينطق به عربى . وكان ذلك يكون 
تخليطا وهوسًا . لأن فيما خرج إلى الوجود شغلا عما هو باق فى العدمه 3140© , 

والواقع أن هذا التعليل من ابن جنى صادق إلى أبعد غايات الصدق ٠‏ 
ويصور منهج دقيقًا فى دراسة اللغة » حين يعتمد وصف الموجود بالفعل 
وبقصده بالتحليل ٠‏ دون أن يتجاوزه إلى ما لا غناء فيه » بل إلى ما يفسد اللغة 


وبحوثها من افتراض ما لا وجود له ؛ ولكن ابن جنى ذكر هذا المنهج غى غير 


١ 


. السابن‎ ) 5( 
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١ 
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موضعه أولاً » ثم لم يراعه فى بحوثه ثانيًا ؛ أما أنه ذكره فى غير موضعه فلانه 
اراد به أن يكون اعتراضًا على محاولة أبى الحسن الأخفش ومن تبعه توسيع دائرة 
الإفادة من المواد المحفوظة» عن طريق تنويع اشتقاقاتها بما يتلاءم مع ما يقصد 
بها من مدلولات : مادية أو معنوية . وهو ما يقصله الأقدمون باصطلاح «البناء 
على ما نشاء». وهو أمر جوهرى لحياة اللغة » وسبيل لابد منه لتطويرها . ولا 
نجد - فى الواقع - تعارضًا بين ضرورة الترقف عند الموجود فى اللغة » وبين 
تدمية ألفاظها بتنويع الاشتقاقات من موادها » ما دام ذلك مرتبطا بالحاجات 
الاجتماعية الملحة . فنص ابن جنى يصلح اعتراضًا على التمارين غير العملية » 
تلك التى شاعت قبيل مولده بصورة شغلت النحاة والصرفيين عن تقديم إضافة 
حقيقية إلى اللغة والبحث اللغوى . مكتفين بهذا النوع من النشاط الذهنى الذى 
يستنفد الجهود . - وهو فى الحقيقة صدى للظروف الاجتماعية التى سادت تلك 
المرحلة - أكثر مما يصلح اعتراضا على الاشتقاق اللغوى . 

وأما أن ابن جتى لم يراع فى بحوثه ما اقترح الأخحذ به من منهج » فلأن 
المنهج الذى يطرد فى هذه البحوث هو المنهج القياسى الشكلى » دون أن نلحظ 
وجود منهج آخر ينازعه » أو حتى يترك ظلالاً من التأثير فيه ولعل أبرز ما يوضح 
طبيعة المتهسج الذى اتبعه ابن جني فى دراسة اللغة » أصوانًا وصيعًا وتراكيب ٠‏ 
كيه الثلية. + العام © والمتعف + ومن التسناعة ‏ وهدة الس تسيا 
تنطق بشكلية التناول » دون مراعاة للنصوص ٠‏ وحسبنا أن نشير إلى أن فى 
الخصائص والمنصف صورًا عديدة من الاشتقاقات التى تدخل تحت باب 
الفرض . إذ لم تمع ولم تَنْقَلَ وإنما بنيت قياسًا على الأوزان المسموعة ؛ وأن 
نعرف أن ابن جنى هو صاحب التقسيم المشهور للكلام إلى أربعة أقسام 2390 

مطرد فى القياس والاستعمال . 

وشاذ فى القياس والاستعمال . 
(15) الخصائص و لوو 


-8م- 


ومطرد فى القياس شاذ فى الاستعمال . 
ومطرد فى الاستعمال شاذ فى القياس . 


وأى مراعاة للموجود بالفعل مع هذين القسمين الأخيرين؟! 
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7 لاس اط 

وقد رجح المجمع اللغوى الأخذ بالاتجاه الأول » فى محاولته تنمية اللفة 
لملاحظة احتياجات مجتمعنا النامى » فأصدر عددًا من القرارات التى أجاز فيها 
بعض صور هذا النوع من القياس7' "2. ولكنا نلحظ أن المجمع لا يجعل لقراراته 
صفة العموم » إذ لا يطرد قراراته التى يصدرها وإنما يربطها بشكل مستمر 
بجزئيات الأحكام التى تتناولها » دون تصد حاسم لمواجهة الأصول التى تنبنى 


عليها هذه الأحكام : 
قياس الظواهر أو الأحكام 4 


قياس الظواهر يعرف فى النحو بقياس الأحكام » وتقاس فيه الأحكام على 
الأحكام . فهو قياس على القواعد لا على التصوص . وأنواع هذا القياس كثيرة. 
ومرد هذا التنوع إلى تحديد كل من المقيس والمقيس عليه على النحو الآتى : 

أ- قاين :المعروق المُطرد على المتعروقت المطرة: : 

سم قياس المجهول على المعروف . 

ج- قياس المعروف على المشكوك فى ثبوته . 

د - قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه . 

١ 

(70) مجلة مجمع اللغة العربية 1517/5 ٠‏ 0 لدت ف ة 


شماه إ#اسم 


أ) قياس المعروف على المعروف : 58 

كل من المقيس والمقيس عليه - فى هذا النوع من القسياس - معروف 
وثابت » ومن ثم فإن الهدف من هذا القياس ليس (الحكم) » إذ أن هذا الحكم 
قد ثبت للمقيس والمقيس عليه على السواء . وإنما الهدف الذى يسعى النحاة إلى 
تحقيقه يمتد على جبهة عريضة ؛ تبدأ من محاولة طرد القواعد عن طريق ربطها 
بعضها ببعض » وتنتهى بإجازة الأحكام وتأصيل القواعد . 

ولذلك فإن هذا النوع من القياس شائع فى الكتب النحوية » وأمثلته أكثر 
من أن تحصى » ومن ذللقبة 

قياس الأسماء على الأفعال فى العمل . 

وقياس الفعل المضارع على الأسماء فى الإعراب . 

وفياس الأسماء على غيرها - من الحروف غالبًا » والأفعال فى رأى - فى اليناء . 

وقياس جزم الأفعال على جر الأسماء . 

وقياس تنوين المقابلة على تنوين العرض. 

وقياس رقع النائب عن الفاعل على رفع الفاعل . 

ب) قياس المجهول على المعروف : 

وفى هذا النوع من القياس يكون المقيس عليه ثابنًا ومطرذا » والمقيس لا 
يطرد » بل ينحصر - غالبًا - قى نطاق لهجة من اللهجات . فيليمق المقيس غير 
المطرد بالثابت المطرد 2 ويعطى حكمه ٠‏ وى أحوال كثيرة يجعل النحاة المقيس 
فى هذا النوع متأخرا فى درجة الحكم» فلا يتصرف تصرفه بالتقديم أو التأخير أو 
الحذف . وهذا النوع من القياس فى النحو كثير ٠‏ ولكنه يشيع فى (العمل) 
بصورة خاصة » فإن النحاة يجعلون بعض الصيغ التى لا يطرد عملها فى اللغة 
الفصحى ٠‏ وأثرَ عَمَلُها فى بعض اللهجات » عاملة فى اللغة الفصحى . 
ويقيسونها على صيغ أخرى مطردة العمل . 

بدانوت 


وسأضرب لذلك مثلاً واحدًا » يكشف عن أبعاد هذا النوع من القياس . 
فمن الثابت أن (ليس) إحدى الصيغ التى تدخل على الجملة الاسمية ٠‏ فتغير من 
دلالتها كما تؤثر فى علاقات صيغها . ومن المطرد أن (إن) كذلك تدخل على 
الجملة الاسمية فتغير من دلالتها تغييراً مضادًا لتغيير ليس ٠»‏ وتغير علاقات صيغها 
تغييرا مضاذا أيفًا . وقد لحظ النحاة فى بعض اللهجات القبلية أن (لا) تعمل 
وظيفيًا عمل (ليس) » وفى لهجات أخرى تعمل عمل (إن) » وأرادوا أن يقثنوا 
لهذه الظواهر اللهجية المتناقضة ٠‏ وأن يدرجوها ضمن أساليب اللغة الفصحى . 
فلم يجدوا أمامهم غير أن يقيسوا (لا) مرة على اليس » رمرة على (إن) ٠‏ ثم 
وجدوا أن إلحاق (لا) بإحدى هاتين الصيغتين لا يطرد أيفمًا ا 
عما ألحقت به وقيست عليه 17" , 


ج ) قياس المعروف على المشكوك فيه : 


يبدو لأول وهلة أن هذا النوع من القياس غريب ؛ إذ الأصل أن يكون 
المقيس عليه أقوى فى الحكم وآصل من المقيس » حتى يعد أصلاً له 3 ولكن 
علي الرغم من ذلك وجدنا فريقًا من النحاة يجيزون هذا النوع من القياس ٠‏ 
متندين إلى أن #الأصل المختلف فيه إذا ا السبتفن 
عليه 2599 ومن ذلك - عندهم - قياس ا فى المتضنى: + على 
عمل (يا) فى النداء ٠‏ #مع أن إعمال (يا) فى النداء مختلف فيه ٠‏ فمن النحاة من 


قال : العامل (يا) » ومنهم من قال : قعل مقدر بعد (يا)» 99 , 


وقد رفض كريق آخ ر من النحويين هذا النوع من القياس ٠»‏ ولكنهم لم يبنوا 
رفضهم له على مخالفة القياس جملة للواقع اللغوى ». ولا عن تجافيه عن المنهج 


- 7719 شرح التصريح على التوضيح ؟ : حائية الشيخ يس - بهامشه. مغنى اللبيب‎ )1١( 
تحفة‎ ٠١ ١95 /١ حاشية الامير على المغتى‎ . 777 /١ حاشية الدسوقى على المغنى‎ ٠ 4 
. 13 - الغريب - مخطوط - غير مرقم » رسالة فى لا التبرئة‎ 

. 

(15) لمع الادلة 5 : انظر أيقسًا : داعى الفلاح 10 

(55) المصدران اللابتان . 35 خ: 

هوت 
٠.‏ 


:هه ويام ل 


السليم فى البحث النحوى . وإنما لأنه #لو جاز القياس على .المختلف فيه لأدى 
ذلك إلى محال . وذلك لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلاً والفرع 
ضد الأصل» 2"47. ولأن هؤلاء النحاة الرافضين هذا النوع من القياس انطلقوا من 
نقطة بدء منطقية وليست لغوية » سهل على ابن الأنبارى أن يخطئهم من حيث 
يبدءون ٠‏ إذ يجعل من الممكن أن يكون الفرع - فى الوقت نفسه - أصلاً ما 
دامت قد اتختلفت جهتا الفرعية والأصالة » يقول : «المسألة يجوز أن تكون فرعًا 
لشىء وأصلاً لشىء آخسر. فإن اسم الفاعل فرع على الفعل فى العمل » وأصل 
للصفة المثسبهة باسم الفاعل » وكذلك (لات) فرع على (لا) و(لا) فرع على 
(ليس) . فلا أصل للات وفرع لليس . ولا تناقض فى ذلك ٠‏ وإنما يتم التناقض 
أن يكون فرعا من الوجه الذى يكون أصلا ٠‏ وأما من جهتين مختلنتين فلا تناقفى 
فى ذلك» 2590, 


د ) قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه : 


كل من المقيس والمقيس عليه م فى هذا القياس ليس مُطَرِدا ٠‏ بل ليس ثايتاء 
ياشع تر ايت بن لد ابه ابح سا بلست 
المقيين «القسسن علخت يوار بسو ه تبِمًا لذلك حكمه . ومن الأمثلة الواضحة 
على ذلك التسب إلى قكوبة » ا فى + 


٠ 200‏ قياسًا على شَنوءة ؛ إذ يقال فيها : شنَتى . ومعنى ذلك أن 
فَعولة - فى هذه المواضع - نسيت على فعَلَ ٠‏ وهذا نوع من القياس لا يطرد ٠‏ 
فإن حَرورة . وصرورة 2 وقَوولّة: لا يقال فيها : حررى وصررى وقولى ٠‏ فكان 
واجبًا ألا يكون النسب إلى فَعُولّة على فَعَلى أصلا فى القياس . ولكنه عد أصلاً 


- وهو غير ثابت - لما تصوره النحاة من جامع بين (تَعُولّة) و (فَعيلّة) يسمح لهم 


(4؟) المصدران السابتان . 
(5؟) المصدران الابتان . 


مودت 


بإلحاق الأولى بالثانية 27 وذلك فى كلمة واحدة هى : شنُوءَة » فالمقيسن عليه 
وهو شنوءة غير ثابت بل قائم على تصور شبه بينه وبين حَنيقّة » أى (فعيلّة)0". 
والمقيس مشكوك فى إلحاقه بالمقيس عليه » ومع ذلك أجاز النحاة القياس فى 
هذا الموضوع ٠‏ مع إدراكهم لشذوذ القياس فيه » وخروجه على الأصل منه. 

وإذا كان المثال السابق صرفيًا فإن صاحبه من أكبر النحاة واللغويين العرب» 
ومنهجه يمثل فى عمومه منهج القياس الشكلى الذى اتبعه النحاة فى هذه 
المرحلة. ومع ذلك فإن فى النحو أمثلة عديدة لهذا النوع من القياس ومن ذلك 
قياس عمل (لات) عمل (إن) على (لا) العاملة عملها 4"؟) فإن المقيس عليه - 
وهو (لا) العاملة عمل (إن) - ليس مقطوعًا به » بل مشكوك فيه . والمقيس 
أيضمًا كذلك . ومع ذلك أباح النحاة إلحاق لات بلا » دون أن يدركوا أنه يتناقض 
مع ما اعتبروه أصلاً للقياس » من أصالة الحكم وثبوته فى المقيس عليه. 


0 0 95 1 
اه جه 


7 الخصائص ا"‎ )١3( 

. 1١5-0116 -١ (0؟) الخصائص‎ 

(58) انظر : مغتى الليب 754 ء حاشية الأمير على +المفتى 5١ /١‏ . حاشية الدسوقى على 
لمغتى /١‏ 3810 . 


بوي 


المقيس علية : 

المقيس عليه عند النحاة هو النصوص اللغوية المنقولة عن العرب سواء كان 
النقل بواسطة السماع أو الرواية » وسواء كانت الرواية عن طريق المشافهة أو 
التدوين »وكذلك القواعد النحوية التى وضعها النحاة يعد ملاحظة هذه النخصوص. 

ثم إن المقيس عليه أحد أمور ثلاثة : لأنه إما أن يكون كثيرًا مطرذًا » أو 
قليلاً لا يطرد » أو شاذا , 

(أ) الكثير: 

الأصل فى المقيس عليه أن يكون كثيرا مطردًا » سواء كان نصًا أو قاعدة . 
قإذا كان نصا ورد من النصوص ما يتفق معه ٠‏ وإذا كان قاعدة لم يكن فى القواعد 
مايناقضها. وهذاهو تفير مانقله اليوطى عن ابن جنى فى الاطراد 
والشذوذء حيث يقول : #جعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام فى الإعراب 
وغيره من مواضع الصناعة مُطَرِدًا ٠‏ وجعلوا ما فارق ما عليه بقيةٌ بابه وانفرد عن 
ذلك إلى غيره » شاذه 25 , 

ولكن السيوطى تبع ابن جنى فى خطأين : 

أولهما : تقسيمه المقيس عليه إلى قسمين فحسب : المطرد والشاذ » 
وإغفاله وجود قسم ثالث هو (القليل) . ولعل ابن جنى لم يرتكب من الخطأ 
القدر الذى وقع فيه السيوطى 2 إذ أشار - فى غير موضع من خصائصه إلى 
وجود هذا القسم الثالث ٠‏ وإن لم يذكره فى الأقام 07 “. على حين إن 


(55) المزهر 119/١‏ . الخصائص .919/١‏ 
(0) انظر : الخصائص /١‏ /ا9 . 882 21١/5‏ 


هه 


السيوطى لم يشر فى المزهر إلى وجود هذا القسم » مع أنه نقل الكثير عن ابن 
جنى فيه 17 ")0 وحين قطن فى الاقتراح إلى بعض ما أشار إليه ابن جنى جعله من 
قبيل الشاذ 259 , 

والخطا الشانى : هو عدم تحديد (الكَمَ) الذى إذا بلغته النصوصن صارت 
كثيرة وإذا وصلت إليه عدت قليلة ٠‏ وإذا لم تتحقق فيه اعتبرت شاذة . وعدم 
تحديد (05) الاطراد والقلة والشذوذ أوقع ابن جنى » والبحث النحوى بأسره » 
فى أخطاء كثيرة . وقد حاول ابن هشام أن يتدرك هذا النقص فى المنهح 
النحوى» ولكنه أسرف فى التقسيم والتجريد ؛ دون أن يضع - فى وضوح وحسم 
- حدوذًا لاقامه .إذ يقول : «اعلم أنهم يستعملون (غالبًا) و (كثيرا) و(نادر) 
و(قليلاً) و(مطرذا) . فالمطرد لا يتخلف »٠‏ والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف .ء 
والكثير دونه » والقليل دون الكثير ٠‏ والنادر أقل من القليل» (225. وهذا تحديد 
نظرى أولا » وغير دقيق ثانيًا ؛ أما أنه نظرى فلأنه لم يذكر (كَسَنَا) واضممًا للقلة 
والكثرة وما دونهما وما فوقهما ء وأما أنه غير دقيق فلأنه يرى أن الغالب - مغلا 
- يتخلف ٠‏ وأن الكثير دونه ٠»‏ فإلى أى مدى يفترق الغالب عن الكثير؟ ثم إنه 
يرى أن القلبل دون الكشير » فما الحدود الفاصلة هنا ؟ وأن التادر أقل منه » 
فكيف نصل إلى تحديد هذه القلة عن القلة؟! 

ومن الواضح أننا لم نأخذ بتقسيمات ابن هشام » إذ عددنا الأقسام ثلاثة 
فحسب » وجعلنا المطرد والغالب والكثير قسمًا واحدًا » والقليل قم آخر » 
والشاذ ثالث الشلاثة . ومحور التفرقة بين المطرد والقليل - عندنا - هر أن يرد 
من النعصوص ما يتفق مع النص ٠‏ أو يرد من النصوص ما يختلف معه (74. 


ل لاا 
(55) الاقتراح ط 3535-51 . 

(57) المزهر /١‏ 51714, 
(5) انظر : الخصائص 1١17/1١‏ . وراجم : مناهج إلبحث عند التحاة العرب » للوقوف على رأينا 


1 


اه 


رفيصل التفرقة بين القليل والشاذ هو مخالفة النص أو موافقته للمروى من 
النصوص والمحفوظ من الأحكام والقواعد جميعًا 9 

ب- القليل : 

ولكن الكثرة ليست شرطا فى المقيس عليه » إذ يجيز النحاة القياس على 
القليل 2'9. وقد عقد ابن جنى بايا فى خخصائصه أثبت فيه أن من الممكن القياس 

علي القليل » كما فى النسب إلى : ركوبّة وحَلُوبَة » فيقال : رَكَبى وحَلبِىَّ » 
قياًا على شت «وذلك أنهم أجروا (فَعُولَة) مجرى (فَعيلّة) » لمشابهتها إياها من 
عدة أوجه : أحدها أن كل واحدة من فعولة وفعلية تُلآثى » ثم إن ثالث كل واحد 
منهما حرف لين يجرى مجرى صاحبه ... ومنها أن فى كل واحدة من فَعيلّة 
وَفعولة ثاء التأنيتث ٠‏ ومنها اصطحاب (تُول) و(تجيل) غلى الموطع الراحد + 

: أثيم وأنُوم 0 ورحيم ورحوم 0 ومُشى ومُشوء ونه عن الشىء ونَهِوٌ 2 
الا ا 0 
حنيفة» فكما قالوا : حَتَفَىَ ء قياس ٠‏ قالوا : عت د قاد ار 50 

تاف اشاس عه ساكل بودن روك حدر القياس فيها قياسًا 
على القليل وليس قياسًا على الشاذ » وذلك لأنه لم يرد ما يناقضها - وقد فطن 
إلى ذلك الأخفش وابن جنى جميعًا ؛ إذ قال الأخفش - أبو الحسن سعيد بن 
مسعدة : (9إنما جاء هذا فى حرف واحد » وهو جميع ما جاء؟ ند تعصدى أن 
القياس قد ورد مع أن المقيس عليه كلمة واحدة وهى كلمة شنوءة - لأن هذه 
الكلمة هى كل ما ورد من نصوص . فلم يرد ما يخالفها . وقد عقب ابن جني 
على كلمة أبى الحسن الأخفش بقوله : : وما ألطف هذا القول من أبى الحسن » 
وتنسيره أن الذى جاء فى (فَعُولة) هو هذا الحرف ٠‏ والقياس قابله ٠»‏ ولم يأت فيه 


4 انظر : الخصائص 99/١‏ . 
(57) داعى القلاح - مخطوط - 86١٠اب.‏ 
(709) الخصائص .11١9/١‏ 
(74) الخصائص 1157/١‏ . 
لاه - 


شىء ينقضه فإذن قاس الإنسان على جميع ما جاء » وكان أيفئًا صحيحًا فى 
لقياس مقبولاً ) قلا غرو ولا ملام» (9). 

وعلى هذا فإن القياس على القليل يتضمن أن يكون المقيس عليه : 

أولاً : لفظا فردا لا نظير له فى الألفاظ المسموعة مع إطباق الغرب على 
النطى به. يقول السيوطئ فئ تقرير:موقف العلماء منه: «فهذا يقبل ويحتج به 
ويقاس لا 

ثانيا : أن يتفرد به المتكلم ولا يسمع من غيره لا ما يواققه ولا ما يخالنف 
قال السيوطى نقلاً عن ابن جنى «والقول فيه أنه يجب قبوله إذا ثبتت 
. 41) 5 4 : 
قصاححده»؟ 8 ويعلل ابن جنى لهذا القبول - بعد أن يذكر نماذج لما تفرد به ابن 


أحمر - بقوله : «والقول فى هذه الكلم المَقَدمٍ ذكرها وَجُوب قبولها » وذلك لما 
لبتت به الشهادة من فصاحة ابن أحمر فإما أن يكون شيئًا أخذه عمن ينطق بلغة 
قديمة لم يشارك فى سماع ذلك منه ... وإما أن يكون شيئًا ارتجله ابن أحمر ؛ 
فإن الأعرابى إذا قويت فصاحته ٠.‏ وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه 
أحد قبله به » 1459, 

وأما إذا كان فى النصوص المروية أو المسموعة ما يخالف النص » أو 
النصوص القليلة النى يراد القياس عليها ٠»‏ فثمة خلاف بين العلماء فى إجازة هذا 
النوع من القياس ٠‏ فثم من يقبله معللاً لمخالفته للكثير من النصوص ١‏ ويقف 
قريبًا من هذا الرأى ابن جنى57*). ومن العلماء من يرفضه بدعوى «مخالفته 


لعب 4449 


(5]) المصدر الابق . 5 
لك الاقتراح 71-1 

(41) الاقتراح لاد 358 . . 
(10) الخصائص 517/12- 55 , 

(15) انظر : الخصائص كر مم كر كر 


(44) انظر : التتبيهات على أخطاء الرواة » أصول النحو لابن السراج ٠‏ . 56 0 
مروت 3 


د و ع معنو 2 - 


ج - الشاد : 
الشاذ هو ما خالف القواعد النحوية والنصوص اللغوية مسموعة أو مروية . 
ففارق «ما عليه بقية بابه » وانفرد عن ذلك إلى غيره» 7*؟2. ويختلف موقف 
العلماء من إباحة القياس على الشاذ وفمًا للضرورة أو الاختيار . 
ففى الاختيار : لا يجيز النحاة القياس على الشاذ » ويوجبون «اتباع السماع 
الوارد به فيه نفسه . لكته لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره ؛ ألا ترى أنك إذا 
سمعت : استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما » ولم تتجاوز ما ورد به السمع 
فيهما إلى غيرهماء 4 ' يقول ابن السراج معللاً هذا الموقف : «ولو اعسترض 
بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم » فمتى سمعت حرثًا 
مخالفًا لا شك فى خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شذ » فإن كان سممّ ممن 
تُرْضَى عربينه فلابد أن يكون قد حاول به مذهيًا » أو نحا نحو من الوجوه ٠١‏ أو 
استهواه أمر غَزَلَه » (47)- وموقف النحاة من الشاذ سماعًا ورواية موقف سليم ؛ 
إذ لو فتعم باب القياس على المنقول الشاذ لاتسعت دائرة الشذوذ فى اللغة . 
فتضطرب قواعدها 2 وتختلط أصولها 7 
ولكن النحاة يلحقون بالمئقول الشاذ نوعا آخر يصفونه بالشذوذ وإن اطرد 
سماعه أو روايته » وهو الشاذ فى القياس دون النقل ٠‏ فلا يجيزون القياس على 
المنقول الذى لم يرد ما يخالفه إذا تعارض مع القياس : اقول ,ان عدن : «واعلم 
أن الشىء إذا اطرد فى الاستعمال وشذ عن القياس » فلابد من اتباع السمع الوارد 
(58) فى تعريف الشاذ آراء كثيرة ٠‏ ولكنا رجحنا الأخذ بهذا التعريف إذ يمكن أن تلتقى فيه كاقة 
الاعتبارات النحوية ٠‏ وفى الوقت ننه يتند إلى أساس عملى . انظر مثلاً: الخصائص 
شروح الشافية 5٠١/١‏ ء شرح شواهد الشافية 5. الكناش للخوانكى 0/0 - 81 ؛ 
المسائل العسكريات لوحة ١54‏ - 1758 . المصباح : ١غ‏ - 418 ء دراسات فى العربية 
- 45. وراجع رأينا منصلا فى : مناهج البحث عند النحاة العرب . 
(57) الخصائص 1١7/1١‏ . 


(40) ,دراسات فى العربية 47. 


49- 


نه فيه لقف + الكنه لاجد أضلا يتان عليه غير9؟: بوهنا موكتفك كاذ هخ 
النحاة » ولكنه ليس عجيبًا إذا فسرناه فى ضوء هذا القياس الشكلى ٠‏ الذى يمكن 
أن تلحق فيه الظواهر بعضها ببعض دون اتصال موضوعى بينها » يل لمسجرد 
اعتبار ذهنى فيها . وما ينتج عن هذا الإلحاق من طرد قواعدء ؛ وإن تجافت عن 
المتقول » وتناقضت وإياه مسموعا ومرويًا . 

. ويصل النحاة من هذا إلى أن القياس على الشاذ - مطلقًا - ممنوع فى 
إلاختيار . فهل يباح - فى الضرورة - القياس عليه ؟ إن تحديد موقف النحاة من 
هذا السؤال يتطلب أولاً تحديد معنى الضرورة . 

ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع فى الشعر مما لا يقع في النثر ٠١‏ 
سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا 430 وهو ما ينهم أيفمًا من كلام الخليل 
بن أحمد ء إذ قال : «الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا ٠.‏ وجائز لهم ما 
لا يجوز لغيرهم . من إطلاق المعنى وتقييده » ومن تصريف اللنظ ٠‏ وتعقيده ١‏ 
وقصر ممدوده » والجمع بين لغاته لاق ال 0 

رذهب سيبويه » وتبعه ابن مالك . إلى أنها ما ليس للشاعر عنه متدوحة ٠»‏ 


+ 5 1 
مستدلا بأن الضرورة مشعقة من الضرر ٠.‏ وهو النازل مما لا مذفع له 2812 


ويناء على هذا الخلاف يكون وصل (أل) بالمضارع من قبيل الضرورة 


الشعرية عند الجمهور » على حين لا يكون من قبيل الضرورة عند سيبويه وابن 


مالك» بل يكون عندهما من قبيل القليل الجائز فى الاختيار . وبه صرح ابن 


مالك فى شرح التسهيل ٠‏ فى تعليقه على قول أبى الخرق الطّهوى 2*7 


.945/١ الخصائص‎ )58( 

(59) فيفى تشر الاتشراح +ة - 5ةء داعى القلاح 1.15١‏ 

(60) زهر الآداب 301/5 

(51) داعي الغلاخ *4أء وانظر : الغرائر 3 ء كتاب سيبويه 958/١‏ . 744, 
(00) شرج التسهيل - مخطوط - ص الا ء ونقلع صاحب الضرائر .501١‏ 


٠. 


لد" الت 


أتانى كلام الشعلبى ابن ديسق 
يقول الخنى وأبفض العجم ناطقًا 
فهلا تمناها إذا الحرب لاقح 
ويأنك حيا دارم وهمامعًا 
ته فيستخرج اليربوع من نافقائه 
ونحن أخذنا الفارس الخير منكم 
ونحن أخذنا - قد علمتم - أسيركم 


ففى أى هذا - ويله - يتترع 
إلى ربنا صوت الحمار اليجدع 
وذو النبوان قبره يتصدع 
ويآتك ألف من طهي ة أقرع 
ومن جحره بالشيحة اليتقصع 
فنظل واعيا ذو الفقارر يكرع 
يسار فنخذى من يسار وننقع 


إذ يقول : « وعندى أن مثل هذا غير مخصوص بالشعر ٠.‏ لإمكان أن يقول 
الشاعر : صوت الحمار يجدع » وما من يرى للخل والمتقصع . وإذا لم يفعلوا 
ذلك مع الاستطاعة ففى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار» 227 


ويرفض موقف ابن 


بسسوء الفهم + كأن أب 


مالك أبو حيان الأندلى ء معللاً هذا الموقف صراحة 


برخ الك لم يقي محى فقول التحويين :فى خترورة اكع 


فقال فى غير موضح : ليس هذا البيت بضشرورة » لأن قائله متمكن من أن يقول 


كذكء مهم أن الضرورة فى اصطلاحيم + 
لا توجد ضرورة أصلا . لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها 


هو الالجاء !! أن الى 6 بعلن زعمهة 


ونظم تركيب آخر 


غير ذلك الترتيب . وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم ١‏ لواقعة فى الشعر 


شسامة دون الكلام عو لا يعنى النحويون بالضرورة أنه نه لا مندوحة عن النطق بهذا 


اللنظط ٠»‏ وإنما يعنون ما ذكرناه » وإلاا كان لا يوجد ضرورة » لأنه ما من لفظ إلا 


ويمكن الشاعر أن يغيره؟ 2040 


(55) شرح التسهيل - مخطوط - : الا 


. وانظر أيفمًا : تسهيل الفوائد (قم غير مرقم)‎ ٠ 


(2) النذ يبل والتكميل فى شرح التسهيل مخطوط ء وانظر أيفنًا : ارتشاف الضرب ورقة 7347 وما 
شق الأشباه والنظائر 144/١‏ - مطبوع خط 55١5‏ . 


-1٠١أآ‎ 


إٍ كذلك يرفضى موقف ابن مالك الشاطبى أيضًا: » ويحمل على ابن_مالك فى 
| مواضع من كتابيه : أصول العربية » وشرح الألفية.:**2. ويعدد ما فى هذا 
الموقف من أخخطاء أهميا 200, 


أولاً : إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا رع بعلن بعالءافى لير 
القياسى جملة » ولو كان معتبراً لنبهوا عليه . 


ثانيّا : أن الضرورة - عند النحاة - ليس معناها أنه لا يمكن فى الموضع 
غير ما ذكر ؛ إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره » ولا ينكر 
' هذا إلا جاحد لفرورة العقل ... وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر 
بباله إلا لفظة ما تضمتده ضرورة النطق به فى ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو 
غير ذلك » بحيث قد ينتبه غيره إلى أن يحتال فى شىء يزيد تلك الضرورة . 

ثالمًا : أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكشر » واحدة يلزم فيها ضرورة إلا 
أنها مطابقة لمقتضى الح ابي ا 0 


الضرورة» لآن اعتناءهم بالمعانى أشد من اعتائهم بالألفاظ . وإذا ظهر لنا فى 
موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح هتالك فمن أين يعلم أنه مطايق لمقتضى 
الحال؟؟. 


والضرائر سماعية . ولا يسوغ للمولد من الشعراء إحداث شىء منهاء 


5 5 5 : 5 ف (8) م ره 5 
ولهذا خطأ الزمخشرى فى المفصل وابن هشام فى المغتى 5 أبا واس فى 
فرل 080 


كأن صغرى وكبرى من نقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 


7) انظر : المفصل ط كريتانة ء مغنى اللبيب ؟/ 2780 
54) ديوان أبى نواس : 2.5١١‏ 
0 


اتكونه استعمل صغرى وكيرى تكرتين © وهذا القرب من الصفات / 
يستعطؤ إلا معرئًا » وإنما يجوز التكير فى (مُعلَّى) التى للا أفعل لها نحو : 
حَبَلَى. وعلى هذا الاعتبار فإن هذا البيت ليس من قبيل الضرورة الشعرية » وإنما 
هر من تبيل الخطأ ؛ لأن الضرائر - كما تقرر - تتوقف على المنقول»[2؟ . 

ويد كان لا يجوز عند النحاة استحداث الضرائر » فهل يجوز القياس 
عليها؟ .. يروى ابن جنى أنه سأل أستاذه أبا على الفارسى عن «هذا » فقال: 
كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على 
شعرهمو ٠‏ فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا » وما حظرته عليهم حظرته 
عليناء! أ'. ويعقب ابن جنى على كلام أستاذه فيقول : «وإذا كان كذلك . فما 


ع 


كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتنا ؛ وما كان من أقبحها 
عند هم فليكن من أقبحها عندنا » وما بين ذلك بين ذلك:!0" , 


ولعلى الحسن والقبح فى الضرائر إنما يعود إلى مدى قرب الضرورة من 
الأصل المطرد أو يعدها عنه . ولذلك فإن التحاة يرون أن الضرائر همان ء 
ريه 


عجسنة روفن 

فالضرائر الحسنة ها لا تتهجن ولا تستوحش منها النفس ؛ كصرف ما لا 
يتصرف وقصر الجمع المدود » ومد الجمع المقصور » وتسكين عين فَعَلَهَ فى 
الجمع بالالف والتاء حيث يجب الاتباع » نحو : 


عل صروف الدهر أو دولاتها يدلننااللمةمن لماتها 


(25) الضرائر ٠ ٠١‏ وابصر رأى العرسى منصلا فى الغرائر فى : المسائل العكسريات - مصور - 
ا 

855/١ الخصائص‎ )٠١( 

, 554/١ الخصائص‎ )5١( 

(11) الافتراح : المسألة السابقة من مسائل, المقدمة . ط ١١-١‏ » انظر أيفنًا الضرائر 011-5٠‏ 
داعى الفلاح - مخطوط - 9ب - 40 1. قيضي تثر الاتشراح مخطوط 84 - 940. 


دما احا 


والقبيحة أو المستقبحة ما تستقيح وتستهجن ١‏ وتستوحش منها. النفس وإن 
ا 20390 لبعدها بالكلمة عن الأصل بعذا بَينَا » وذلك كالاسماء 
المعدولة عن وضعها الأصلى بما يدخل عليها من تغيير بالزيادة أو بالنتقص ء 
كتول الشاعر : 
أصابهم (الحما) وهم عواف وكن عليهمتع سًالهنه 
أراد : الحمام ٠»‏ وقول الآخر : 


أريد صلاحها وتريد قتلئ و(شتا) بين قعلى والصلاح 
أى : شتان . وقوله ْ 

وإنى حوثما يشنى الهوى بصرى وحوثما سلكوا أرنوا (فأنظور) 
يريد : فأنظر . وقول الحطيئة : 

فيها الرماح وفيها كل سابغة جدلاء محكمة من نسج (سلام) 


أراد سليمان يك . فغير الصيغة إلى صيغة أخرى موهمة . 

والنحاة يرون أن الضرائر (رخصة) ١‏ أى يجوز للشاعر أن يستخدمها ويجوز 
له ألا يلجأ إليه”؟'2. ولكن النحاة - بوجه عام - يفضلون عدم استعمال 
الضرائرء وقد بنوا على موقفهم هذا أصلين مهمين : 

أولهما : أن ما لا يؤدى إلى الضرورة أولى مما يؤدى إليها . وقد فرَّع ابن 
النحاس فى التعليقة فروعًا كثيرة على هذه القاعدة(2"9 , 


(17) المصادر السابقة ٠‏ وانظر المزيد من الامثلة فى كتاب“سبويه 4/1١‏ - 2315 ارتشاف الضرب - 
مخطوط - 0751-7881 السائل العسكرية - مصور - ١80-184‏ 

(14) الاقتراح ط ١١-5‏ » داعى الفلاح - مخطوط - 54 بي وانظر التعليقة لابن النحاس مصور 
رقم 31847 . 1 

(15) الضرائر 14 » الأشباء والنظائر /١‏ 54-546 . 


ع اد 


الشانى > أن ما جاز للضرورة يقدر بتدرها » ومن ثم لا يجيز النسحاة 
)263 


و 
التوسع فيها 

ولكن ابن العليب ينقل فى شرحه للاقتراح أن للأندلسيين موقمًا مغايرا اذ 
يرون أن استخددام الضرورة «فيه تفصيل . حاصله أن صرف الممنوع قد يكون 
واجبًا 2 كصرف عنيزة فى قول امرئ القيس : 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت : لك الويلات إنك مرجلى 

وَحنًا كصرف نعمان من قول الآخر 

ع ‏ م # “تم 5 
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره. 
وقبيِحًا كصرف أفعل التفضيل 
00000 قله 

وجائزا مستوى الطرفين فى غير هذه المواضع» 0 . 

وواضح من تعريف الضرورة أولاً ٠‏ ثم عن الأمثلة الواردة لها ثانيّا + أنها 
تتوقف على الكدمر ؛ إذ هو الذى يباح فيه القياس على الضرورات, المحنوظة . 
فهل معنى ذلك رفض القول بمبدأ الضرورة فى النثر ا فلا يجوز فيه ما جاز فى 
لسع من القياس على الشاذ؟ 

إن مرقف النحاة يختلف عن موقتف اللغويين » كما أن موقف متأخرى 
الشحاة يختلف عن موقف 1 لمتقدمين متهم 5 

ذلك أن يبن اللغويين من مارس الحياة الأدبية وهؤلاء يرون أن من المحتم 

تقسيم النثر إلى قسمين : نشثر عادى لا حاجة فيه إلى 0-6 اللفنظى ٠‏ ولثر فنى 
يتطلب كثيرا من العناية بالألفاظ ورصفها وتنسيقها . اا الفني بالشعر 
فى جواز استخدام /١‏ عر و ده لت فنى يتطلب قدرا 
العناية #التحسين م ا الل 4 
ضرورات. 
00 الضرائر 18 + الأشباه والنظائر 5142/١‏ 
(77) فيضن نشر الالشراح - مخطوط - 35 


3 7 * ؟‎ ١ 3 1 


فى كتاب الحريرى ةدرة الغواص فى أوهام الخواص: كثير من هذه 
الضرورات التى انتقلت من الشعر إلى التثر » ومما نقله عن الأساليب الشائعة فنبًا 
تولي267: نقد حَدت آمر - فى ضموث الدال من حدث » مقاينة على ضمها 
3 في قولمع : أخذه ما حَدثْ وما قَدمٌ - فيحرفون بتية الكلمة المقولة ٠.‏ ويخطئون 
فى المقابسة المعقولة . لأن أصل بنية هذء الكلمة (حَدّث) على وزن (فعل) بفتح 
العين » كما أنشدنى بعض أدباء خخراسان لأبى الفتح البستى 0 ش 
جزعت من أمر فظيع قد حدث أبو تميم هو شيخ لااحدث 
قد حيس الأصلع فى بيت الحدث 
وإنما فُْمّت الدال من حَدَث حين قرن بِقَدُم لأجل المجاورة والمحانظة 
على الموازنة . فإذا أفردت لفظة حدث زال السبب الذى أوجب ضم دالها فى 
الازدواج ٠‏ فوجبا أن ترد إلى أصل حركتها » وأولية صيغتها ١‏ 


وقد تتبع أل لحريرى فى غير موضع من كتابه ورود هذا النوع من الضرائر : 


وانتهى إلى أن #ذلك مطرد من الاردراج ٠‏ فإن العرب قد نطقت بعدة ألفاظ غيرت 


م 


مبانيها لأجل الازدواج وأعادتها إلى أصولها عند الانفراد. 


فتالوا : الغْدايًا والعشَايًا . إذا قرنوا بينهما » فإن أفردوا (الغدايا) ردوها 
1 532 


إلى أصليا ٠‏ فتالوا : الغدوات . 


5 5 يا 4 5 8 ع 
وقالوا : هتأنى الشىء ومرأنى . فإن أفردوا (مرأنى) قالوا : أمرأنى . 


وقالوا : فعلت به ما ساءه ونَّاءه » فإن أفردوا قالوا : أناءه . 


مط 
بن 


وقالوا أيضمًا هو رس نجس - يكسر النون - فإن أفردوا لفظة (نجس») 
ردوها إلى أصلها فتالوا : نجس ؛ كما قال سيحانه وتعالى : إِنْمَا المشركون 


00 
لجس # 1 
(14) درة الغواص فى أوهام الخواص 5 
(39) درة الغواص فى أوهام الخواص 41 7 


الجامع 0 


لا يلح المقيس بالمقيس عليه إلا إذا كانت بينهما صلة من نوع محدد . 
أى بشرط أن تتوفر فيهما مجموعة من الصفات نُكَوَنُ ما يمكن. أن يعد جامعًا بين 
طرفى القياس : المقيس والمقيس عليه. ٠‏ 

والجامع بين الطرفين أحد ثلاثة : العلة.. والشبه . والطرد . واستخدام 
هذه الاصطلاحات غير دقيق فى البحث النحوى ؛. إذ يطلق عليها جميعها حيئًا 
لفظ: العلة » وآنّا اصطلاح : الشبه . وذلك النوع من التوسع فى استخدام 
الاصطلاح يعود إلى ما بينها كلها من بعضي التشابه . ولكنه يغغل وجود فوارق 
دقيقة بينها .ومن ثم نفضل - مراعاة لهذه الفوارق - استخدام هذه الاصطلاحات 
الدقيقة فى شرح الجامع وتحديد صورهء. 


:ةلعلا-١‎ 


العلّة أحد أنواع الجامع بين المقيس والمقيس عليه» وهى السبب الذى 
تحقق فى المقيس عليه فأوجب له حكمًا ٠وتحقق‏ فى المقيس أيفنًا فألحق به 

والعلة أنواع ثلاثة : العلة التعليمية . والعلة القياسية . والعلة الجدلية 
النظرية . 

«فأما التعليمية فهى التى يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب ٠‏ لأنا لم نسمع 
نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظا ٠‏ وإنما سمعنا بعضًا فقسا عليه نظيره ١‏ 
مثال ذلك أنا لما سمعنا : قام زيد فقو قائم » وركب فهو راكب . عرقنا اسم 
الفاعلٍ فقلنا : ذهب فهو ذاهب » وأكل فهو آكل ... فمن هذا النوع من العلل 
قولنا : إن زيدًا قائم » إن قيل : بم نصبتم زيدا؟ قلنا : بإنّ » لأنها تنصب 

300 


وي "0 


الاسم وترفع الخبر : لأنا كذلك علمناه ونعلمه ... فهذا وما أشبهه من نوع 
التعليم » وبه ضبط كلام العرب ‏ 

فأما العلة التياسية فأن يتال - لمن قال : نصبت زيدًا بإنَ » فى قوله : إن 
زيدًا قائم - : ولم وجب أن تنصب (إن) الاسم؟ فالجواب فى ذلك أن يقول : 
لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول ؛ فحملت عليه فأعملت 
إعماله لما ضارعته ٠‏ فالمتنصوب بها مشبه بالمنعول لفظا » والمرفوع بها مشبه 
بالفاعل لفظا » فهى تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله . 

وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به فى باب (إن) بعد هذا . مثل أن 
يقال : فمن أى جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأى الأفعال شيهتموها ؟ 
أبالماضية . أم المستقبلية » أم الحادئثة فى الحال ؟ ... ولأى شىء عدلتم بها 
إلى ما قدم مفعوله على قاعله » نحو : ضرب زيدا عمرو . وهلا شبهتموها بما 
قدم فاعله على منعوله » لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان ... وكل شىء اعتل به 
المسئول جوابًا عن هذه المائل فهو داخل فى الجدل والنظر !4" , 


وقياس (العلة) معمول به بالإجماع'*")» وإن وقع خلاف بين العلماء فى 


شروظ الملة9" وقد ستول العلماء على ميحة العلة .نيفين + التأثير. + وتنيادة 
الخ 00 


والواقع أن العلة قديمة فى البحث التحوى ٠»‏ ولكنها تطورت بعد اتصال 
النحاة بالمنطق الأرسطى ٠‏ فتغخيرت حدودها وأبعادها ومناهجها . ونترجو أن 
يتضح ذلك فى الباب الذى ستعمّده للمنهج النحوى بين التقعيد والتعليل. 


قف الإيضاح فى علل النحو 14 - 39 : 
(02) لمع الأدلة فى أصول النحو ٠١8‏ . 

(3) لمم الأدلة فى أصول النحو 117 - 115 . 
(707) لمع الأدلة فى أصول النحو ٠١‏ . 


سوءكت 


”-الشيق : 

إل به معمول به - جامعًا بين المقيس والمم يس غليه - عند أكثر 
العلماء!2"'. ومعتى كون الشبه جامعًا بين طرفقى: القياس الأساسيين وجوة وجه 
شبه بين المقيس والمقيس عليه غير العلة التى علق عليها الحكم فى الأصل . 
ويرى بعض العلماء أن اصطلاح (العلة) يتضمن الشبه أيضًا؛ لأنه التشابه الموجود 
بين المقيس والمقيس عليه كان علة فى الحكم . و هذا غير صحيح ؛ إذ أن 
للعلة شروطا لا تتوفر فى الشبه » ومن ثم فإنالعلة - بمعناها الاصطلاحى - 
نوع من الشبه ٠‏ وليس العكس 

وحرصنا على تحقيق هذه التفرقة بين العلة والشبه مرده إلى ما لحظناه من 
خلط بين الاصطلا حين ؛ مع أن بيتهما فرمًا اق درجة #األشيه» الموجودة 5 
الطرفين » وقد أوضح العلماء هذا الفرى فى أنه إن كان الشيه ناتجًا عن كون 
الحكم يثبت فى الطرفين لسبب واحد وفى درجة واحدة كان علة . وإن لم يكن 
كذلك كان شبها . 

ومثال قياس الشبه ما ذكره البصريون من أن إعراب المضارع لمشابهته 
الاسم المعرب لغشنا ومعنى واستعمالاً : 

أما فى اللفظ : فلموازنته له فى الحركات والسكئات » كضارب ويضرب » 

0-1 مس * 5 كّ 

ومدحرج وي كحرج 

وأما فى المعنى : فلقبول كل منهما الشيوع والخصوص 2 فالاسم عند 
تجرده من أداة التعريف يفيد الشيوع » وعند دخول حرف التعريقف عليه 
يتخصص . كذلك المضارع عند تجرده عن, حرف الاستقبال والحال يحتمل الحال 
والاستقبال . وعند د< ل أخدهما عليه يتخصض ٠‏ فيبختض بالجال. أو 


الاستقبال. 3 


لمع) لمع الأدلة 2318 


اء امك 


وأمافى الاستعمال : فلوقوع كل منهسا صنة لنكرة » ولدخصول لام 
الأتداءء عليماء تسو + شل رعسل , ضَارب أو يُضرب ء 
يعاري لهذا 

فالشبه الذى بين المضارع والاسم المعرب في اللفظ هو : جريانه عا 
الاسم المعرب فى الحركات والكنات . والشبه بينهما فى المعنى هو 
الاختصاص بعد الشياع » والشبه ينهما في الاستعمال هو دخول لام الابتداء ٠‏ 
ووقوعه وصمًا كرة - «وليس شىء من هده التلل فى هذه الأقيسة العلة التى 
وجب لها الأعراب فى الأصل » لأن العلة التى وجب لها الإعراب فى الأصل - 
الذى هو الاسم - إنما هى إزالة اللبس ... وليس هذا المعنى موجودا فى الفعل 
المضارع » وهذا هو الفرق بين قياس العلة وقياس الشيهه( 28 


1 الطرد : 
4 
وهو معتل به عند كثير من ال 
ومعتى كون الطرد جامعا بين الطرفين : الفرع والأصل المكيم 
والمقيسن عليه أن يوجد الحكم في فين مم ققدان ا 0 
3 
تي أثيالأتتازى د القى ا ل ال قاد هو اوجود الحكم مع 


فتدان ا فى العلةه270, 


وكوث 0 - وحذده - جامعا مذهب وم من العلماء رأوا أن اطراد وجود 


الحكم فى فين دليل كاف على على الجمع نيما ٠‏ مستدلين على صحة ما راوره 


4450 


(95) صر الاتصاف 5317 - 518 . الاصيار 33 » المحصول فى شرح المتصول ١4١‏ - 144, 
(80) لمع الأدلة ١١8‏ 
(81) لمع الأدلة ٠١8‏ , الاقتراع ط5 - 385-351 , 
(40) الاقتراج > ط1 - 230 
(م) لمع الأدلة 0311١‏ 
(84) انظر : لمع الأدلة 0111 الاقتراح ل 35-5 
١‏ لكطكه- 


أولهنا : أن الدليل على صحة العلة إطرادها وسلامتها عن التقفى » وهذا 
.واجودا كن الطرة . 

ثانيها : أن عجز المعترضن عليها دليل على صحتها . 

ثالثها : أن الطرد نوع من القياس فوجب أن يكون حجة كما لو كان فيه 
إخالة أو شبه . 

ورفض كثير من العلماء حجية الطرد » ومنعوا أن يكون - وحده - جامعًا 
بين طرفى القياس ٠‏ واستدلوا على ذلك بامرين!82): 

أولهما: أن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن ؛ إذ فى النحو كثير من 
الأحكام التى اطردت دون أن يكون لاطرادها جامع من علة أو شبه » ومن ذلك 
مثلاً بناء (ليس) باعتبارها فعلاً » وإعراب ما لا.ينصرف وهو اسم . ألا ترى أنك 
السام ارج نا عو ) كل فعل غير متصرف ؛ وإعراب 

مالا ينصرف يعدم الا ف لاطرد الأعراب فى كا لى اسم غير منصرف ٠‏ يل تعلم 

يقيئًا أن (ليس) ا لأن الأصل فى الأفقعال اليناء » وأن ما لا ينصرف إنما 
أعرب لأن الأصل فى الأسماء الإعراب . 

وثانيهما : أن الاعتداد بالطرد - وحده - يسلم إلي القول بالدور ؛ إذ لو 
قيل : ما الدليل على صحة ما ادعيته ؟ لأجاب : أنا أدعى أن هذء - أى دعواى 
- علة فى محل آخر . فإذا قيل له : وما الدليل على أنها علة فى محل آخر / 
فيتول : دعواى أنها علة فى مسألتنا ٠‏ فدعواه دليل على صحة دعواه 

وإذا قيل له : وما الدليل على أنها علة فى الموضعين جميعًا ؟ فيقول 
وجود الحكم معها فى كل موضع دليل على أنها علة » فإذا قيل له : فإن الحكم 
قد يوجد مع الشرط كما يوجد مع العلة . فما الدليل , على أن ١‏ لحكم ثبت بها فى 
اسحلا الذى هو فيه ٠‏ فيقول : كونها علة ٠‏ فإذا قيل له : فما الدليل على كونيا 


(62) انظر : لمع الأدلة 19١‏ . الاقتراح 1 - 337 


ا ا كسار 


علة ؟ فيقول : وجود الحكم معها فى كل مرضع وجدت فيهء فيصير الكلام 


وقد رد ابن الأنبارق أدلة المحتجين بالعترد خانا 


فخطأ دليلهم الأول بأنهم جعلرا الطرد دليلاً على صحة العلة ؛ ثم ادعوا 
بأنه هنا هر العلة نفسها + وليس من ضرورة أن يكون الدليل على صحة العلة هو 


و 


العلة ننسها . 
وخخطأ دليلهم الثانى بأن العكس صحيح أيفمًا ؛ وهو أن العجز عن تصحيح 
العلة عند المطالبة بها دليل على قسادها . 


وخطأ دليلهم الثالث بأنه فاسد ولا دليل فيه. إذ تمسك بالطرد فى اثبات 


0 غلك 


50 لمم الأولة 11 , 


(0ى) لمم الأدلة 21١5-1119‏ 
5 


-ا11١#-‎ 


الحكم : 

إلحاق المقيس بالمقيس عليه يتضمن إعطاءه حكمه » وإعطاء المقيس 
حكم المقيس عليه يتضمن - بالضرورة - انتفاء ضد هذا الحكم . ومن هنا فإن 
الأحكام الناتجة عن القياس تنقسم - عند النحاة - أول الأمر إلى مجمرعتين : 
أحكام واجية ع ري ممنوعة 7 

ولكن النحاة أدركوا أن إلحاى المقيس بالمقيس عليه قد لا يوجب له 
حكمه؛ لأن صور الإلحاق تتعدد - كما رأينا من قبل فى الجامع - ومن لم تتعدد 


بتعددها الأحكام الناتجة عن القياس 
وهكذا لم يعد الحكم ينقسم إلى واجب وممتنع فحسب ٠‏ وإثما ضار 

أقسامًا ستة تختلف باختلاف الجامع بين الطرفين » وهذه الأقسام م 440 

» واجب : كرفع الفاعل . وتأخيره عن الفعل » ونصب المثعول‎ )١ 

النضات اليه »وتكبز الحال والتملق »> 

؟) ممنوع » كأضداد ما ذكر فى الواجب . 

7) حسن ء كرقع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماضء ومثاله قول الشاعر : 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول : لا غائب مالى ولا حرم 
قال أبو حيان : « ولا أعلم خلافًا فى جراز الجزم وأنه فصيح ملختار إلا ما 
ذكر صاحب كتاب « الإعراب » عن بعضى النحويين أنه لايكون فى الكلام 
الفصيح وإنما يجئ مع كان لأنها أم الباب . والذى نص عليه الجماعة أنه لا 


9 
(48) انظر : الاقتراس ط5 - 1١‏ -١1ء‏ داعى التلاح لمخبآت الاقتراح - مخطوط - 155 - 
رةه 59 
لني ع1 0 


يختص بها بل سائر الأفعال فى ذلك مثلها » قال : والرفع مسموع .و نص 
بعض أصحابنا أنه أحسن من الجزم الحا 
4) قبيح ٠‏ كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع . كقول الشاعر : 
ا 37 7 و , لخ لت مور مما.> اهو 
يا أقسرع بن حابس يا أقرع كراسي اح مي 
ه) خخلاف الأولى 2 ومثاله تقديم المفعول فى نحو : ضرب غلامه زيد . دلأن 
الأولى وصل الفاعل بالفعل لكونه كجزئه 2537 
5) جائز على السواء » ومثاله حذف المبتدأ أو الخبر ٠١‏ 1 
من الحذف ولا مقتضى له. 
ومن الواضح أن النحاة قد تأثروا فى هذه التقسيمات المختلفة للحكم 
النتحوى بتقسيمات الفقهاء للحكم الفقهى مى + وهو مظهر من ا الخلط 
المنهجى فى البحث ار ل و فح اكتايماءة 
«مناهج | البحث عند النحاة العرب» ولاتعويم الفكر التحوى». قلا داعى لتتاوله 


مجديله + 


بي بي حب ته 
5 داعى القلاح /1350 . 

(90) الاين ل 

(41) المصدر نفه لا” داب 


16 اس 


المصل الثالث 
أبعاد التغيرفى مفهوم القياس ونتائجه 


37 1 


الفصل الثالث 
أيعاد التغير فى مفهوم القياس ونتائجه 
ترك هذا التغير فى مفهوم القياس الذى عرضناه فى الصفحات السابقة تأثيرًا 
بالغ العمق فى تحديد مصادر المادة اللغرية . وأساليب نقدهاء فقد أضاف إليها 
كما حذف منها ؛ فتغيرت بذلك صورتها إلى أبعد حدود التغير وأقصاه 


أضاف إل 


والاستحسان » والاستصحاب . 


مصادر الى ادة مصادر ثلاثة جديدة » هى : القياس ٠»‏ 


-١‏ أما القياس » فكما رأينا فى تحليل أركانه لا يحتاجح اج إلى أكثر من وجه 
شبه بين طرفين » ومن ن ثم فإن النحأة كانو! بواسطته يستطيعون الحاق ما يشاءودن 


م ا 


ن النصوص بالمادة المي ٠.‏ اعتماذا على ما يجدوته 00 هذه 


ا وبين الموروثت لمادة اللغرية . فإذا أعجزهم وجود شببة ما راحوا 
ينترضون وجودهء ويفرضونه فرضًا ؛ حتى لو أسلمهم ذ لك إلى التمحك 


والتكلف. وحارلوا تبرير ذلك بأنه ضرورة لإثراء اللغة ؛ وتنمية قدراتها فى 
بواجهة الحاجات المتغيرة والمتجددة للسجتمع . 

وقد كان فتح باب القياس على هذا النحو يحمل - بالضرورة - أخخطارًا 
شتى على اللعة » بها ينمى فيها من ن الشذوذ بالقياس عليه ؟ إِذ أن صور الالحاق 
تتعدد » ومع تعددها تختلف وجهات نظر الياحثين ؛ ومع اختلاف وجهات 
نظرهم تضطرب الأحكام حتى لتتناقض . وهو ما نجد له أمثلة كثيرة فى القواعد 
النحوية » وقد أدركه بعضى النحاة ف فحاولوا وضع حدود ضابطة لتعارض الأقيسة » 
عن طريق الترجيح بين الآقية . ولكن هذا الحل كان - بدوره - مصدرا جديدا 


للاضطراب ٠»‏ وسببًا مباشرا للتناقض . وهو ما نرجو أن نشير إليه بعد قليل . 


كاده 


؟- وأما الاستحسان فتد اختلف فى تعرية ؛ كما اختلف فى قيمته ' 
وحجيعه فى البحث النحوى » فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه ما يستحسته 
الإنسان من غير دليل . ومن ثم رفض هؤلاء العلماء حجيته بناء على أنه مبنى 
على التحكم؛ لأنه مرتبط بالذوق الشخصى المجرد من كل شرط وا 1 


ولكن هذا التعريف - عند الجمهور - لا يعتد به ولا يعول عليه ٠‏ وهم 
يعرفون الاستحسان بأنه ‏ ترك قياس الأصول لدليل» أو هو تخصيص ١‏ العلة»27؟ , 
ومن ثم فإن الاستحسان - فى ضوء هذا اله ا 
شخصى 3 ولا يقوم على أساس من المصادرات المذهبية 2 إنما يمتد عر 
الادراك العلمى الذى يعى وجرد ظروف خاصة تحد من شمول حكم القيا 
الأصلى 5 

- وأما الاستصحاب افإيقاء حال اللنظ على ما يستحقه فى الأصا عند 
عدم دليل النقل عن الأصل»!” 

واستصحاب حال الأصل - بثاء على هذا - ف الأسماء يكون بالأعراب 3 
حتى يوجد فيها ما يوجب البناء . 

واستصحاب ل اللأصل فى الأذ فعال هو اليناء حتى يوجد فيها ما يوجب 
الإعراب 3 


مثال التمسك باستصحاب الحال فى الاسم المتمكن أن تقول : الأصل فى 


الأسماء الإعراب ؛ وإنما يبنى منها ها أشبه الحرف أو تضمن معناه » وهذا الاسم 


لم يشبه الحرف ولا تشمن معناة ٠.‏ فكان ماقيّا على أصله ف فى الأعراب 5 


(١)انظر‏ : الاقتراح ط1 - لم2 لمع الأدلة ا" 
فق الاقتراح ط١‏ - ١مء‏ لمع الآدلة يدن - خرن 
(؟) الإغراب فى جدل الاعراب 541 . 


ومثال التمسك ياستصحات الحال فى الفعل أن تقول فى فعل الأمر : 
الاصل فى الأفعال البناء » وإنما يعرب منها ما شابه الاسم . وهذا الفعل لم 
يشابه الاسم » فكان باقيًا على أصله فى البناء!؟» . 

والواقع أن الاستحسان بمفهومه الذى قبله الجمهور نوع من القياس غير 
المستكمل للشروط ٠‏ وأن الاستصحاب نوع من مراعاة النص فى مقابلة ما طرده 
النحاة من قاعدة » وإن بدا على عكس ذلك نوعًا من مراعاة القاعدة ذاتها . 
وعلى ذلك فإن هذه المصادر تنحل إلى مصدرين فحسب » هما : القياسم 
والنقل» ويعد القياس هو المصدر الجديد الذى أضافه النحاة لمصادر المادة 
اللغوية » وهو مصدر بالغ الأهمية فى النحو العربى . ولا تعود أهمية هذا 
المصدر إلى سلامة أحكامه » ودقة نتائجه » وإنما تمتد هذه الأهمية عما تركه 
من آثار فى التراث النحوى : قواعده وتعليلاته » وما وراء قواعده وتعليلاته من 
أصول حكمت تفكير النحاة. 


وكما أضاف النحاة بعض المصادر الجديدة للمادة اللغوية » حذفوا بعص 
مصادر المادة التي اعتمدت من قبل ٠‏ ولعل ذلك يتضح من دراسة موقف العلماء 
من المصدرين اللذين كان اعتماد النحويين واللغويين عليهما فى المرحلة السابقة» 
وهما : السماع والرواية. 

أما السماع فقد رفضوا اعتباره مصدرًا من مصادر المادة اللغوية » ومعنى 
رفضهم السماع رفضهم استمرار يقائه مصدرا من مصادر المادة . لا رفضهم 
المسموعات السابقة . لأن تلك المسموعات أضوت را من الطرويات7. 

وكان رفض النحاة السماع شاملا البداة والحضريين جميعًا » وقد عللوا 
ذلك بانتشار الأخطاء اللغوية بين التبائل البدوية كما انتتشرت من قبل بين سكان 
(:) ننقثر التصدر السابق ص 317 - 354 ١‏ لمع الأدلة 141 - 145 » الاقتراح ط 75-1. 
(5) انظزر : الفصل الأول من هذا البحث . 


1151م 


الحواضر ٠‏ فعلة ترك الأخذ عن أهل, الجضر « ما عرض للغات. الحاضرة وأهل 
الخدر مِن الاختلال والفساد والخطل »90 , وهذه العلة قد انتقلت أيضمًا إلى أهل 
الوبر » يقول ابن جنى : « وكذلك أيغنًا لو فشا فى أهل الوبر ما شاع فى 
أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها » وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها » 
لوجب رفض لغتها ٠‏ وترك تلقى ما يرد عنها » وعلى ذلك العمل فى وقتنا هذاء 
لأنا لا نكاد نرى بدويًا فصيحًاة9., ٠‏ 0 

وكان الرفض الكامل للسماع . وعدم اعتباره مصدر) من مصادر المادة 
اللغوية موقف النحاة جميعًا فى هذه المرحلة ؛ لا يشذ منهم إلا الزمخشرى فى 
كشافه .. فقد استننى من الرفض أئمة اللغة ورواتها » ورأى أنهم من الفصاحة 
بحيث. يعتد بكلامهم ويسمع منهم » يقول السيوطى : «أجمعوا على أنه لا يحتج 
بكلام المولدين والمحدثين فى اللغة العربية ٠»‏ وفى الكشاف ما يقتضى تخصيص 
ا ثئمة اللغة ورواتها ؛ فإنه استشهد بأبيات لأبى تمام الطائى حبيب بن 
20 0 وعلل له بقوله : 

« وهو وإن كان محدنًا لا يتشهد بشعره فى اللغة . فهو من علماء 
العرية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه ؛ ألا ترى إلى قول العلماء 
عليه بيت الحماسة ٠‏ فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه»7؟2. كذلك استشهد 


01 
فى غير موضع 2 كتابه بغير أبى تمام من المحدثين : كالبحتر 8 ال 
0 وآنى القليد 00 5 بل اسجيد يشىء من اشكرة 03 3-7 
(1) الخصائص ١/د. )٠١(‏ المصدر السابل 


(4) انظر : الاقتراح طذ؟ - ١.51‏ خخزانة الأدب ١/؛‏ . مثاهد الانصاف على شواهد الكثاف 4» 
68١‏ وكليا نفلت عن الكثاف » انظر مثلأ 4٠ /١‏ لل ا ا 

(5) الكشاف 47/١‏ وقد ثقله السيوطى بتغيير يشير فى الاقتراح هذا بحقة 

(١٠)انظر‏ : مشاهد الانصاف .1١‏ 

(١١)انظر‏ : مشاهد الانعاف 58 . 

(١١)انظر‏ : مشاهد الانصاف 23 15 و 03# 535., 

(1) انظر : مشاهد الإنصاف 37:31 3775:::354: 3397( 


0 


36 


فسْر بعض الدارسين هذا الموقف من الزمخشرى بأنه قد تأثر بموقف سابق لأبى 
على الفارسى حين احتج ببيت لأبى تمام أيغمًا مجاملة ليف الدولة7؟'). وهر 


ل 8 


من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمانى لم يزل مهزولا 
وذلك غير صحيح ؟ فإن أبا على الغارسى إنما ذكر هذا البيت فى الإيضاح 
على سبيل التمثيل » وديس من باب الاحتجاج23. ونحسب أن موقف 
الزمخشرى امتداد تلقائى لاتجاهه الكلامى الذى يحترم العقل ويقدره » ويجعله 
حكمًا فيما يتنارول من قضايا الدين واللغة والحياة جميعًا . والعتل لا يسيغ قبول 
مرويات بعض العلماء ورفض ما تنتجه قرائحهم » ويرى فيه قبولاً لبعض 
تفكيرهم ورفضًا لجانب آخر منه » فهو من قبيل التناقض الذى يأبى الوقوع فيه 
إنسان يحكم عقله . ولعل تأثر الزمخشرى بهذا الاتجاه الكلامى هو الذى حد من 
تقبل النحاة لهذا الاتجاه . على الرغم من اعتمادهم - فى بعض الأحيان - على 
انأت لدو ل ا 
وقد تجاوز النحاة رفض المسموع إلى رفض بعض المروى » لمعارضته لما 
أسلمت إليه أقيستهم . وهكذا «كان قوم من النحاة 520 يعيبون على عاصم 
وحمرّة وابن عامر قراءات بعيدة فى العربية 3 وينسبونهم إلى اللحت 340 , وذلك 
لأن أئمة القراء كما يذكر أبو عمرء الدانى « لا تعمل فى شىء من حروف القرآن 
على الأفشى فى اللغة » والأقيس فى العربية » بل على الأثبت فى الأثر والأصح 
(:١)انظر‏ : وفيات الأعيان 737/1١‏ » درنسات فى العربية 51 - /ا7, 
(15) ديوان أبى تمام 717/9. 
(13) انظر : شرح 7 الخطيب التبريزى لديوان أبى تمام 57/7 الإيضاحج مشطوط - 54 . شرح 
شواهد الإيضاح لابن عبد الجبار مخطوط . أبو على الفارسى 059 - 6150. 
(107) انظر مثلاً : مغتى اللبيب 317 ٠١‏ حاشية الأمير على المغنى .194/١‏ 
(18) الاقتراح ط ١ 15 -١‏ وقد حكى الفارسى قريبًا من ذلك فى المسائل العسكريات - مصور - 


لوحة 37737 


لكات 


فى النقل . والرواية إذا ثستت عندهم لم يَرْدَهًا قياس عربية » ولا معو لَه لأن 
العراءة سنه متبعة يلزم قبولها والمصير 60 ا 7 


وقد رفض المفسرون هذا الموقف من النحاة ٠‏ واتهموهم بالتناقض ١‏ إذ 
يجوزون إثبات اللغة بشعتر مجهول ثم يمنعون إثباتها بالقرآن ولا يحتجون بقراءاته 
المروية #وكثير! ما ترى النحويين متحيرين فى تقرير الألفاظ الواردة فى القرآن » 
فإذا استشهدوا فى تقريرها ببيت مجهول فرحوا به . وأنا شديد التعجب منهم ؛ 
فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المسجهول على وفقها دليلاً على صحتها فلان 
يجعلو! ورود القرآن على صحتها كان أولى»7 ". 


وكما أسلم أخذ النحاة بالقياس الشكلئ ٠‏ ورغبتهم فى طرد الأحكام ؛: إلى 
رفض بعض المروى » كشف لهم عن الحاجة الملحة إلى النتصوص لتؤيد 
الأحكام التى انتهوا إليهًا والأقيية التى قالوا بها » ومن ثم اضطروا إلى البحث 
فى المرويات علهم يستخلصون هنها مادة لغوية جديدة » وهكذا لم يجدوا بذًا من 
تجاوز ما تقرر من قبل من أساليب لتناول المرويات » فى محاولة لتفتيق هذه 
المرويات عساها ترفدهم ببعض ما يحتاجون إليه من أسانيد . وكان أبرز ما 


توصلوا إليه - فى هذا المجال - الاحتجاج بالقراءات الشاذة » وبالحديث. 


3 
أوللا : الاحتجاج بالقراءات الشاذة : 
لا يكاد يوجد خلاف بين علماء هذه المرحلة فى صحة الاحتجاج 
بالقراءات القرآنية : متوائرة أو صحيحة » يقول ابن خالويه فى مقدمة كتابه 
«الحجة فى قراءات الأثمة السبعة» : «إنى تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل 
الأمصار الخمسة . المعروفين بصحة النقل ٠»‏ وإتقان الحفظ . المأمونين على 


تأدية الرواية واللفظ . فرأيت كا منهم قد * ذهب فى إعراب ما اتفرد به من حرقه 


21١/١ النشر فى القراءات العشر‎ )١4( 
1 . 3157/5 تقسير الفخر الرازى‎ )20( 


1 


ولكن الئحاة لم يقفوا عند الاحتجاج بالقراءات غير الشاذة » بل اضطروا 
إلى أن يستشهدوا بالقراءات الشاذة أيغمًا » ولعل أكبر من احتجج لهذا التطور فى 
الاستشهاد بالقراءات القرآنية ابن جنى ٠»‏ الذى يقول فى كتابه (المحصب) : 
«ولعله (يريد الشاذ) أو كثيرا منه مساو في النصاحة للمجتمع عليه . نعم . وربها 
كان فيه ما تلطف صنعته ٠‏ وتعنف بغيره سا وتمطوه قوى أسبابه » وترسو 
به قدم إعرابه . ولذلك قرأ بكثير منه من جاذب ابن مجاهد عنان القول فيه ٠‏ 
ومائله عليه » وزاده إليه . كأبى الحسن أحمد بن محمد بن شنيوذ » وأبى بكر 
محمد بن الحسن بن مغسم » وغيرهما ممن أوى إلى رواية استغواها » والحنى 
على صناعة من الاعراب رضيها واستعلاها؟ . 


اهنا تقول ذلك فهًا لحا بخلاق القراء ' جسم فى أهال الأمصار على 
قراءتهم ٠١‏ أو تسويمًا للعدول عبس 1 .عات عنهه . لكن غ نمنا منه أن نرى 


وجه قرة ما يسمى الآن شاذًا ٠‏ وأنه ضارب فى صحة الرواية بجرانه » آخذ من 
لعربية مهلة ميدانه » لثلا يرى مرى أن العدول عنه إنما حو غضن منه أو 


تهمة له » وكيف يكون هذا والرواية تدميه إلى رسول الله - ٠‏ والله تعالى 
و 0 وما آناكم الرسول فُحَْذُوهُ » وهذا حكم عام فى المعانى والألفاظ » 
احقف "' 


سمت.! 


وآخذه هو الآشز به ٠‏ فكيف يسغ - مع ذلك - أن نرقضه ونجتنيه؟! » 


ويقول أيضًا : 


١ الحجة فى قراءات الائمة السبعة (مخطوط) ورقة‎ )١1( 
المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - المخطوط - 7 - ؛ بالمطبوع‎ )11( 
55 كين 0 م ب‎ 


- آآ 


عت 


« فإن قصر شى انه عن بلواظه الب طول الله كك فلن يقصر عن وجه 
من الإعراب داع إلى اله لفسحة والإسهاب ء ا ل أ.فى الشلاوة به 

مخافة الانتشار فيه ١‏ ونتابع من يتَبِع كل جائز وؤابة وماية ا كنا نعتقد قوة هذا 
المشمى :03ت وائة ميج أنى الله سال بتقيله “ؤآزاد امنا العحمل تموحية وان 
حبيب إليه 3 وهر ضى من القول ليف 0 

ويقول ابن علان : « وقد أطلق الناس من علماء العربية على الاحتسجاج 
للقواعد العربية بالقراءات الشاذة ء الخارجة عن الجادة فى العربية . ولا يضر فى 
فصاحتها مخالفتها لجادة الاستعمال إذا لم تخالف قياسًا نحوياو9 "2 

ولعل ابن مالك أكثر النحاة - فى هذه المرحلة - استشهاذا بالشاذ من 
القراءات 3 وإن نظرة عجلى إلى كتابه 1 شرح التسهيل 6 لتكشف عن اعتماد كبير 

ا 10 :1 30 لغ ا 
على شواذ القراءات فى معظم ما ذكر من قواعد”” '6. وعلى الرغم من تتبع أبى 
حيان لابن مالك فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب .» ويخاصة فى استشسهاده 
بالحديث - كما سنذكر بعد قليل - فإنه لم يأخحذ عليه الاستشهاد بالقراءعات 
الشاذة0 '2: مما يكشف عن استقرار الاحتجاج بها » وهو ما يؤيده ما ذكره 
السيوطى فى مواضع من كتابيه : «الاقتراح فى علم أصول النحوة . و«الاتقان فى 
علوم القرآن» . إذ يقول : «أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به 
فى العربية » سواء كان متواتر أم آحاذًا أم شاذًا . وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة»257» ويقول : « وما ذكرته عن الاحتجاج بالقراءات 
الشاذة لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة» وإن اَثْلف فى الاحتجاج بها فى 


النقه240 , 


(55) المحتسب 5 من المخطوط . والمطيوع /١‏ 157375-75 

(14) داعي الفلاح (مخطروط) 195١‏ 

15510 356: ١155 انظر مثلاً صفحات كل العلل كي كت هلك 9ك‎ )١6( 
. انظر : التذييل والتكميل فى شرح التسهيل - مخطوط‎ )5( 

(50) انظر : الاقتراح 1 - 314- 18, 2 

(4)) المصدر الابق ٠»‏ وانظر أيفمًا : الإتقان فى علوم القرآن 785/١‏ وما بعدها . 


٠ 


| شاة 


ومن أمثلة الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى القواعد النحوية : 


00 ميتدأ » ورفع ما بعده على الخبرية ٠‏ استنادًا إلى قوله 
ى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون74'أرهى قراءة أبى 


-١‏ جواز زيادة الياء فى اسم الإشارة المثنى » استنادًا إلى قوله تعالى : #فذانيك 
برهانان من ربك» "أوهى قراءة ابن كثير27 , 

- اجواز مجىء اسم التفيل من الخير والشر. على أصله بصيغة أفعل . استناذا 
إلى قوله تعالى : لإسيعلمون غدًا من الكذاب الأشّر»7”"'وهى قراءة أبى 


لدي 27 , 


4- جواز نيايبة بعضى حروف الجر عن بعض ١‏ كنيابة على بدلا من الباء فى قوله 
تعالى : #حقيق بألا أقول على الله إلا الحى »20 "© 
لضن 


وهى قراءة ابن 


- جواز كسر شين (عشرة) وإسكانها » استناذا إلى قوله تعالى : #فانجرت منه 


اثنتا عَْشْرةَ عينًاك . وقوله : لإأحد عَشر 64 والأولن + «قسراءة جتن 
رإبراهيم وعمرو بن ميمود للد ا وال والثانية 0 يزيد بن 


(15) شرح التسهيل ١5‏ 
(50) مشختصر فى شواذ 
زد شرح السهيل - مخطرط - 59 . 

(2070) شواذ القراءة واتمتلاف المصاحف - مخطوط - 018310 
(55) شرج السهيل - مخطوط - 3١54‏ , 

(غ9) شواء القراءة واحتلاف المصاحف - مخطوط - 114 
0 5 شرح التسهيل 4- 55ل 

(5) شواذ القراءة 784 . المختصر فى شواذ القرآن 15 . 
(50) شرح التسهيل 154 . 

(84) شواذ القراءة /ا”3 . 

(55) المختصر فى شواذ القرآن 5 . 


عل - الكافة لا الحاجب 417 
رح الكافية لابن : 


حرس" 


ا 1 


القعقاء3: 45 وعلى410). 


5- جواز إدتخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب » استنادًا إلى قراءة 

#فبذلك فلعفر حوا»ك7؟ , 
7ا- جواز العطف على الضمير ال ا الجار » استنادًا إلى قراءة : 

«إواتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام !1 . وهي قراءة حمزة والنخعى 

وقتادة والأعيعر 2440 

وقد حاول الأستاذ سعيد الأفغاني أن يدعم هذا الاتجاه الذى يحتج بكل 

القراءات القرآنية » يما فيها القراءات الشاذة منطلقًا من نقطة بدء تتختلف إلى 
أبعدغايات الاختلاف عن النقطة التى بدأ منها النحاة فى احتجاجيم به 5" 
القراءات» إذ يبدأ من مسلمة عنده بأن #القياس يتضاءل عن السماع»0* 24 ليتهى 
منها إلى أن «قراءات القرآن جميعها حجة فى العربية » متواترها وآحادها وشاذهاء 
وأكبر عيب يوجه إلى النحاة عدم استيعابهم إياها ٠‏ وإضاعتهم على أنقسهم 
ونحوهم مثات من الشواهد المجتمع بها » ولو فعلوا لكانت قواع دهم أشد 
إحكانًا»7 4 ): فى حين إن النحاة إنما يبدءون من ضرورة البحث عن مصدر جديد 
للمادة اللغوية» يهدف إلى تأييد ما تسلم إليه الأقيسة النحوية . فهم يرتكزون على 
قاعدة غير التى انطلق منها الأستاذ الأفغانى » وهى «التدليل على صحة القياس 
ونتائجه» وليس «أفضلية السماع على القياس» كما ذهب . 


(1) المختصر فى شواذ القرآن 35 ؛: شرح التسهيل 154 . 

. 1١91١ شواذ القراءة واختلاق المصاحف‎ )41١( 

(1) الإتقان /١‏ لالاء الاقتراح ١5 - 1١‏ وما يعدها ‏ 

(45) المصدر السابق . 3 

(44) الإنصاف 7ا؟ - 7374 . البيان فى غريب إعراب القرآن » 1617/1١‏ -18675, 
(10) انظر فى 0 رك 

(47) فى أصول النحو + 5. 3 


-4؟1- 


ثانيا : الاحتجاج بالحديث ؛: 

لم يكن ثمة خلاف فى الاحتجاج بالحديث فى المرحلة الأولى للقياس ١‏ 
فقد سكت علماء تلك المرحلة عن الاستدلال به » لم يشذ منهم أحد . أما فى 
هذه المرحلة . وبعد أن ظهرت الحاجة واضحة إلى مصادر جديدة للمادة 
اللغوية» فمّد ذهب كثير من العلماء إلى الحديث ٠»‏ يلتمس فيه ما يؤيد أقيسته 
ويعضد أحكامه. فى حين رفض بعضهم اعتبار الحديث مصدرً جديدًا يرفد المادة 
اللغفوية بمزيد من النصوص . وتوسط فريق ثالث » فرأى أن من الممكن 
الاحتجاج ببعض الحديث دون بعض . وهكذا نشأ الخلاف فى الاحتجاج 
بالحديث النبوي ٠‏ ويمكن أن نميز فى هذه الاختلافات اتجاهات ثلاثة: 

لاتجاه الأول ؛ 

يرفس أصحاب هذا الاتجاه الاستشهاد بالحديث واللاحتجاج به . ونحن 
نجد فى هذا الاتجاه العام مدرستين للنحاة : مدرسة النحاة المتقدمين الذين وقفوا 
من الحديث موقمًا سلبيًا » فامتنعوا من الاحتجاج به » دون أن يحاولوا تعليل هذا 
الامتناع أو تفسير مضمونه . وهل يعنى رفض حجية الحديث أو عدم الحاجة إلى 
الأحاديث . وعلى رأس هؤلاء المتقدمين أبو عمرو بن العلاء » وعيسى بن 
عمرء والخليل » وسيبويه » والكائى . والفراء » والميرد » والمازنى » وعلى 
ابن المبارك الأحمر ء وهشام بن معاوية الضري 49). 1 

والمدرسة الثانية تضم بعض النحاة المتأحرين » وعلى رأسهم أبو الحسن 
ابن الصائغ المتوفى سنة ٠18ه‏ ء وأبو حيان الأندلسى المتوفى سنة 45لاه. 

وهذه المدرسة لا تقف هذا الموقف اللبى الذى وقفه المتقدمون من 
النحاة » بل ترفض صراحة الاحتجاج بالحديث ٠‏ وتعلل لهذا الرفض ٠»‏ فابن 
الشائع يعلل عدم حجية الحديث عنده بأن «الأحاديث لم تنقل كما سمعت من 


(1) انظر : ععزانة الأدب 2/1, 


30 


النبى وي ٠‏ وإنما رويت بالمعنى»0*؟), يقول فى شرح الجمل : «تجويز الرواية 
بالمعني هو السبب عندى فى ترك الأثمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات 
اللغة بالحديث ؛ واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريخ النقل عن العرب ٠»‏ 
ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحذيث لكان الأولى فى إثبات 
فصيح اللخة كلام النبى ديم لأنه أفصح العرب»!؟2. 
وقد تبعه أبو حيان فى رفض الاحتجاج بالحدديث ٠‏ وأخذ على ابن مالك 
احتجاجه به » ورد عليه هذا الاحتجاج فى مواضع كثيرة من شرحه على شرح 
التسهيل » يقول : «قد لهج هذا المصّف فى تصانيفه كثير] بالاستدلال بما وقع 
فى الحديث فى إثبات القواعد الكلية فى لسأن العربٍ بما روى فيه » وما رأيت 
أحدًا من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل » وإنما ترك 
العلماء ذلك. لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله ميقم . وذلك أن الرواة 
جوزوا النقل بالمعنى ٠‏ وقد وقع اللحن كثيرًا فيما روى من الحديث ٠١‏ لأن كثيرا 
من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ٠‏ ولا يعلمون لسان العرب يصناعة النحو . 
فوقم اللحن فى نتلهم وهم لا يعلمون»7:”'» ويقول فى موضع آخخر : * إن 
علماء العربية الذين استنوا قوانينها وقواعدها لم يينوا أحكامهم على ما ورد فى 
الحديث ... وجاء هذا الرجل - يعنى ابن مالك - متأتخمرا فى أواخر قرن 
سيعمائة » فزعم أنه يستدرك على المتقدمين ما أغفلوه » وينبه الناس على ما 
أهملوه ٠‏ ولله در القائل : لن يأتى آخر هذه الأمة بأفضل مما أتى به أولها»7١*‏ . 
وينصل فى موضع ثالث ما أجمله من أسباب رفضه حجية الحديث ويرده 
إلى مسين نقلهما دن بعد السوطى والبغدادى رابن علان 77 
)سرج التكمل الكتيرةال 2 تعر - غير مرقم وانظر الخزانة 5/١‏ . وفى الاقتراح ط١ ٠‏ 
14 ابن الصنايع وهو تحريف من الناسخ ثم يصتحم فى الطبع : 
(59) شرح الجمل الكبيرة - ممخطوط - بدار الكتب المصرية رقم 7١‏ نحو . 
(2) تمهيد القواعد 1/6/ا3. 5 
(21) تمهيد القواعد 1/1/7 
(51)انظر : الاقتراح ط 18-١0-15‏ ء. الاخرانة /١‏ 5-5» داعى الغلاح 158 وما بعدها 
30 


00 


أحدهما : أن نزواة جوزوا النقل بالمعنى » فتجد قصة واحدة قد جرت فى 
زمانه يم . لم رض بتلك .لألفاظ جميعها ء نحو ما روى من قوله : 
ا ا 
ذلك من الألفاظ الوارءة غى هد م م لم يلفظ بجميع 
هذه الألفاظ ء بل لا »جزم بأنه قال بعضها . إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفًا لهذه 
الألفاظ غيرها , فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه » إذ المعنى هر 
المطلوب» ولا سيما مع تقادم الماع وعدم ضبطه بالكتابة » والاتكال على 
الحنظ؛ والضابط منهم من ضبط المعنى » وأما ضبط اللفظ فبعيد جذا . لا 
مما يي الأحاديث امراك ٠.‏ وقد قال سنيان الثورى : إن قلت لكم أنى أحدثكم 


كما سيعت فلا تصهوئى » إنما هو المعنى . ومن نظر فى الحديث أوقّى نَظرٍ 
عَم - علّمَ اليقين ٠‏ “.هم يروون بالمعتى . ْ 

الأمر الثانى : 

أنه وقع الح وتيرأ فيما روى من الحديث » لأن كثيرا من الرواة كانوا غير 
عرب بالطبع » ولا يء:مون لسأن العرب بصناعة النحو » فوقع اللحن فى كلامهم 
وهم لا يعلمون ذلك ؛ وقد وقع فى كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 
العرب » وتعلم - سن غير شك - أن رسول الله ميم كان أفصح التاس ء 
فلم يكن ليتكلم إلا بإفصح اللغات وأحسن التراكيب ٠‏ وأشهرها وأجزلها . و 
تكلم بلغة غير لنته فإسا يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز ' 
وتعليم الله ذلك له من غير معلم ؟ . 

وقد تبع ابن السائغ وأبا حيان جلال الدين اليوطى » الذى اكتفى ٠‏ 
بلشخيص ما ذكراه من إدلة لرفض حجية الحديٍ !5*7 ولكنه لم يجين النقل عن 
ابن الصائغ فذكر أنه وال: © قال ابن خروف : يستشهد بالحديث كثيرا » فإن كان 


على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن 03 وإن كان يرى أن مَنْ قبله أغنا 


لفك الاتتراس 51 سحو كله 


اناك 


حييًا:وصت نعليه استدؤاكه ليس كما ران 5917 ابجعل ابن ارو 
المنكرين حجية الحديث ٠‏ الذين يأخذون على ابن مالك الاحتجاج به » هذا غير 
صحيح» فإن ابن خروف ممن يحتجون بالحديث7*”7). فكيف يأخعذ على ابن 
مالك الاحتجاج به ؟ وسر هذا الخطأ الفادح الذى وقع فيه السيوطى أنه أسقط 
حرمًا من نص ابن الصائغ فأساء الفهم والحكم جميعًا » إذ صحة النص هى «قال 
07 وغل هذا انان تنا 
قرره النص من حكم على هذا الاستشهاد ليس صادرًا من ابن خروف وإنما يعود 
إلى ابن الصائغ 3 


- أى ابن الصائغ - وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا» 


الاتجاه الثانى : 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى صحة الاحتجاج بأحاديث النبى وم 
فى النحو ع وليس غريًا أن يكون على رأس هذا الفريق من المجيزين ابن مالك 
والرضى : محمد بن الحسن ؛ فإن اتجاه ابن مالك فى التيسير واضح ». ولعله 
اتجه إلى الأحاديث لتشهد له فى بعض ما قرر من أحكاء*2. وأما الرضى 
فمنهجه فى القياس ثم فى التعليل معروف ٠»‏ رقد فرض عليه منهجه أن يلجأ إلى 
الحديث النبوى عله يرجح ما انتهى إليه من أحكام ٠‏ لتسلم له الأقيسة 
والتعليلات. 


وقد تبع هذين الشيخين من الأعلام كثير » منهم ابن خروف »؛ وابن 
هشام: والبدر الدمامينى ٠‏ وناظر الجيش : محب الدين بن يوسف الحلبى 


(24) الاقتراح ط 5 -18. 

6) شرح الجمل الكبيرة - لابن الصانغ . 5 

(03) السابق » وانظر أبفنًا : الخزانة 0/١‏ . 55. وقد تبع السيرطى فى خخطأه ابن علان ١‏ انظر 
كذلك : داعى الفلاح ]ده قود 5 

(00) انظر : شرح التسهيل 18 ء شرح الكافية الشافية 154 . 


امات 


1 ان .وقد حاول ابن 5 أن يفسر بعض جوانب هذا الاتيجاه 
بأن 1 قباد وجوه در من الشركة والهز ١‏ زقلا كان من الممكن أن 
يصلح هذا التفسير لو أن الأحاديث الا بها لم تكن الشواهد الوحيدة فى 
موضوعها . أما وهى عند ابن مالك وابن هشام والرضى تنطق كشواهد بقواعد لا 
يؤيدها فيها غيرها ؛ فإن مثل هذا التعليل يقصر عن تفسير هذا الاتجاه بأسره: 
ويعد من قبيل الهرب عن التناول الموضوعى للقضية . 

ولعل المسجيزين للحديث من النحاة يستندون أولا إلى ما حدث من 
أسلافهم من اللغويين من الاحتجاج بالحديث فى اللغة » وهو الاصطلاح القديم 
الذى يعنى المعاجم . وإن نظرة واحدة إلى معاجم «التهذيب» و#الصحاح 
و#المخصص؛ و«المجمل» و«مقاييس اللغة» و«الفائق؟ لتكنى للتأكد من أن 
«الأزهرى» و«الجوهرى؛ و«ابن سيده» و« ابن فارس» و«الزمخشرى» ممن يحتجون 
بالحديث . فى الاستدلال على معانى الكلمات العربية » وهو ما دفع السهيلى 
إلى أن يقول : ١لا‏ نعلم أحدًا من علماء العربية حالف فى هذه المألة إلا ما 
أبداه الشيخ أبو حيان فى شرح التسهيل وأبو الحسن ابن الصائغ فى شرح الجمل. 
وتابعيما على ذلك الجلال ال 

وهذا التعميم من السهيلى وإن كان صادقًا فإنه لا ينهيض حجة فيما نحن 
بصدده ؛ إذ يفسر تفسيرين مختلفين ٠‏ فكما فسره السهيلى على حجية الحديث 
عند الساكتين عن معارضته والاحتجاج به من النحاة المتقدمين جعله أبو حيان 
دليلاً على عدم حجية الحديث عندهم ٠‏ يقول : «وما رأيت أحدا من المنتدمين 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره - يعنى ابن مالك - على أن الواضعي: 
310) انظر : داعى القفلاج مخطوط 53 1:1 وما بعدها . تعليق الفرائد - مخطرط - 5١8‏ . تمهيد 

القواعد مخطوط 50 / ١2١‏ . الخزاتنة .9/١‏ 
(29) الخزانة 5/١‏ . شرح الجمل الكبيرة له - مخطوط - القسم الأول غير مرقم . 
(60)انظر الاستشهاد بالحديث . بحث منشور بمجلة المجمع اللنوى 0/١‏ . وقد أعيد نشره 
ضمن دراسات فى العربية وثاريخها 154 


ات 


الأولين لعلم النحو » المستقرئين للأحكام من لسان العرب . كأبْى عمرو بن 
العلاء بر وسيبويه من أئمة البصريين » والكسائى والغراء 
وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين » لم ينعلوا ذلك ٠‏ 
وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة 
لأقاليم»30" , 


ويحتج المجيزون - ثانيًّا - بأن تطرق احتمال الرواية بالمعنى لا يلزم منه 
عدم صحة النقل ؛؟ ذلك أن الحديث قسمان : 


-١‏ قسم مدون . «وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقمع 
في الصدر الأول قبل فساد اللغة . حين كان كلام أولئك المُبدّلين - على تقدير 
تبديلهم - يسوغ الاحتجاج بهء وغايته يومئذ تبديل لفظ بلنظ يصح الاحتجاج 
به:53؟2. ومن الأخطاء الشائعة أن الحديث لم يدون إلا بعد عهد عمر بن عبد 
العزيز ؛ إذ من الحقائق التاريخية الشابتة أن الحديث كان يدون على عهد صحابة 
رسول الله ٠‏ فى النصف الأولى للقرن الأول من الهجرة » ومن المؤكد أن عبد 
الله بن عمرو + بن العاص كان يدون ما يسمع من رسول الله فى صحيفة سماها 
(الصادقة) 7 أوأن همام بن منبه كان يكتب ما يسمع من أحاديث الرسول التى 


يرويها أبو هريرة فى صحيفة سماها (الصحيحة ينة) 1310 .ويعدفا يعن البياعصيو 
أقدم ما دون فى الحديث النبوى ٠‏ لأن أبا هريرة توفى سنة 24هء ومن المؤكد 


- عنده - أنها قد درت قبل وفائد لك" 


(11) انظر : العذييل والتكميل - مخطوط - 41/7 : تمهيد القواعد - مخطوط - 71/79 . 
الخزانة ا/ة. 

(51) تعليى الفرائد - مخطوط - ٠١8‏ وما بعدما : وتقله فى الخزانة 5/١‏ . 

(755) الطبقات الكبرى ط بيروت ؟/ 71/5. 

(14) توجد نسخة من هذه الصحيفة بدار الكتب المعرية رقم 194١‏ حديك . 


(56) انظر : أقدم تدوبن فى الحديث التبوى 5١‏ 


1 


- وتطرق احتمال الرواية بالمعنى ٍُ إلى هذا القسم‎ ٠» وقسم غير مدون‎ -١ 
لا يلغى حجية الاستشهاد به . وذلك لأن «الأصل فى المروى أن يروى باللنظ‎ 
اللذى ستمع من الرشول. ولتم + والرواية'بالفعى - ازإن جازت ات افإزما تكون فين‎ 
بعض كلمات الحديث المحتمل لتغيير اللنظ بلنظ آخر يوافقه . إذ لو جوزنا ذلك‎ 
٠ فى كل ما يروى لارتفع الوثوق عن جميع الأحاديث بأنها بلفظ الرسول وف‎ 


وهذا أمر لا يجوز توهمه » فضلاً عن أن يعتقد وقوعه! , 


وإذا كان صاحب التعليل السابق - وهو ناظر الجيش - قد اكتفى بترجيح 
نسبة اللأحاديث إلى الرسول » دون أن يقرر ذلك صراحة » فإنهن الدمامينى قد 
حدد فى وضوح قاطع ذلك فى كتابه : «تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد؛ إذ 
قال: «اليقين ليس بمطلوب فى هذا الباب ٠‏ وإنما المطلوب عَلَبَهُ الظّنّ الذى هو 
مناط الأحكام الشرعية » وكذا ما يتوقف عليه من نقل مغردات من الألفاظ 
وقوانين الإعراب : فالظن فى ذلك كلّه كاف ٠‏ ولا يشفى أنه يغلب على الظن أن 
ذلك المتقول المحتج به لم يبدل ؛ لان الأصل عدم التبديل » لا سيما والتشديد 
فى الضبط والتحرى فى نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمتعرقق . ومن يقول 
منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلى الذى لا ينافى 
وقوع نقيضه فلذلك تراهم يتحرون فى الضبط ١‏ ويتشندون ء مع قولهم بجواز 
النقل بالمعنى » فيغلب على الظن - من هذا كله - أنها لم تبدل . ويكون 
احتمال التبديل فيها مرجوًا فيلغى » ولا يقدح فى صحة الاستدلال بها»3 . 

وهكذا ينتهى أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الأحاديث حجة» يستوى فى 
ذلك أن تروى هذه الأحاديث باللفظ أو بالمعنى ٠‏ فإن المروية بالمعنى إنما رواها 


لم مام 


عرب خلص » قبل تفشى الخطا فى اللغة . 


(55) تمهيد القواعد - مخطوط - ه/ 31. 
(509) تمليق الفرائد - مخطوط - ١٠١8‏ وما بعدها . 


١6ه‎ 


الاتجاه الثالث ؛: 


وقد حاول الشاطبى أن يسلك منهجا رسطا ببق السذفيين السايقين + فقلتم 
الاحاديث إلى قب 2540 : 


القسم الأول : ما يعتنى ناقله بمعناه دون لفظه » وهذا لم يقع به استشهاد 
أهل اللسان . 

القسم الثانى : عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص » كالأحاديث التي 
قصد بها فصاحته ليم ككتابه لهمدان » وكتابه لوائل بن حجر » والأمثال 
النبوية . وهذا القسم يصح الاستشهاد به قى النحو . 

وبهذا الموقف عارض الشاطبى المانعين للاحتجاج بالحديث » ورماهم 
بالتناقض لأنهم لا يستشهدون بحديث رسول الله ميدن ٠.‏ فى حين «يستشهدون 
بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم » وأشعارهم التي فيها 
النحش والخنا » ويتركون الأحاديث الصحيحة 23096 , 

كما عارضى المجيزين مطلقًا دون تفرقة » كابن مالك وابن خروف» لأن 
«ابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضرورى الذى لابد منه ٠‏ وبنى الكلام على 
الحديث مطلفًا ... والح أن اين مالك غير مصيب فى هذا فكأنه بناه على 
امتناع نقل الحديث بالمعنى وهو قول ضعيف 2076 , 

وكان هذا التقسيم للأحاديث ؛ الذى قدمه الشاطبى » الأساس الذى بني 
عليه المعاصرون موقفهم من حجية الحديث . فالسيد محمد الخضر حسين ياخحد 
ساضي نرت لم90 . هو - فى الواقع - تفصيل لما أجمل 
0 


ااه 


(54) شرح الألنية - غير مرقم - ونقله صاحب لخزاتة ١/ة.‏ 
(19) تعليق الفرائد . 

(0/) المصدر نه . ١‏ 
(0 انظر : الاستشياد بالحديث ٠‏ حك متؤريحيلة لسع اللغوى 191/7 وما بعدها » 


يخاصة 4ه5 - 21١١‏ قدأعيد: هذا "ال 5 كاي 5 ورانناك قفن العريية 
و . من ١‏ 0 


ص5١‏ - ١18ء‏ وانظر يخاصة 3718-1109 . 
ش 1 د 


«من الأحاديث ما لا ينبغى الاختلاف فى الاحتجاج به فى اللغة والقواعد 
(وهى) ستة أنواع : 

أولها- ما يروى بتصد الاستدلال على كمال فصاحته ٠»‏ عليه الصلاة 
والسلام . كقوله : (حمى الوطيس) . وقوله : (مات حتف أتفه) ء وقوله : 
(الظلم ظلمات يوم القيامة) » إلى نحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة على 
شىء من محاسن البيان » كقوله : (إرجعن مأزورات غير مأجورات) » وقوله : 
(إن الله لا يمل حتى تملوا). 

ثانيها - ما يروى من الأقوال التى يِتَعَبَد بها . أو أُمرَ بالتعبد بها ٠‏ كألفاظ 
القنوت والتحيات . وكثير من الأذكار والأدعية التى كان يدعو بها فى أوقات 
خخاصة . 

الشها - ما يروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . ومما 
هر ظاهر أن الرواة يتصدون فى هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه . 


رابعها - الأحاديث التى وردت من طرق متعددة واتحدت ألناظها . فإن 
اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرقى دليل على أن الرواة لم يتصرفوا فى ألفاظها . 

خامسها - الأحاديث التى دونها من نشأ فى بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد 
اللغة ٠‏ كمالك بن أنّس . وعبد الملك بن جريج » والإمام الشائعى . 

سادسها - ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى». 
مثل ابن سيرين ٠»‏ والقاسم بن محمد . ورجاء بن حيوة » وعلى ابن المدينى . 

ومن الأحاديث ما لا ينبغى الاختلاف فى عدم الاحتجاج به » وهى 
الاحاديث التى لم تدون فى الصدر الأول ٠‏ وإنما تروى فى بعض كلتب 
المتأخرين . 


- 1 /- 


والقسم الثالث الذى أضافه هو : 

الحديث الذى يصح أن تختلف الأنظار فى الاستشهاد بألفاظه » وهو 
الحديث الذى دون فى الصدر الأول ولم يكن من الأنواع الستة المبينة آنقًا . وقد 
جعله على نوعين : حديث يرد لفظه على وجه واحد . وحديث اختلفت الرواية 
فى يعض ألفاظه . وقد رجح الأخذ بأحاديث النوع الأول » كما رجح الأخذ 
بأحاديث النوع الثانى - أيغمًا ٠‏ إلا إذا كانت الرواية شاذة أو مطعونًا فى بعص 
رواتها . 

وهذا الموقف هو ما يميل إليه الأستاذ الأفغانى7"")والأستساة طه 
الراوى””"2. على الرغم مما يبدو من كلام الأستاذ الراوى من إجمال » قد يلحقه 
بأصحاب الاتجاه الأول ٠‏ الذين يأخذون بالحديث جملة دون تفصيل . 


95 050 


3ب يا بيخ 
3 0 


نقد مصادر المادة : 

كما كان التياس هو المصدر من الجديد الذى ابتكرء النحاة للمادة اللغرية + 
كما بينا فى الصفحات اللابقة . فإن صور النقد التى أضافوها إلى ما ورثوه تكاد 
تنحصر فى تناول هذا المصدر الجديد ٠‏ وتخلخصه مما قدديوجة إللة :من #طعة ٠‏ 
ومسا قد يسلم إليه من تناقض . ومن ثم اشترط النحاة لسلامة عملية القياس 
الشكلية أن تخلص من اعتراضات سبعة : 

الاعتراض الأول : 

ها يصطلح على تسميته بفساد الاعتبار » ومعنى فساد الاعتبار أن يكون 
القياس معارضنًا للنص . والتعارض بين النص والقياس إنما ينبع - فى جوهره - 
(17) .صر غرص الاستاد سعيد الأدفدى لنضيلة الاستشهاد بالحديث ورأيه ضمن كتابه : فى أصرل 

النحر 44 - 50 , 

(7) انظر رأيه أيغمًا فى بحث : نظرة فى النحو 5 المنشور بمجلة المجمع العلمى العربى 


ل 


خمك- 


٠. 


دن أن الأقيسة إنما تنم بواسطة عملية الإلحاق الشكلية التى تهدف - آخر الأمر - 
إلى طرد الأحكام دون مراعاة للنصوص ذاتها . مما يسلم إلى احتمال مخالفة هذه 
النصوص لتلك الأحكام الصادرة عن القياس . وهذا هو السبب الذى حمل ابن 
جنى على تقسيم الأحكام من حيث الاطراد والشذوذ إلى أربعة أقسام : مط ده فى 
السماع والقياس ٠‏ وشّاذة فى السماع والقياس ٠‏ ومطردة سماعًا شاذة قياسًا » 
ومطردة. باسنا شاذة سبناع( 20 

وقد مثل ابن الأنبارى للتعارض بين النص والقياس «بقول البصرى : الدليل 
على أن ترك صرف ما ينصرف 3 يجوز لضرورة الشعر أن الأصل ف الاسم 
الصرف » فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل 
إلى غير أصل 2 شرحت الاأبهرة: 0 قياسا على مد المقصور . فيقول له 
المعترض : هذا استدلال منك بالقياس فى متابلة النص عن العرب:90" 2 , 

الاعتراض الثانى : 

ويصطلح عليه «بنساد الوضع» . :وهو أن يعلق العلة ضد المقتضى . مثل 
أن يقول الكوفى : إنما جاز التعجب من السواد واليياض دون سائر الألوان لأنهما 
أصل الألوان . فيتّول له البصرى : قد علقت على العلة ضد المقتضى ؛ لأن 
لتعسجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل » وهذا المعني فى الأصل 
أبلغ منه فى الفرع ٠‏ فإذا لم يجز مما كان فرعًا لملازمته المحل فلأن لا يجوز 
مما كان أصلاً - وهو ملازم المحل - كان ذلك بطريق الأولى) 7" , 

اللاعتراض الثالث: 

ويصطلح عليه «بالقول بالموجب؛ . وهو أن يلم للمستدل ما اتخذه 
موجبا للحكم من العلة مع استبقاء الخلاف . ومتى توجه - فى عموم الصور 
:اضر ! الخصائصض (رانة - 1 


(9/2) الاغراب فى جدل الاعراب 24. 
()) الإغراب فى جدل الإعراب 35-28 . وانظر : الإتصاف 55 -45. 


هوك 
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- كان المستدل منقطعًا » فإن توجه فى بعض ١‏ 
يعد منقطعا. 


لصور - مع عموم العلة - لم 


الاعتراض الرايع : 

ويصطلح عليه «بالمنع للعلة» . 

والمئع للعلة يكون فى الأصل - أى فى المقيس عليه - كما يكون فى 
الفرع - أى فى المقيس ... 

فأما المنع فى الأصل فكقول البصرى : إنما ارتفع الفعل المضارع لقيامه 
مقام الاسم . وهو عامل معنوى » فأشيه الابتداء فى الاسم المبتدأ » والابتداء 
يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه . 

فيرد الكوفى هذا الأصل المقيس عليه » ويمنع أن يكون الابتداء هو عامل 
الرفع فى المبتدأ . 

ومثال المنع فى الفرع قول البصرى أيفنًا : الدليل على أن فعل الأمر مبنى 
أن (دراك » وترال - وتراك) وما أشبه ذلك من أسماء الأفعال مبنية لقيامها مقامه. 
ولولة اتعميض لما بي ااام متا 8 

فيرد الكوفى ذلك ٠»‏ ويمنع أن يكون بناء أسماء الأفعال السابقة لقيامها مقام 
فعل الأمر ء وإنما لتضمنتها لام الأمر »9707 , 

الاعتراض الخامس : 

«المطالبة بتصحيح العلةء2920, 

الاعتراض السادس : 

هو ما يصطلح عليه ابالنقفى» . بويعنى به النحاة وجود العلة وعدم وجود 
الك حو قول يعض التشحاة + إنما 'بنيت (حَدَامٍ » وقَطَامٍ ٠‏ ورقاش) لاجتماع 

) نظر : الإغراب لاه - 04 ء, الإنصف 1584 ٠‏ 
(4) انظر : الإغراب فى جدل الإعراب 25 . 


:2ه 48- 
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ثلاث علل » وهى : التعريف » والتأنيث » والعدل عن : (حَاذْمَة) و (قاطمة) 
و(راقشة) . فيعترض عليه بأنه ينتقض بنحو : أذربييجان ؛ إذ أن فيها أكثر سن 
ثلاث علل ومع ذلك فليس بمبنى ٠‏ بل هو معرب غير منصرف30”, 

وأما الاعتراض السابع : 

- وهو آخر الاعتراضات - فهو «المعارضة» ٠‏ ويعني به النحويون أن 
برض المستدل بعلة مبتدأة » نحو قول الكوفيين فى إعمال أحد الفعلين فى 
التنازع : إنما كان إعمال الفعل الأول أولى من الثانى لأن الأول سابق علي الفعل 
الثاني » وهو صالح للعمل ٠‏ فكان إعماله أولى » لقوة الابتداء والعناية به فيرده 
التمتويوة ثانةمعار صن بكون الفعل الثانى أقرب إلى الاسم من الفعل الأول ء 
وليس فى إعماله نقص معنى . فكان إعماله أول 2400 


والواقع أن الاعتراض الأول يعالج مشكلة التعارض بين النص والقياس على 
حين تعالج بقية الاعتراضات مشكلات الجامع فى القياس ٠‏ والشروط التي ينبغى 
أن تضوقر فيه ليؤدى دوره فى الربط بين طرفى القياس : الأصل والفرع ١‏ أو 
المقيس عليه والمقيس . ولعل تحليل ما وضعه العلماء من أساليب للتصدى لهذه 
الاعتراضات يكشف عن المدى الذى وصل إليه أخذهم بالقياس - كعملية شكلية 
- ويوضح مواقف لحل ما بين مصادر المادة اللغرية من تضارب. 

ففى مجال التعارض بين النص والقياس قرروا أن «الجواب - عن النصوص 
المعارضة للأقية - أن تتكلم عليه بما هيأت من الاعتراضات على النثل وتبين 
أن ما توهمه معارضًا ليس كذلك 0176 ). ومن ثم فإن حل التعارض بين النصورص 
وبين ما يسلم إليه الأخذ بالقياس من نتائح يتم عند النحاة باتباع خطوتين 
(9؟) انظر : الإأغراب 38١‏ 
(4-0)انظر : الإغراب 537. 


عكم) الإغراب فى جدل الإعراب ه66 


-كاغعط1- 


م 


متكاملتين ٠»‏ الأولى الاعتراض على النصوص ذاتها ٠١‏ والثانية محاولة تفسيرها يما 
لا يتنافض مع الأقيسة ونتائجها . وهاتان الخطوتان مما تهدفان إلى نتيجة محددة 
يتونحاها النحاة ويحرصون الحرص كله على تحقيقها » وهى التسليم الكامل 
للقياس ونتائجه » وعدم تعديل هذه النتائج حتى إذا تعارضت مع النصوص ٠‏ بل 
إن النصوص التى تتمد منها الأحكام » وهى - فى الأصل - المقدمات الأولى 
للأقيسة . يتناولها بدورها القياس لا للاعتماد عليها وإنما للتأثير فيها » ألا يكفى 
للدلالة على ذلك أن الأحكام التى تنطق بها هذه النتصوص لم تثبت بالنصوص 
وإنما بالعلل 2450 : 

وأما فى صور الاعتراض على الجامع - وهو السبب الرئيسى فى تعارض 
الأقيسة - فإن البحث النحوى يكشف عن سلوك لا يقل انحرافًا فى أسبابه ولا 
خطرا فى نتائجه عن الموقف الذى اتبعه النحاة فى حل التعارض بين النص 
والقياس . فقد أوجبوا أن يكون الهدف الذى يسعى العالم إليه هو رد الاعتراضات 
المختلفة .» دون التنات إلى ما قد تمثله من صواب النظر » أو توضحه من خخطأ 
فى الجامع ٠‏ أو تدل عليه من نقد للقياس ولما يصدر عنه من حكم . 


2 


وهكذا يلجأ العالم إلى ١تبيين‏ عدم الضديةة فى مقابلة الاعتراض بفساد 


الوضع ء أو يسلم له تلك الضدية ويبين أنه لا يقتضى ما ذكره المعترض من وجه 


7 (5م) 
آخر 5 


وإلى «تقدير العلة على وجه لا يمكن المعترض من القول بالموجب' .فى 


3 الاعتراض الوح 


(85) انظر : المع الآدلة فى أصول التحو 17١‏ + 175 . الاقتراح في علم أصول النحو - ط ثانية 
درم 

(85) الاقتراح ط * - 38 ١‏ الإغراب فى جدل الإعراف 516 ء داعى الفلا 357 1. 

(44) الاقتراح ط 15-5 » الإغراب فى جدل الإعراب 20 داعى القلاح 1١35‏ ب 


اع أله 


وإلى الاستدلال على وجود العلة 1 الأصل والفرع بما تظيسر سياد 
المنعك فى رد الاعتراض بمئع العلة فى الأصل أو فى الفرع 260 

وإلى «الاستدلال على صحة العلة بأحد أمرين : التأثير وشهادة الأصول أر 
م017 

وإلى « منع مألة النقض إن كان يمكن منعها ء فإذا لم يستطع الباحث 
فعليه أن يدفع النقض باللفظ أو بمعنى فى اللفظ)!89). 

وإذا سلمت الأقيسة من تلك الاعتراضات ٠»‏ ولكن تعارضت - بعد ذلك 

- الأحكام النائجة تجة عنها » وجب أن يفاضل 2 ن الأقيسة المتعارضة » وأن برجم 

متها نا:ؤافق ذلئل حر هن بقل أو ان 4040 

مثال موافقة أحد القياسين أو الأقية للنقل : الاعتراض على إعمال (أن) 
مع الحذف من غير عرض » وهو مذهب الكوفيين الذين يستدلون بقول الشا 
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغ وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

بفتح (أحقر) : وذلك لأن الرواية 0 ر بالرقع . فهى موافقة للقياس عند 


ومثال موافقة أحد القياسين أو الأقية لقياس آخر ترجيح مذهب البصرييز 


ل 


أيفمًا ١‏ فى الخلاف الذى نشب بينهم وبين الكوفيين فى عمل (أن) المشددة 


وتفنصيل ذلك أن كلا من الفريقين يتفق على أن (أن) تتضبه الفبغل من 


وجوه 


(42) الإغراب فى جدل الإعراب 28 ء الاقتراح ط ؟ - 58 ١‏ ناعى الفلاح 1157 
(87) الإغراب فى جدل الإعراب 09 . 

(87) الانتراح ط؟ - 54 ء الإغراب فى جدل الإعراب 11-50 

(44) لمع الأدلة فى أصول النحو 178 وما بعدها . الاقتراح ط؟ - 974 


لمعك 


أحدها - أنها على ثلاثة أحرف » كما أن الفعل على ثلاثة أحرف 
والثانى - أنها مبنية على الفتح » كما أن الفعل الماضى مبنى على الفتح . 
والثالث - أنها تلزم الاسم . كما أن الفعل يلزم الاسم 
والرابع - أنها دخلتها نون الوقاية » نحو : أننى ٠»‏ كما أن الفعل تدخله نون 
الوقاية نحو : أكرمنى . 

وكل من الفريقين يذهب إلى أن هذه الوجوه ه من الشبه بين (91) والفعل 
كافية لإلحاق أن بالفعل » فتعمل عمله فى النصب باتفاق . ولكن يختلفون فيما 
بعد ذلك . وهو هل تعمل الرفع أو لا تعمل ؟ 

يذهب البصريون إلى أنها تعمل الرفع أيضًا » فاسمها مشبه بالمفعول به 
عندهم »وخبرها مشبه بالفاعل ؛ إذ هى شبيهة بالفعل ومقيسة عليه 

ويذهب الكوفيون إلى أنها إنما تعمل النصب وحدهء ولا د ترفع ؛ إذ هى 
فرع على الفعل فى العمل » فضعفت عن درجته فيه » ومن ثم عملت فى الاسم 
النصب ولم تقو على أن تعمل فى الخبر الرفع فبقى مرفوعًا بما كان يرتفع به قبل 
دخولها . 

وقد رد البصريون ذلك بأنه ليس فى كلام العرب عامل يعمل فى الاسم 
النصب إلا ويعمل الرفع » فالقياس يتعضى أنها ترفع الخبر كما تنصب الاسم . 
لافإذا ذه هبتم إلى أنها تعمل فى الاسم النصب ولا تعمل في الخبر الرفع مع قوة 
مشابهتها للقعل ... ولا عامل يعماأ لى فى الاسم النصب إلا ويعمل الرفعء فقد 
صرتم إلى ترك القياس ومخالنة الأصول للغير فائدة » وذلك لا يجوزء660, 


)65 انظر : لمع الأدلة /ا١‏ وما بعدها 4.الإتصاف ١١5‏ وما يعدها:. 


داه 


الباب الثانى 
بين التقعيد والتعليل 


الفصل الأول 
التطورالتاريخى 


الفصل الأول 
التطور التاريخى 

هدف البحث النحوى منذ نشأته إلى التقعيد لظواهر اللغة ٠‏ مبتدثًا بالتقنين 
لأبرز الظواهر التى لممتت أنظار الباحثين فيه ٠»‏ وهى ظاهرة «التصرف الإعرابى»؛» 
ثم ما لبث أن امتدت محاولات التقنين لتشمل بقية الظواهر التركيبية التي 
أدركوهاء تلك التى ميّزت اللغة العربية وحددت بوضوح تخصائصها(" . 

وكان التقعيد لظواهر اللغة يتوخى تحقيق الهدفين الأساسيين لنشأة 
الدراسات النحوية . وهما : حنظ القرآن وصونه عن الخطأ ٠‏ ثم تيسير تعلم 
اللغة لمن يريد ذلك من الأعاجم الذين بسطت الدولة الإسلامية عليهم 
سلطانها”؟؟ . وقد كان هذا الاتصال العميق بين اللغة والقرآن سببًا مباشرًا فى أن 
تتسم اللغة ببعض ما يتصف به القرآن من قداسة ٠‏ فتأئر الباحثون فى اللغة ينوع 
من الإحساس العميق باحترام اللغة ء يكاد يثرب من درجة القداسة . وكذلك 
تأثر الدارسون للنحو بمسحة القداسة للغة وما فيها من ظواهر » وما لها من 
اخصائص . ومن ثم أضحت عند أولتك وهؤلاء أجمل اللغات وأرفعها 
وأسماها؛إذ هى اللغة التى وسعت القرآن » وهو محور حياة المسلمين فى 
علاقاتهم المختلفة رصلاتهم المتعددة المتنوعة . وفى ظلال هذه النظرة إلى اللغة 
تناول الدارسون الأولون فى النحو خلواهرها وتراكيبها » ووضعوا لها قواعدها 
و-حددوا أحكامها 2 وفى للال هذه النفلرة انفتح أمام بحوثهم مجال جديد ٠.‏ 
)١(‏ انظر : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى . الباب الأول . 
(0) انظر : تاريخ النحو العربى ص 55 -95. 


-وغع1ا- 


أرادوا به تأكيد ما فى العربية من خصائص . ودعم ما لها من امتياز ء فابتدءوا فى 
الوقت الذى يضعون فيه القواعد يبررون هذه القواعد » ويجعلونها ترتكز على 
دعائم محددة من الأهداف التى توخت اللغة - فى نظرهم - تحقيقها ٠»‏ فأسلمت 
بالضرورة إليها بعد أن صاغت أسسها . وهكذا نشأ التعليل فى النحو العربى. 
كانت نشأة التعليل إذن استجابة لظروف وبواعث عربية إسلامية مما » دون 
تأثير خارجى غير عربى » فقد كانت الظروف التى نشأ فيها وما هيأته من 
استجابات عقدية وعاطفية متعددة وراء الفكرة التى تعد السبب الأساسى فى نشأة 
التعليل النحوي ٠‏ وسبيًا رئيسيًا من أسباب استمراره وامتداده أيضمًا » وهذه الفكرة 
هى ما تتميز به العربية من مستوى خاص تفضل به اللغات الإنسانية بأسرها »وما 
ينتج عن ذلك - ضرورة - من بعدها عن العبث واللَّمْو » وبراءة ظواهرها من 
لاضطراب والخلط . واتسامها - فى كل جوانبها ومستوياتها - بالحكمة .ومن 
ثم فإن على الباحث الحكيم أن يبحث عن الحكمة فيما يلتمس من ظواهر اللغة؛ 
وألا يكتفى بالتقنين لهذه الظواهر فحسب ٠‏ ولعل نص الخليل بن أحمد يصور 
هذا الموقف من النحاة تصويراً دقيمًا حين يقول : « إن العرب نطقت على 
سجيتها وطباعها . وعرفت مواقع كلامها » وقام فى عقولها علله وإن لم ينقل 
ذلك عنها » واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما عئلته منه ٠‏ فإن أكن أصبت العلة 
فهو الذى التمست ٠‏ وإن تكن هناك علة له فمثلى مثل رجل حكيم دخل دارا 
محكمة البناء ٠‏ عجيبة النظم والأقسامء. ود 0 عنده حكمة بائيها بالخبر 
الصادق ٠»‏ أو بالبراهين الواضحة والحجة اللائحة فكلما وقف هذا الرجل فى الدار 
على شىء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا . ولسبب كذا وكذا ء 
ستحت له وخخطرت بباله محتملة لذلك . فجائز أن يكون الحكيم البانى للدار 
فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذى دبَحلٌ الدار وجائز أن يكون فعله لغير تلك 
العلة ء إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك . فإن سنح 
لغيرى علة لما عللته من النحو هى أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بهله9© . 
(7) الإيضاح فى علل النحو 11. :2 
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ويؤكد هذا المعنى نقفسه فى مرحلة تالية ابن جني فيقول : * وليس يجوز 
أن يكون ذلك كله في كل لغة لهم » وعند كل قوم منهم » حتى لا يختلف ولا 
ينتقتض ولا يتهاجر ٠‏ على كثرتهم . وسعة بلادهم » وطول عهد زمان هذه اللغة 
لهم » وتصرفها على ألسنتهم ٠‏ اتفاقًا وقع حتى لم يختلف فيه اثنان »ولا تنازعه 
فريقان . إلا وهم له مريدون » وبسياقه على أوضاعهم فيه معنيون . ألا ترى إلى 
اطراد رفع الفاعل. ونصب المفعول » والجر بحروف الجر ؛ والنصب بحروفه» 
والجزم بحروفه ٠‏ وغير ذلك من حديث التثنية والجمع » والإضافة والنسب ء 
والتحقير » وما يطول شرحه » فهل يحسن بذى لب أن يعتقد أن هذا كله اتناق 
كر 


وقعء وتوارد انجه 


وعلى الرغم من أن نشأة التعليل النحوى كانت متأخرة عن التقعيد » وكان 
التعليل - فى بدايتها - يقتصر على تبرير القواعد وتسويغ أحكامها ١‏ لا يتجاوز 
ذلك إلى التأثير فيها بالتغيير أو التبديل ٠»‏ فإنه قد مر بمرحلة طويلة من التطور ٠‏ 
انتهت به إلى التأثير المباشر فى القواعد ذاتها » دون أن يقف عند تبريرها وتقديم 
ما عساه يكون مسوعًا لها أو للظواهر التي وراءها » وقد حملت مراحل التطور 
فى التعليل النحوى آثارًا واضحة من الظروف التاريخية التى عاشها النحاة ٠.‏ كما 
عكست بصورة جلية اتجاهاتهم الفكرية . نكشفت بذلك عن اتصال البحث 
اللوى بالمجتمع ٠‏ وأكدت بصورة حاسم ةآن العلم ليس إلاوليد الظروف 
الموضوعية التى يعيش فيها ويتشكل من خلالها » مهما بدا هذا العلم مغرفًا فى 
العزلة عن تيارات المجتمع وأحداثه . 

ويمكن أن نلمس فى هذا التطور مراحل ثلاثة » تنميز كل مرحلة منها 
بخصائص محددة فى التعليل النحوى . من حيث دوافعه التى أسلمت إليه : 
وأهدافه التى قصدها . وخصائصه التى سار عليها . وسلحاول أن تحلل كل 
مر حلة من هذه المراحل 0 علنا تستطيع تكوين صورة كلية لدور التعليل فى 


(غ) الخصائص 18 
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البحث الدتحوى » مما يسهم فى كشف العلاقات التى حكمت صلاته بالتقعيد 
للظواهر اللغوية والأحكام النحوية جميعًا . 

المرحلة الأولى: 

وهى مرحلة : نشأة التعليل النحوى ؛ ؛ ويمكن أن يعد أباها الشرعى 
عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى . وتنتهى هذه المرحلة بالخليل بن أحمد 
الفراهيدى أو الغرهودى . الذى يمكن أن يطلق عليه - دون تجوز كبير - قمة 
التعليل فى النحو فى هذه المرحلة وخاتمته مما ؛ إذ استطاع أن يستنبط من علل 
النحو ما لم يستنبط أحدل”؟ ء ومالم يق إليه9؟ . 


والتعليل فى هذه المرحلة تعليل بسيط ؛ ويتصل اتصالاً مباشر] بمدلوله 
اللغرى . ذلك أن مادة ( عَلل ) تفيد - على تعدد اشتقاقاتها - أمرين » أولهما : 
التشاغل والتلهى ٠‏ فمَعَلّل بالأمر واعسَل تشاغل ؛ وبالمرأة تلهى ؛ وَعَلَله 


اين 


بطعام وغيره تعليلاً شغله به ؛ والشَّعَلَّةَ والعلّ والُلدكلة ما بعلل 0.20 ومنه 

تلطه لسع بد عله العييات 000 1 

وسمعمُسجنَةتُمَلَلا حت ننام تتاوم العجم 
أ تلهنتا:يصويها: . :وقول معقل رن عامس الاسوع 30 : 

ا 6 وإالحاق الملامة بالمليم 
وقول سليمان بن عبد الملك7١2:‏ 

قوت وفصوولا حصي ماتيا هذى الحية تَعلَّةٌ ومصاع 


. 417 طبتات النحريين والننويين‎ ١5( 
747/١ انباه الرواة‎ )3( 
.7١ /4 القامرس المحيط‎ )( 
.7759/١ البيان والتبيين‎ )8( 
* 1842/1 - شرح ديوان الحماسة - للمرزوقى‎ )4( 
31095 77 البان والتبيين‎ )١٠١( 

لتباوط1- 


. 


وقول دكين الراجز 03 أو أبو محمد الفقعسى دأو منظور بن حية 
الكسدى(2)11: 
أ 0 
وقنبند تَمِللِك دنسيل العشس تالشسوط قرخ ديضوضة كالعرسق 
إذا عرج الليل بروج الشسمس 


وول 


نلا تحمدونى فى الزيارة إننى أزوركم إلا أجد معنلا 

والمعنى الغشانى الذى تدل عليه هذه المادة هو السيب ء ومنه : المُعَلّل - 
على وزن مُحَدْثْ - : داقع جابى الخراج بالعلّل230. أى بما يحل لذلك من 
أسياب . وفلان عليل ومعتل : مرض قت النزلة » وقد اعتل وهذه علته : أى 
50 

ولدلالة المادة على هذا المعنى الأخير اتخذ اشتتاق ( العلّةَ ) سبيله إلى 
الاير الا شيواردلا التق ره اونا ابو الى ع ويد د 
القرآن على النظر والعلم والمعرفة والتدبر”*'2 - أن يبحثوا عن أسباب الظواهر » 
وألا يكتفوا بملاحظة أشكالها وصورها فحسب . وفى ذلك يقرر الجاحظ - 
كمفكر إسلامى - أنه #لمكان اقتران المعانى واحتلاف العلل قال رسول الله 
وم لبعضهم : «أعقلها وتوكل» . وقال لبلال : اأنفق بلالا ولا تخش من ذى 
العرش إقلالاً» . فافهموا هذا التدبير » وتعلموا هذه الحكم . واعرقوا مداخخلها 
ومخارجها » ومغرقها ومجموعها . فإن الله - عز وجل - لم يردد فى كتابه ذكر 


,7317 , 9/4/5 البيان والتبيين 7/ 8*4" ء وانظر : الحيران‎ )١١( 
. البيان والتبيين عر لا0؟‎ )١11( 

. 5١/4 القاموس المحيط‎ )١17( 

. المصدر السابق‎ )١4( 

)020 استخدم القران مادة (نظر) ١1‏ مرة » ومادة (عرف) ١لا‏ مرة ١‏ ومادة (علم) 67 مرة . انظر 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 8١لا‏ - .لا 2 286* - 494 141-4341 


كام ؤب 


الاعتبار » والحث على التفكير » والترغيب فى النظر وفى التنيت والتعرف » إلا 
وهو يريد أن تكونوا علماء من تلك الجهة » حكماء من هذه التعبعة»2377 , 


وقد تأثر التعليل النحوى فى هذه المرحلة إلى أيعد الحدود بمدلولى المادة 
اللغوية ؛ فهو - أولاً - بخث عن الأسباب التى تكمن وراء الظواهر اللغوية 
والقتواعد النحوية . ثم هو - ثانيًا - بحث على هامش هذه الظواهر والقواعد » 
أى أنه ليس عنصر أساسيًا من عناصر البحث النحوى بقدر ما هو طرائف تمد 
النحاة ل عن الستتفة النفسية والذهنية معًا » ومن ثم ع التعليل فى هذه 
المرخلة سات ثلاثة .. حددت إظارها + ووضحت معالمه :, 

-١‏ أولى هذه السمات «جزئية الموضوع والنظرة» . فالتعليل فى هذه 
المرحلة يتناول قضايا جزئية » ومسائل فرعية . والنحاة فى تعليلاتهم لا يرتبطون 
بغير القضية التى يعللونها » ولا ينظرون إلى غير الجزئية التى يسوغوتها . وليس 
فيما بين أيدينا من تعليلات هذه المرحلة محاولة لتوسيع دائرة التعليل بحيث تضم 
ظواهر متعددة » تسويعًا لها أو تتنسيمًا بينها ومن ثم لم تنشأ نظريات فى هذه 
المرحلة من مراحل التعليم ؛ ذلك أن النظرية تعتمد فى جوهرها على النظرة 
الشاملة » الى تضم التضايا المختلفة والمسائل المتعددة » دون أن تقف أسيرة 
الفوارق الشكلية أو الحدود السطحية » وهو ما لم يحدث من نحاة هذه المرحلة» 
ويبدو أن السر فى ذلك هو أنهم وجهوا جل عنايتهم ومعظم جهودهم ناحية التقعيد 
للظواهر اللغوية ؛ أما التعليل فلم يتصدوا إليه ؛ ومن ثم لم يتوسعوا فيه. ولذلك 
ظل مجرد تبريرات لبعض المائل الجزئية . وهكذا لم يتناول التعليل إلا بعض 
الجزئيات فى النحو العربى ؛ ولم يسلك ما تناوله من جزئيات فى إطار كلى . 

؟- ولعل ذلك كان البب فى اتصاف التعليل بالخاصية الثانية من 


الخصائص التي تميزه فى هذه المرحلة » .رهى «التوافق مع القراعد؛ ؛ أى 
)١5(‏ الحيواكث 1 


-عضاب 


الاتساق بين التغليل والقواعد النخوية التى توصل إليها نحاة هذه المرحلة . فليس 
ثمة تناقض بين التعليل وبين ما توصلوا إليه من قواعد . بل أكثر من ذلك » فإن 
التعليل ليس إلا تبرير القواعد وإساغتها . ثم شرحًا لبواعفها من ناحية » 


1 1 
ولأهدافها من ناحية أخرى . 


وهكذا كان التعليل بمثابة تفسير للقواعد النحوية » يهدف إلى توضيح 
التاعدة بالكشف عن مبرراتها . وكانت هذه المبررات - فى هذه المرحلة - إما 
أن تقتصر على ذكر المصدر الذى تنبنى عليه القاعدة النحوية » أو تتجاوز ذلك 
فتحاول تقديم مسوغ عقلى لما تتناوله من قواعد أو ظواهر. وأيًا ما كان نوع 
المسوغ الذى يقدمه النحاة فى تعليلهم فإنه كان يقف عند هذا الحد من التسويغ 
لا يتجاوزه إلى التأثير فى القواعد » بحيث نستطيع أن نقول إن الاحترام العميق 
للقاعدة النحوية كان طابع التعليل فى هذه المرحلة . وكانت التعليلات تهدف إلى 
لخدمة هذه القواعد وتأكيد صحتها . دون أن تتعارض معها بله أن تتناقض مع ما 
تفرضه من أحكام . 

- وكما كان الاحترام للقواعد النحوية طايع هذه المرحلة ٠‏ فإن «الوقوف 
عند النصوص اللغوية» - مروية أو مبنية على المروية - كان ثالث الخصائص التى 
يتميز بها التعليل النحوى فى هذه المرحلة أيضًا . فالنحاة الذين يعللون لا 
يتناقضون مع النصوص اللغوية . أيّا كان مصدر هذه النصوص ٠»‏ بل يجعلون 
التعليل فى خحدمتها : مجيرً لهاء ومسوعًا لشواهرها . وميرر 
لخصائصها . ويستوى فى ذلك أن تكون هذه النصوص قد رويت عن العرب أو لم 
ترو عنهم ؛ بل افترضها النحويون على مثال ما روى عنهم . ويستوى فى المروى 
أيشمًا أن يكون مسوبًا إلى اللغة النصحى أو منتميًا إلى لهجة من اللهجات ؛ إذ لم 
يفرقوا - فى مجال التركيب وفى منجالات أخرى فى البحث اللغوى أيفنًا 4197 - 
(19) انظر : الحذف والتقدير فى التحو العربى 5-4 - 01 » وأيقمًا بحئنا عن مفهرء اللغة شد 

الغرتة . 
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بين اللغة واللهجات ٠»‏ واعتبروا الكل وحدة واحدة » تنتمى إلى مستوى موحد » 
هو اللغة » أو ما كان يصطلح عليه فى بعض الأحيان بالعربية©1؟ , 

وقد أسلم وقوف النحاة عند النصوص ثم احترامنهم للقواعد إلى أن يكون 
تأثير تعليلاتهم - كما أشرنا منذ قليل - محصورا فى إطار التبرير الذهنى الخالض 
أو المرتكز على أساس من الملاحظة اللغوية » دون أن يتجاوز ذلك القدر إلى 
التأثير فى القواعد نفسها . ومن ثم فإننا نسجل على ما أثر من تعليلات عن هذه 
المرحلة أنها لم تؤثر فى القواعد التى وضعها النحاة . وظل الهدف الرئيسى 
للبحث النحوى هو التقعيد للظواهر اللغوية . 


المرحلة الثانية : 

وتبدأ هذه المرحلة بعلاميذ الخليل بن أحمد » وتنتهى بالرجَاج ٠‏ أى أنها 
تمتد حتى أوائل القرن الرابع الهجرى . وبذلك تشمل قرابة قرن ونصف قرن » 
وهى مدة طويلة جدًا تركت آثارًا وضاحة فى منهج التعليل التحوى ٠.‏ وخصائصه: 
فتغيرت بعض ملامحه التى عرفناه افى المرحلة السابقة . وكان هذا التخير نتيجة 
طبيعية للظروف التى عاشها المجتمع فى هذه المرحلة . وهى ظروف كان لها 
تأثيرها العميق فى البحث النحوى » وفى الحياة الفكرية بأسرها . 


عر بق فى 
وأهم هذه الظروف ما نتج عن الشورة العياسية من انقلاب اجتماعى » إذ 

تغيرت موازين العلاقات فى المجتمع العباسى إلى أبعد حدود التغير وأقصاه . 

وإذا صح ما نرجحه من أن الدولة الأموية كانت دولة إقطاعية » فإن الدولة 

العباسية بحكم التوى التى ساندتها » قد تقدمت خطوة » بحيث أصبحت دولة 

القوى الجديدة النامية التى كانت تتطلج إلى الحكم ؛ ثم استطاعت بالفعل أن 

تصل إليه » وأن تفرض نفسها - بحكم التطور التاريخى - عليه . وإذا كانت 
: 4 


(18) انظر : تاريخ التحو العربى 63535.54 .-١١5‏ 


كوآ4- 


الدولة الأموية قد خلقت نوعا من التعصب للعرب وعليهم وذلك بموالاتها لهم 
ثم أكدت هذا التعصب بالتعصب لبعض قبائلف150) ؛ لتلهى بذلك الطبقات 
المحكومة الذليلة عما تعيش فيه من حرمان ينزعة جنسية مزيفة . وئعرة طائفية 
فارغة . فإن الدولة العباسية قد غيرت - مضطرة - من هذه الياسة ؛ إذ أن 
التوى الجديدة التى تحكمت فيها وحددت سياستها لم تكن خالصة العروبة ٠‏ بل 
كانت عربية فجي معًا » ومن ثم فإن المفكرين فى ظل هذا البناء السياسى 
الجديد لم يقعوا أسرى وهم خاطئ » وأدركوا بذكاء وحدة القوى المستغلة .و 
أيقنوا أنه لا فرق فيها بين عربى خالص النسب وأعجمى صريح العجمة . وتبينوا 
- بذلك - زيف تلك النزعات الطائفية أو الإقليمية أو الجنية التى أشاعتها 
الدولة الأموية قاصدة من وراء ذلك إلى السيطرة على كل القوى ٠‏ والتحكم فى 
كل المؤثرات ٠»‏ والتى أريد لها أن تنتشر فى عهد الدولة العباسية كذلك لتحقيق 
الأهداف نفسها . ولكن المثقفين كانوا على درجة من النضج والذكاء ما لبشت أن 
أبعدتهم عن الهدف المرسوم لهم » واتخذوا - على العكس من ذلك - موقمًا 
رائعا يكشف عن أصالة الدور الذى لعبته الثقافة والفكر فى عصر العباسيين فى 
مواجهة قوى الاستغلال المسيطرة » فقد تبنوا قضايا الفكر ومشاكل الثقاقة دون أن 
تصدهم عنها مواقف تعصب ضدها » أو تضللهم فيها نعرات عداء لأصحابها . 


ومن ثم فإنه فى الوقت الذى تأئر فيه بعض النحاة والمؤرحين فى العصر 
الأمرى - وفى بداية العصر العباسى أيفنًا - بنزعة التعصب للعرب أو عليهم كعبد 


الله بن أبى إسحاق وعيسى بن عمر دن ناحية . وأبى عمرو ابن العلاء من ناحية 
ا 5 - فإننا لا نجد فى هذه المرحلة التاريخية التى نتحدث عنها تعصبًا ضد 


14 ارمع ان العصبية :نعسصرية وتبية إحدى اللسمات البارزة للدولة الأموية والمجتمع الأمرى 
وكتب التاريخ والأدب مليئة بصور هذا التعصب . انظر مثلاً : الأغانى (برلاق) 18/ الاار 
1١١ /٠6‏ , والعقد الفريد 5/ 4١‏ تاريخ الطبرى 88/5 - 40. 

)5١(‏ تحليل مرقف النحاأة من الصراع الفكرى المتأثر بالاتجاهات العنصرية فى القرن الثانى الهجرى 
يحتاج إلى دراسة مستقلة ؛ إذ أن هذه المواقف تصور مختلف الاتجاهات الفكرية فى هذه 
المرحلة التاريخية . 


ل/ 6 اسه 


العربية أو ١‏ لعروبة من التحاة غير العرب ».بل على العكس. من ذلك نججد طولاة: 
النحاة أكثر تعصبًا للعربية » وأكثر مشاركة فى دعم ما لها من أصالة » والكشفن 
عما فيها من مناحى الجمال والقوة » وعلى رأس هؤلاء : سيبويه ء والقزاءن 
والكسائى وغيرهم كثير . 0-0 

وقد كان تعليل الظواهر اللغوية والقواعد النحوية أحد المجالات المهمة 
التي كشف فيها النحويون عما استقر ا ل 
بالحكمة » ومن ثم استقطب التعليل جهودًا كبيرة من العلماء فى هذه المرحلة؛ 
وخاحاك لي كل آخر لا سبيل إلنى الاغضاء عنه » وهو أن التتعيد 
النحوى للظواهر اللغوية » قد اكتمل أو كاذ فى المرحلة السابقة ٠‏ وفى بداية هذه 
المرحلة ؛ إذ شمل ا ل » ولم يدع فيها جوانب تحتاج 
إلى جهد كبير فى تأصيلها والتقعيد لها » ومن ثم لم تعد الرغبة فى التقعيد 
مسيطرة على مشاعر النحويين » ومحتكرة معظم ما يبذلونه من جهد وما يملكون 
من طاقة غ» مما أتاح لهم أن يشغلوا بهذا الجانب الجديد من جوانب البحث 
النحوي » وهو التعليل لما هو موجود فى اللغة وما هو مقنن فى القواعد معًا . 

وقد كان هذا الفراغ النسبى من النحاة للتعليل هو السبب فى انتشار التعليل 
فى هذه المرحلة انتشارًا عميئًا فى البحث النحوى والنغوى » حتى إن من 
الممكن أن نعد هذا الانتشار السمة الأساسية للتعليل فى هذه المرحلة ٠١‏ وقد أنتج 
هذا الانتشار نتيجتين على درجة عظيمة من الأهمية . 

النتيجة الأولى : 

أن التعليل أصبح يتناول كل جزئيات البحث النحوى ٠‏ فلا نكاد نجد جزئية 
من جزئياته دون تعليل » يستوى في ذلك أن تكون هذه الجزئيات ناتجة عن 
ملاحظة الظواهر اللغوية الموجودة ٠‏ أو مبنية على فرض يمتد - فى تصور النحاة 
- عن هذه الظواهر 


-م98ك- 7 0 


والنتيجة الثانية , 


أنه قد نشأت محاولات لضم الظواهر الجزئية فى إطار كلى يشملها ويبررها 
فى الوقت نفسه » ومن ثم وجدنا محاولة تفسير الخركة الإعرابية - ككل - إما 
تفسيرا صوتيًا كما ذكر قطرب أو دلاليًا كما أشار سييويه27 . وجدنا هذه 
المحاولة جنبًا إلى جنب مع تفسير حركة الرفع وسردها أو حركة النصب وحدها. 
أى أن شمولية النظرة لم تلغ الجزئيات . وإنما على العكس كانت امتداذًا عنها 
وتأكيدًا لها » ومن ثم وجدت النظريات - وهى رماولات للتعليل كلية وشاملة - 
إلى جوار التعليلات الجزئية . 

وستكتفى بأن نضرب هنا مثلاً لتتجاور التعلرل, الجزئى مع التعليل الكلى فى 
كتاب سييويه » يقول فى (باب الحروف الخمسه التى تعمل فيما بعدها كعمل 
الفعل فيما بعده) : 

«وهى من الفعل بمنزلة عشرين من الأ ماء التى بمنزلة الفعل . ولا 
تُصرف تَصرّف الأفعال كما أن عشرين لا تصرف :سرف الأسماء التى أخذت مر 
الفعل وكانت بمنزلته »ولكن يقال بمنزلة الأسماء الى أخذت من الأفعال وشبيهت 
بها فى هذا الموضع . فتصبت (درهمًا) لأنه لين من نعتها ولا هى مضافة إليه » 
ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل العشر ون .هليه ولكنه واحد بِيّنَ به العدد 
فعملت فيه كعمل الضارب فى زيد إذا قلت : هاا ضارب زيدًا » لأن ليس من 
صفة الضارب ولا محمولا على ما حمل عليه الض.ارب » وكذلك هذه الحروف 
منزلتها من الأفعال ٠‏ وهى 35 ولكن ولت ولعل وكأن7" , 

فى هذا النص'يعلل سيبويه لعمل هذه الحروف عمل الأفعال ٠.‏ وهذه قضية 
جزئية '» ولكن التعليل يرتكز على أساس الربط بين هذه الخروف وبين الأذعال ٠‏ 


)١١(‏ انظر : الفصل الأول من الباب الأول من كتابنا : الظواهر اللغوية فى التراث لحري 
(17) كتاب سبيبويه 1976/١‏ - 580 
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وسيبويه يقدّم هذا الربط ليصل منه إلى قضية كلية هى أصالة العمل فى الأفعال . ' 
وهذه القضية يمكن أن تعد تعليلاً كليًا » لأنها تتناول جزئيات كثيرة » وتشمل 
ظواهر متعدلدة ٠»‏ ولكن بين هذه الجزئيات والظواهر صلة من نوع معين غ تمتد 
عن الربط الوظيفى بين هذه الجزئيات والظواهر جميعًا . وكان هذا الربط الوظيفى 
- الذى تلمس بوضوح أحدمظاهره فى هذا الموضع - هو السبب الذى نشأت 
عنه تلك النظريتان اللتان حاولتا تفسير تعاقب الحركات فى أواخخر الكلمات » 
وهما نظرية العامل » ثم نظرية قطرب؟؟"© , 

والتعليل السابق يشير إلى شىء بالغ الأهمية » لا ينبغى أن يفوتنا ونحن 
نسجل سمات هذه المرحلة » وهو أن التعليل ظل يقف عند القواعد النحوية 
والظواهر اللغوية : محترمًا لها » ومكتفيًا فى علاقته بها بتبريرها وإساغتها ٠‏ وهو 
ما يؤكده كذلك ما ينسب إلى الرَّجَاجٍ - خاتمة هذه المرحلة - من تعليلات . 
ومن ذلك مشلا هذا التعليل الذى نسبه إليه ابن جنى عن السبب فى رفع الفاعل 
ونصب المفعول ٠»‏ يقول : (إنما فعل ذلك للفرق بينهما . ثم سأل نفسه فقال : 
فإن قيل : فهلا عكست الحال فكانت فرنًا أيضًا ؟ قيل : الذى فعلوه أحزم؛ 
وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد ء وقد يكون له مفعولات كثيرة. 
فرقع الفاعل لقلعه» ونُصبّ المفعول لكثرته ؛ وذلك ليقل فى كلامهم ما 
يستثقلون» ويكثر فى كلامهم ما يستخفون»!؟" , 


ويقدم النحاة فى تعليلاتهم - جزئية كانت أو كلية - نماذج مختلفة للعلل» 
ولكن هذه النماذج - على اخخلافها وتعددها - تكشف عن خطين أساسيين 
توضح كافة التعليلات المأثورة عن هذه المرحلة أنهما كانا - فى فكر النحاة- 
السبب وراء كثير من الظواهر اللغوية والتواعد النحوية . ومن ثم اتخذوهما مبررا 


0 الظواهر اللغوية فى التراث النحوى 1١5-8١‏ . 
(518) الأشباء والنظائر /١‏ 595 
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سيوك 


لهذه القواعد والظواهر ٠‏ بحيث لا نكاد نجد نموذجًا من نماذج التعليل إلا وينبنى. 
على أحد هذين المؤثرين أو عليهما معًا. 

-١‏ المؤثر الأرل هو ما يصطلحون عليه «بالتخفيف؛ أو «الخفة على 
اللسان» . والقاعدة التى تحكم ما يسنده النحاة إلى الخفة من تأثير هى أن «المراد 
من اللفظ الدلالة على المعنى . فإذا ظهر المعنى - بقرينة حالية أو غيرها- لم 
يحتج إلى اللفظ المطابق)!*"2 ويستلزم التخفيف حيتئذ تخليص التركيب من 
الألفاظ التى تستفاد دلالاتها من الموقف اللغوى ؛ ومن ثم إذا وجدنا بعض هذه 
التراكيب فإن علينا أن نضع فى الاعتبار البب الذى انتهى بها إلى ما هى عليه . 
وهكذا قَُرعَ الحا على هذه القاعدة عللاً كثيرة لحذف المبتدأ والخبر والفعل 
والفاعل والمفعول ٠‏ بل وكل عامل جاز حذفه وكل أداة جاز حذفها0'). 

ولم يقف تأثير التخفيف عند تعليل صور الحذف على اختلافها فحسب » 
بل تجاوزها إلى تعليل صور الذكر أيضنًا » ثم إلى تعليل بعض الظواهر الصرفية 
والدلالية معّا!"؟2 . وهكذا أثر التخفيف - عند النحاة - فى حركات كل من 
الأسماء والأفعال والحروف . فهو السبب فى جر الأسماء وجزم الأفعال ثم فى 
بناء الحروف أيضًا على حركات لا تتغير . 

وإذا كان التخفيف وراء هذه الظواهر المختلفة فى اللغة ٠‏ فإنه دعامة بعضص 
النظريات العامة فى النحو ء ومن أبرز ما اعتمد على التخفيف من النظريات 
النحوية نظرية التفسير الصوتى لظاهرة التصرف الإعرابى ٠‏ فإن محورها يرتكز 
على أساس القول بأن الحركات فى أواخخر الكلمات - أو ثبوتها فيها وعدم 
تغيرها- مرهده إلى التخفيف على المتكلم والتيسير عليه » بعدم إلزامه بحركة 
واحدة » وإعطائه الحرية فى تنويع الحركات فى أواخر الكلمات!4") . 

(15) المصتر الايق . (55) المصدر السابق . 
(1؟) انظر الصاحبى .١2‏ 
(18) انظر التفسير الصوتى لظاهرة التصرف الإعرابى ص ٠١١‏ وما يعدها من الظواهر اللغوية فى 


التراث التحوى . 
1 1351 


وقد جعل النحاة كثرة الاستعمال سببًا من الأسباب الدالة على فهم التركيب 
اللغوى » ومن ثم باعنًا على التخلص من بعض أجزائه » وربطوا ذلك بقضية 
التخفيف » باعتبار أن محاولة إلزام المتكلم بالوفاء بكل ما يتطلب التركيب 
اللخوى من صيغ لا يحتاج إليها الموقف يعد من قبيل الإلزام بالأشق » على حين 
تميل اللغة إلى التخفيف والتيسير لا إلى المشقة والتعسير50© , 
ووضع القضية على هذا النحو يتسم بالخطأ ؛ إذ أن هذا الموقف من النحاة 
يمتد بالضرورة عن نظريتهم فى تكوين الجملة ٠‏ وفصل هذا التكوين عن الموتف 
اللغوى ٠‏ وتجريده من التأثر به . ومن ثم ألزموا فى نظريتهم وجود نظام معين 
للتركيب اللغوى ٠»‏ فلما وجدوا اختلال هذا النظام وعدم تطابقه مع الواقم اللغوى 
ابتكروا ما اصطلحوا عليه بالخفة ليكون تعليلاً للخروج على ما رسموه من نظام . 
ولو نهم ربطوا بين 0 الجملة وبين الموقف اللغوى لما اضطربت نظريتهم 
هذا الاضطراب ء ولما احتاجوا إلى تعليل النظرية الخاطتة بافتراض خخاطئ9 © , 
؟- وأما المؤثر الثانى فيصطلحون عليه #بالقرق؛ ٠»‏ وبريدون به أن اللغة- 
لحكمتها - أرادت أن تُقَرَقَ بين الظواهر المتقاربة فاصطنعت لذلك أساليب محددة 
للتفرقة بين هذه الظواهر . ومن أبرز الأساليب التى استخدمتها فى هذا الميجال 
أسلوبان : 
أولهما : تنويع الحركة » ويهدف هذا التنويع - عند النحاة - إلى تحقيق التفرقة 
بين ظواهر مختلفة » منها : 
١.التفرقة‏ بين الوظائف المختلفة للصيغ » ومن ذلك رقع الفاعل ونصب 
المقط ول 1310م 
(19) انظر نماذج لكثرة الاستعمال فى : الأشباو والنظائر 5973/1١‏ - 300 ؛ شرح الجمل - 
مخطوط - جا غير مرقم . شرح المنصل 1//ا1 ٠‏ 018/5 0-14 50, 
(90) انظر : اللغة بين المعيارية والوضعية 15 وما بعدهاء دلالة الالناظ 58 - 730١‏ ء الحذف و 
التقدبر فى النحو العربى 7321 7 
(1) الآشياء والتظائر 788/1١‏ ء العباب فى شرح اللباب - غير مرقم . 
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؟) الفرقة بين مدلولات الصيغ .ومن ذلك ضم تاء المتكلم » وفتح تاء 
قاطي > اكير قا لف0303 


؟) التفرقة بين أنواع الصيغ : 
أ- من حيث أصالة الكلمة فى العربية أو عدم أصالتها .ومن ذلك بناء سيبويه 
على الكسر #فرقًا بين التركيب مع الأعجمى والتركيب مع العربى»2©77. 
ب- من حيث الإعراب والبناء . ومن ذلك تنوين التمكين فإنه يرق بين ما 
ينصرف ونا لآ اضر 0 
ج- من حيث الشكير والتعريف . ومن ذلك تنوين التنكير ر فإنه يغرق بين 
لويد 
التكروة والمعرفة 
والأسلوب الثانى : نظام المقطع ٠‏ فإن هذا النظام يتغير - فى تصور الاحاة 
- بواسطة زيادة بعض المقاطع أو حذفها للتفرقة بين عدد من الظواهر التي تَلْبِنُ 
بدونها . ومن ذلك : 
)١‏ زيادة ل عن أعلام غير العاكقل 3 للعغرقةبينها وبين الكناية عن 
أعلام العقلا 230 
؟) زيادة (تاء التأنيث) - التى تكون مع حركتها مقطمًا - فى : فُعول . بمعنى : 
منعول راسيو ون سعرل؟ بمعني : قاعل . وحذفها مع الأخيرة 
افق الف ين" 
)'٠‏ زيادة (تاء التأنيث) فى : فعيل ٠‏ بمعني : مول للتفرقة بينهوبين : فعيل 2 
بمعنى : قاعل . وحذف المقطع من ن الثانية لتحقيق التفرقة 01 
(95) المعدران الايقان ء وانظر أيضًا شرح الجمل لابن الصائغ ٠‏ شرح التهيل 98 - 185 . 
(؟2) الأشباء والنظائر /١‏ 7384. 
(74) السابق - وانظر أيضنًا : تحفة الغريب - غير مرفم ١‏ العباب فى شرح اللباب - غير مرقم. 
(5؟) المصادر السابقة . 
5 - 58) واضح أن هذه مجرد أثة لما يصيب السغطع من تغير كمس أو نوعى فى تصور الاة 


لوكت 


المرحلة الثالتك : 


تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل التطور فى التعليل النحوى بعد الرَّجَاجء 
وعلى وجه التحديد تبدأ بابن السراج : أبى بكر محمد بن السرى المتوفى سلنة 
67ه. وفى هذه المرحلة الجديدة حدث تغير كبير فى منهج التعليل » ومن ثم 
فى علاقته بالقواعد النحوية . وقد حدث هذا التغير نتيجة لتفاعل عاملين 
أساسيين : 

العامل الأول : 


ما نتج عن الثورة العسباسية من تحول كبير فى مجرى الثقافة العربية ٠‏ وهو 
تحول يصح أن نطلق عليه دون تجوز ثورة ثقافية ٠‏ فقد اتصل الفكر العربى بالفكر 
الإنسانى على أوسع نطاق ممكن فى هذه الفمرة . وقد تم هذا الاتصال بواسطة 
الترجمة إلى العربية » وقد أتاح ذلك لجمهور المثتفين أن يتفوا على حصيلة التر 
الإنسانى » في الهند وفارس واليونان . وتمكنوا بذلك من أن يرفدوا ثقافتهم العربية 
الإسلامية بألوان جديدة من الفكر » تركت آثارها فى مناهج هذه الثقافة: وساعدت 
على تعدد هذه المناهج وتنوعها بما أذكت بين فروعيا من خلاف . 


ون التحفة أن السوححة إلى الحوية أقل«وجتدت ف العفو لم73 


بل إن فى بعض الررايات التاريخية ما يؤكد وجود شىء من هذه الترجمة فى 

2200 5 8 لك عا 8 ع1 5 
عصر صدر الإسلام : ولكن هذه الترجمات لم تحداث تأثيرا كبيرا ف البحيا 
الفكرية فى العالم الإسلامى بعامة . وفى بحوث اللغة والتحو بصفة خاصة ٠‏ 


دفؤين 0 


العرب » والحقيقة أن نظام المقطم فى العربية الفصحى أكثر ثراء وتعقيدا من أن تلم به إشارات 
النحاة على الرغم من مساهمتهم الكبيسرق فئ دراسة الاصوات اللغوية؛ وإدراكهم المصحيح 
لاتصال المقطع بالظواهر الموقعية . 

(75) انظر : مناهجج البحث عند مفكرى الإسلام 4: طيقات الأطباء ؟/ 23973 طبقات الامم قلاء 
الفهرست 597 ٠‏ تاريخ ابن عساكر (التاريخ في د ء الأعلام 745/7 - 71175 
(50) انظر : أخخبار العلماء بأخبار الجكهاء ١‏ ء طبقات الأطياء 31١٠١ /١‏ »ع وفيات الاعيان 
؟/5-5: الفهرست 2497 الييان والتبيين 5714/1. ' 1 
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أولهما: أنها كانت ترجمات محدودة إلى أبعد الغايات ؛ إذ كانت 
محصورة - إلى حد كبير - فى بعض العلوم العملية' ؟) كالطب والهندسة.” 


وثانيهما : أن العلماء قد وقفوا من العلوم المترجمة - على وجه العموم - 
موققًا صلبًا ١‏ إذ كانوا يشكون فيها »ويحرصون على البعد عنها وعدم الاتصال 
بها. وفى ذلك يقول السيوطى » نقلاً عن ابن كشير : إن «علوم الأوائل دخلت 
إلى بلاد المسلمين فى القرن الأول » لما فتحوا بلاد الأعاجم » ولكنها لم تكثر 
فيهم ولم تنتشر :لما كان التلك يسعوق دن لقو 170 

وفى العصر العباسى تغيرت هذه الظروف ء فقد انتشرت الترجمة انتشارًا 
ضما »ولم تعد ترجمات فردية محدودة بعد أن تدخلت الدولة -بكل إمكانياتها 
المادية والأدبية - لتشجيع المترجمين ١‏ والإثابة على الترجمات . ومما لا شك 

فيه أن موقف الدولة فى هذا المجال لم يكن لوجه العلم خالصنًا » وإنما كان 
520 سياسى هو استقطاب جهود المفكرين والمثقفين فى معارك فكرية ٠‏ 
وقضايا ثقافية . ومن ثم إبعادهم عن المشاكل الاجتماعية » وبخاصة مشكلة 
التفاوت الاجتماعى . تلك المشكلة التى أثارت بعفى الفئات فى أطراف 
الدولة2*"9 . والتى كان لها دائمًا سحرها بالتسبة لتفوس كثيرة رفضت - عقديًا - 
الأوضاع الاجتماعية الطبقية وحاربتها . ولذلك فإن من الممكن أن يقال إن 
اللرمة فى العصر العناسى كانت تبرحمة موجهة ؛ إذ كانت تخضع لما يصح أن 
يطلق عليه بشىء من التجوز قليل بأنه تخطيط من جانب الدولة فى اخستيار 
المترجمات . وكان هذا التخطيط - الذى تلمح إليه الحقائق التاريخية - يهدف 


)4١(‏ انظر : البيان والتبيين 35374/1, البداية والنب 

(؟4)انظر : صون المنطر لق والكلام عن فَنَىّ المنطق والكلام ١1١‏ وقد نقله الدكتور النشار فى منامج 
البحث عند مفكرى الإسلام 5 

(47) تلحظ أن معظم الشورات السياسية فى العصر العباسى وإن استغلت المشاعر العنصرية أو 
العقدية فإنها ارتكزت بصورة واضحة على الظلم الاجتماعى الذى كان نتيجة السياسة الطبقية 


1/5 طبقات الأمم‎ ١ 1407 ء الفهرست‎ 46٠١/4 


للدولة فى عصر العباسيين . 
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إلى التركيز على ترجمة العلوم الإنسانية التى تذكى أوار الخلاف بين المئقنين . 
وآبسط هذه الحقائق الدالة أن الدولة العباسية قد حرصت على أن تكون ترجمة 
الفلسفة - لا الآداب - هى مخور جهود المترجمين » منذ تأسيس الدولة » أى 
من عهد السفاح وأبى جعفر المنصور ؛ يقول صاعد : «فلما أدال الله تلك الدولة 
- يعنى الأموية - للهاشمية وصرف الملك إليهم » ثابت الهمم عن غفلتها ١‏ 
رهبت الفطن من سئتها » فكان أول من عنى منهم بالعلوم الخليفة الثانى : أبو 
بتر الملمسور ٠+‏ افكان رمه الله تال .مع ابراغته قن 'القنقه © وتقلانه 
في علم الفلسفة - وخاصة فى علم صناعة النجوم - كلمًا بها وبأهلها»0' ويؤكد 
هذه الحقائق حرص الدولة على أن يكون المنطق اليونانى أول العلوم الفلسفية 
التى تترجم إلى العربية . فقد كان «أول من اشتهر به فى هذه الدولة عبد الله بن 
المقفع . الخطيب الفارسى كاتب أبى جعفر المنصورء فإنه ترجم كتب 
أرسططاليس المنطقية الثلاثة التى فى صورة المنطق » وهى : كتاب 
(قاطاغورياس) ؛: وكتاب (بارى أرمنياس) : وكتاب (أنولوطيقا)*؟) » ؛ كما 
ترجم «كذلك المدخل إلى كتاب المنطق ٠‏ المعروف بالإيساغوجى لفرفريوس 
الصورى:0 1 . ويعتب صاعد على هذه الحتائق بما يؤكد أنه كان ثمة عدد من 
المحاولات لترجمة المنطق قبل ابن المقفع» فيقول : «وذكرأنه لم يترجم منه - 
أى من المنطق - إلى وقته إلا الكتاب الأول فقطة "24 . وهو ما يؤيده ما انتهى 
إليه الدكتور النشار من أن هذه الكتب لم تكن ترجمات وإنما هى ملخصات 


0 40) 
لوو سبقت ترجمتها 8 
1 اي 2 


(8:) طبقات الأمم 25. (42) طبقات الأمم /الا. 
(53) المصدر السابق . (50) المصدر ثفسه . 


(48) يرى بول كراوس أن هذه الكتب التى نسب إلى ابن المتفع ترجمتها هى فى الحقيقة من ترجمة 
ابنه محمد ؛ على حين يرى الدكتور على سأمى النشار أن هذه الكتب لم يترجمها محمد وإنما 
لخصها عن شروح سابقة . 
انظر : التراث السيونانى فى الحفارة الإسلاميج 15١-101١‏ » مناهج البحث عند مفكرى 
الإسلام 5 -لا. 
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ومع ازدياد الترجمة » وانتشارها » وتشجيع الدولة بإمكاتاتها البمادية 
والأدبية على الأخذ منها ٠‏ والاتصال بها ٠‏ خلقت أجيال جديدة من المشتفين 
بالشقافات غير العربية » السلمين بالشقافة اليونانية على وجه الخصوص ٠.‏ 
المحيطين بالفلفة والمنطق الأرسطى على نحو أخص . وقد قويلت هذه 
الأجيال من العلماء بمقاومة شديدة من المفكرين ذوى الثقافة العربية الخالصة . 
«وظلت دائمًا طائفة من أهل السنّة المتشددين تنظر فى شىء من الشك وعدم الثقة 
والاطمئنان إلى هؤلاء الذين قيل فى أحدهم : 
فارقت علم الشافعى ومالك وشرعت فى الإسلام رأى دقلس 

وكلما ازدادت شوكة أهل السنة المتشددين كان عدم الثقة لدى البيئات 
الدينية فى شرقى الإسلام بإزاء الاشتغال بعلوم الأوائل أشد وأعنف:90؟؟ , 
ولذلك نجد فى نقد الاشتغال والمشتغلين بهذه العلوم مثل هذه العبارات : «غير 
أنها - أى علوم الفلسفة والمنطق - مع قلة فائدتها تسرق الدين وتنتج كل ما 
نعوذ بالله منه6(: ”2 . وهلو أن هذا المعجب بتفسهء الزارى على الإسلام برأيه » 
نظر من جهة النظر + لأحياء الله بنور الهدى ٠‏ وثلج اليقين . ولكنه طال عليه أن 
ينظر فى علم الكتاب ء وفى أخبار الرسول َم وصحابته » وفى علوم العرب 
ولغاتها وآدابهاء فنصب لذلك وعاداه »وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولامثاله 
المُسَلَمونَء وقل فيه المتناظرون » له ترجمة تروق بلا معنى :واسم يهول بلا 

لل 

ولكن هؤلاء العلماء المتشددين لم يلبشوا حتى وجدوا أن من الضرورق 
الوقوف على هذه الشقافات . حتى يتمكنوا من أن يبنوا رفضهم لها على أسس 
علمية مقنعة وليس ابتداء من مشاعر عاطفية لا سبيل معها إلى الإقناع » ومن ثم 


(59) التراث اليرنانى فى الحضارة الإسلامية ١755‏ - 159 . 
(00) الصاحيى 137,. 
(51) أدب الكاتب 5 
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وجدت هذه العلوم سبيلها إلى العلوم العربية الخالصة » كما اتخذت طريقها فى 
العلوم الإسلامية » وفيما يتصل بالعقيدة وأصولها وأسس أحكامها بصفة خاصة. 

وهكذا ظلت الترجمة فترة طويلة قبل أن تحدث تأثيرها فى مناهج العلوم 
المختلفة »ومن الممكن لذلك أن نعد القرن الذى صحب الدولة العباسية فى 
عصرها الأول » والذى يمتد حتى منتصف القرن الثالث الهجرى عصر الترجمة . 
كما يمكن أن يعتبر النصف الثانى من هذا القرن الفترة التى تمكنت فيها الترجمة 
من التسلل إلى «مناهج» العلوم الإسلامية والعربية . أما قبل ذلك فقد ظلت هذه 
العلوم بعيدة منهجيًا عن التأثر بالمترجمات : وبالمنطق اليونانى بصفة خاصة . 
وعدم تأثر مناهج هذه العلوم بالمنطق الأرسطى لا ينفى بالضرورة تأثير المنطق 
كلية ؛ إذ من الواضح أن المنطق قد أحندث بالفعل يعض الأثار فى بعض 
الجزئيات التى عولجت قبل هذه الفترة» وبعض المسائل التى أثيرت تأثرًا به(95؟, 
لم يكد يأتى القرن الرابع الهجرى - إذن - حتى كان المنطق الأرسطى قد استطاع 
أن يحوز تقدما كبيراً فى الفكر الإسلامى » والعربى » بما أحدث من آثار فى 
مناهج العلوم الإسلامية والعربية أيفمًا . وإن كانت الدراسات اللغوية كغيرها من 
العلوم العربية الطابع والإسلامية النشأة - قد ظل فيها اتجاه يرفض هذا التأثير 
ويهاجمه . ولكن على الرغم من رفضه له ومهاجمته إياه كان يستخدم أسلوبه فى 
الحجاج والمناقشة. وهذا وحده دليل لا يقبل الشك على نجاح المنطق والفلسفة 
فى التأثير فى الحياة الفكرية حتى عتد المعارضين لها من المفكرين الإسلاميين . 

وأما ثانى العاملين المؤثرين فى التعليل فى هذه المرحلة فهو التطور الطبعى 
للتعليل ذاته ؛ فإن التعليل قد تطور من التناول الجزئى لبعض الجزئيات فى 
المرحلة الأولى ؛ إلى محاولات للنظر الكلى ثم محارلات دائمة لتسويغ كل 
جزئيات البحث النحوى فى المرحلة الشانية » ولكنه ظل - مع ذلك - ملتزمًا 
(51) لدراسة هذا الموضوع بالتفصيل انظر كتابينا : حناهج البحث عند التحاة العرب » تقويم الفكر 

١  ىوحتلا‎ 
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بالوقوف عند مرحلة التبرير لما تفرضه الظواهر اللغوية » والتسويغ لما تقرره 
القواعد النحوية » دون أن يتجاوز هذا القدر إلى التأثير فى تلك الظواهر أر 
القواعد. أما فى هذه المرحلة الثالثة فَمّد كان من الطبيعى أن ينتقل التعليل إلى 
مرحلة جديدة ٠‏ لا تصبح وظيفته فيها تبرير ما يوجد فحسب ٠‏ وإنما تمتد لتشمل 
أيضًا إيجاد ما ينبنى أن يتسق مع العلل . وهكذا لا يظل - كما كان - مقيدا 
باللغة وظواهرها وملتزمًا بالنحو وتواعده؛ وإنما ينطلق من أسر هذه القيود 
فيتصور ما يشاء من ظواهر» ثم ببنى عليها مايريد من قواعد . وبهذا تنقلب 
العلاقة بين التعليل والتقعيد . فبعد أن كان التقعيد هو الهدف والتعليل ليس إلا 
ا لأحكامه المقررة وظواهره المعتبرة » أصبح تلمس العلل هدقًا رئيسيًا فى 
البحث النحوى . وبمقتضاه يمكن أن تُمَدَل القواعد لتتفق مع التعليلات وتتسق 
مع تصوراتها المبنية على أسس ذهنية منطقية مع . 

لذلك كله كان منطقيًا أن يهدن التعليل فى هذه المرحلة الجديدة منه إلى 


تحتيق أمرين : 


أولهما : الربط بين الأحكام والعلل ؛ وبتاء الأحكام علي العلل »وجعل 
العلل سببًا فى اطراد الأحكام واتساق الظواهر » ومن ثم أصبح البحث عن العلة 
أمرا ضروريًا للباحث النحوى ». وسابئًا فى الوقت نفسه على القواعد والظواهر . 
بمقتضى كون العلة محورًا للظواهر والتواعد جميعًا . 

والنساتي +الشيق بين العلن النحوية ٠‏ ومحاولة إلباسها جميعا ثوبًا من 
الاتساق بين جزئياتها » بحيث تتلاقى ولا تتضارب » وتتكامل ولا تتناقض . 

وكانت محاولة تحقيق هذين الهدفين سببًا فى حدوث تغيرات أساسية فى 
التعليل النحوى فى هذه المرحلة . 


ترى ما أبعاد هذه التغيرات ؟ وما موقف النحاة منها ؟ 


7 0 00 
تن تنم تن 


إن التغيرات الجذرية التى حدثت للتعليل النحوى قد شملت مجالاته 

أما التغيرات التى حدثئت فى مجالات التعليل فأبرز ما فيها اتساع ميدان 
البحث فيه ٠‏ بنشأة نوعين جديدين منه » أولهما: ما اصطلح عليه النحاة بالعلل 
القياسية » وثانيهما ما اصطلحوا عليه بالعلل الجدلية . 

« فأما العلة القياسية فأن يقال لمن قال : نصبت زيدا بإِنْ ء فى قوله: إن 
زيدًا قائم . ولم وجب أن تنصب إن الاسم ؟ فالجواب فى ذلك أن يقول : أنها 
وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى منعول » فحملت عليه» فأعملت إعماله 
لما ضارعته » فالمنصوب بها مشبه بالمنعول لفظا » والمرفوع بها مشبه بالفعل 
لفظًا . فهى تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله . نحو : ضرب أنخاك 
محمد ء وما أشيبه ذلك . 

ما العلة الجدلية فكل ما يعتل به فى باب (إن) بعد هذا . مثل أن يقال 

0 أى جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأى الأفعال شبهتموها؟ أبالماضية 
أم المستقبلة أم الحادثة فى الحال ؟ أم المتراخية أم المنقضية بلا مهملة ؟ وحيم 
شبهتموها بالأفعال لأى شىء عدلتم بها إلى ما قدم مثعوله على فاعله ٠‏ نحر 
ضرب زيدا عمرو ؟ وهلا شبهتموها بما قدم فاع له على مفعوله لأئه هو الأصل 
وذاك فرع ثان؟ فأى علة دعتك إلى إلحاقها لمرو .. وكل 


شىء اعتل به المسكول جوابًا عن هذه المسائل فهو داخل فى اللجدل والنظر»(1* , 


وأما التغيرات الأساسية فى منهج التعليل النحوى فيمكن أن تلحظ من 
مقارنة هذين النوعين الجديدين من التعليل بما كان فى المرحلتين السابقتين من 
تعليلات . فالتعليل فى تلك المرحلتين ظل - كما ذكرنا من قبل - محترما 
للظواهر اللغوية والقواعد النحوية » أى ظل كما يحب النحاة أن يصفوه متسما 


(07) الإيضاح فى علل النحو 54 - 58 . 


300000 


باتعليمية7؟*2 . أى يهدف إلى تعليم اللغة عن طريق الربط بِينْ ظواهرها » مثال 
ذلك : «قولنا : إن زيدًا قائم كان يل يم نصبتم زيدًا؟ قلنا ابن الانينا 
تنصب الاسم وترفع الخبر » لأنا كذلك علمناه ونعلمه » وكذلك قام زيد » إن 
قيل : لم رفعتم زيدا؟ قلنا : لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه . فهذا وما أشبهه 
من نوع التعليم » وبه ضبط كلام العرب»(**2 . وتحليل هذا النمط من التعليل » 
ومقارنته بما جد منه فى مرحلتنا هذه » يكشف بوضوح مدى ما أصاب منهج 
التعليل من تغير . 

فالعلة التعليمية - فى جوهرها - تفسير للواقع اللغوى » فهى تابعة له » 
وهى - لذلك - لا تنتج شيئًا جديدا يتناقض معه ؛ وهى بهذه الخصائص أقرب 
ما تكون إلى وصف الظواهر اللغوية والقواعد النحوية » إذ يتم فيها تحديد 
الوظائف التحوية » أى بيان العلاقات التركيبية بين الصيغ والمفردات حين يتم 
تركيبها فى جمل وأساليب » دون محاولة لفرض ما يخالف الواقع اللغوى » بله 
اعتباره أساسًا واجب المراعاة والاحترام . 

أما العلة القياسية فدورها يختلف ؛ لأنها لا تصف الأمر الواقع ولا تكتفى 
بإدراك الوظائف النحوية » وإنما تحاول الربط بين الظواهر المختلفة عن طريق 
لحظ ما بينها من صلات . وهى فى سبيل هذا الربط بين شتات الظواهر تعتسف 
أحيانًا فيما تفترض من أسس تجمعها فى إطار واحد . ولذلك فإنها لا تقتف - 
دائمًا - عند الأمر الواقع » تلحظه وتبرره» وإنما تتجاوز هذه المرحلة إلى افتراض 
علل أثرت فى ظواهر الواقع اللغوى » ثم تمضى مع عللها التي تفترضها إلى 
مدى أبعد » فتجعل لها تأثيرا لا سبيل إلى تتخلفه » وهكذا تبدأ العلل القياسية 
بتعليل الموجود ٠»‏ ثم تنتهى فى محاولتها التدليل على صحة ما قدمته من 
تعليلات بالخروج عليه والتناقض معه . 


(05) انظر : المصدر السابق » أيضنًا الاقتراح ط 5 -865. 
(05) الإيضاح 34. 


ساولااط _- 


وأما العلة الجدلية فأمرها مختلف أيضمًا ؛ إذ لا تصف الظواهر اللغوية » 


. ولا تلحظ الوظيفة الدحوية - كما تفعل العلل التعليمية - ولا تحاول الربط بين 


شتات الظواهر ؛ فتبدأ من الموجود بالفعل- كما حاولت العلل القياسية أن تحقق 
- وإنما تبدأ بعد ذلك . تبدأ بالتعليل لكل هذه العلل .فهى تنطلق من الفرض 
وليس من الواقع » وتهدف إلى تأيبده عن طريق التدبير العقلى المنطقى . 

وثمة فوارق أخرى بين أنواع العلل السابقة » أهمها الدوافع التى حدت 
بالنحاة إلى الأخذ بها » ويمكن تركيز هذه الدوافع فى كلمات : 


فالعلة التعليمية نتيجة الرغبة فى تبسيط القواعد النحوية . 

والعلة القياسية البثقت عن رغية النحاة فى طرد الأحكام . 

أما العلة الجدلية فقد نبعت من الإحساس بضرورة منطقة الظواهر والتواعد 
والعلل جميعا . 

كل هذه الفروق بين العلل التى نشأت فى هذه المرحلة ٠‏ وبين العلل التى 
نتجت عن المرحلتين السابقتين تشير إلى اختلاف عميق فى منهج التعليل الذى 
أنتج كل نوع منها ؛ فالعلل التى نشأت فى هذه المرحلة الأخيرة تتسم بسمة 
واضحة . هى عدم التقيد بالموجود بالفعل فى الظواهر اللغوية . على حين كانت 
العلل التى خلفتها المرحلتان السابقتان تتميز باحترام الموجود فى اللغة والمقنن 
فى القواعد . فالعلل فى هذه المرحلة الجديدة لا تتبع الواقع؛ بل - على العكس 
من ذلك - تتبعها الأحكام . ولعل نص السيوطى نقلاً عن صاحب المستوفى 
يمثل فى جلاء لا ريب فيه هذا التغير فى المنهج حين يقول : «إذا استقريت 
برل هذه الصناعة علمت أنها فى غاية الوثاقة » وإذا تأملت عللها عرفت أنها 
غير مدخولة ولا متسمح فيها ؛ وأما'ما ذهب إليه عَفَلَهُ العَوامٌ من أن علل النحو 
تكون واهية ومِتَمَحَلَةٌ » واستدلالهم على ذلك بأنها أبدا تكون هى تابعة للوجود 


الاك 


لا الوجود تابمًا لها » فبمعزل عن الحق:(*. ويدعم هذا التغيير فى منهج العلة 


ما قرره النحاة من شروط فيها . ولعله لا يفوتنا أن نسجل فى هذا المجال أن 
الشرط الوحيد الذى اتفق العلماء على ضرورة اتصاف العلة به هو كونها موجبة 
للحكم فى المقيس عليه" » ونحسب أن هذا الحكم - وحده - كاف فى 
الدلالة على تصور النحاة لتأثير العلل » سابقة على القواعد ٠‏ ومؤثرة فيها معًا . 


(07) انظر : الاقتراح - ط أولى - 48 ء ط ثانية 45. 
(20) انظر : الاقتراح - ط أولى - 51اء ط ثائة 85 - 07. 
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الفصل الثانى 
مواقف التحاة 


الفصل الثانى 
مواقف النّحاة 


كان إسراف النحاة فى التعليل على نحو ما أوضحنا فى الفصل السابق ٠‏ 
وضخامة الدور الذى أصبحت العلل تقوم به فى البحث النحوى - وقد صارت 
محور القواعد بعد أن كانت على هامشها - كان كل ذلك سببًا فى وجود اتجاهين 
متناقضين فى التفكير الدحوى . 

وأول هذين الاتجاهين يتضح فيه وجرد تيار مضاد لما أصاب التعليل 
النحوى من تطور . وينغر أصحاب هذا الاتجاه من التأئر بالتظريات الفلسفغية 
والقواعد المنطقية » ويرون أن هذا النمط من التأثر قد أفسد البحث النحوى ؛ 
إذ أضاع عليهم #صناء اللذة التى يجدونها فى دقائق لغسهم ء وكم نفر أساتذة 


1 


اللغة المتشددون من عبارات أتى بها مترجمو الكتب الأجنبية» '. ولم يقتصم 
نفنورهم على الكلمات وحدها ؛ بل امتد إلى الاتجاه بأسره » وقد بنوا هذا 
الموقف على دعامتين : 

الأولى : أن هذا التطور الذى حدث للتعليل لا يتسم بالاصالة » إذ هر 
بعيد البعد كله عن خختصائص التعليل فى المرحلتين السابقتين ٠‏ فى منهجه وغايته 
جميعًا . فقد كانت غاية التعليل من قبل التدليل على ما تتصف به اللغة من 
حكمة ٠‏ والبرهئة على ما فى أساليبها من خصائص ممتازة 7 وكان منهجه جٍ 
لذلك - يقف عند نصوص اللغة وقواعدها ء إذ يلتزم بالوارد فى اللغة من 
أساليب؛» والمحفوظ فييا من قواعدم . أما فى هذه المرحلة فإن غاية التعليا 


51 - تاريخ الفلسفة فى الإسلام - لدى بور‎ )١( 


-/ا/اا- 


تختلف » لأنه مجرد طرف من أطراف القياس النحوى ١‏ فهو لا يهدف إلى بيان 
ما فى اللغة من حكمة » وما تتميز به من اتساق » وما تمتاز به من شرف . وإنما 
هو مجرد أساس تشبنى عليه القواعد والأحكام . وكما تختلف غاية التعليل 
يختلف منهجه . لأنه فى هذه المرحلة الجديدذة منه لا يرتيط بالنتصوص 
المحفوظة والقواعد المطردة . وإنما ينطلق من التصور المنطقى للغة ١‏ ويبدأ من 
القياس - عملية شكلية لا تتوتف عند الخصائص اللغوية - وهذا التصور المنطقى 
وهذا البدء بالقياس الشكلى 0 أصبح منطامًا ذاتيًا للباحث النحوى » بحيث 
كان له أن يبدأ من نقطة البدء الخاصة به فى الإلحاق ؛ ويعتبرها أساسًا لكل ما 


6 
القضايا النحوية 3 ومن ثم لتعدد الأحكام وتضاريها 7 


يتلوها من أحكام . مما فتح المجال فيحًا للاختلاف فى (الأصل رالفرع) فى 


والثانية : ما تتصف به هذه العلل من ضعف . ومرد هذا الضعف إلى أن 
هذه العلل ليست أسبابًا حقيقية كما أراد النحاة أن يجعلوها . ومن ثم فإنه ليد 
لها تأثير حقيقى » فلما أسند النحاة إليها هذا التأثير حين جعلوها محور القراعد 


لم تتسق عطلهم مع الظواهر التى يعللون ليا والقواعد التى يسببونها ٠‏ ولذلك فإنه 


«مما يجب أن يسقّط من التحو العلل الثوانى والثوالت » وذلك مثل سؤال السا 

وين من قولنا :"قم زيذا + الم زد ا 
ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذا نطقت العرب ٠‏ ثبت ذلك 
بالإستقراء من الكلام المتواتر 8" * «والفروق بين العلل الأول والعلل الثوانى أن 
العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر. 
والعلل الشوانى هى المستغنى عنها فى ذلك ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة 
ا 


5 


. 151١ الرد على النحاة‎ )١( 
. 381 الرد على النحاة‎ )0( 


119084 


ويصل هذا الضعف فى أحيان كثيرة إلى درجة التناقفى ٠‏ مما يقطع بنساد 
العلة . وقد ذكر ابن مضاء مثلاً لهذا النوع من التعليلات ما يذكره النحاة من أن 
تو ته سنافة الحويك إتننا درل لا نكن له بسياكن + تحر تر 
ويُضربنَ. وفى الوقت نفسه عللوا السكون قبل النون بقولهم لكلا يجتمع أربع 
متحركات » لأن النعل والفاعل كالشىء الواحد . وهكذا جعلوا سكون الحرف 
الذى قبل النون من أجل حركة النون » وجعلوا حركة النون من أجل سكون ما 
قبلها » وعقب على هذا الدور فى التعليل بقوله : «وهذا بين الفساد»؟ . 

وقد حاول ابن جنى تحليل أسياب الاختلاف والتناقفى فى التعليل النتحوى 
فانتيسن. إلئن سيبين وراء كل ما بين التعليللات من تضارب : لأحدهما : الحكم 
الواحد تتجاذب كونه العلتان أو أكثر منهما . والاخر : الحكمان فى الشىء 
الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان»(22, 

وقد مَثَلّ ابن جنى للسبب الأول برفع المبتدا » فإنه متفق عليه ولكن 
اختلفت العلة فيه : فأما البصريون فيرفعونه بالابتداء » وهو عامل معنوى . بينما 
يرفع الكوفيون إما بالجزء الثانى الذى هو مرادفه عندهم » وإما بما يعود عليه من 
ذكروا علق سس نوا 

ومَثّلَ للبب الثانى بإعمال أهل الحجاز (ما) النافية للحال ٠‏ وترك بنى 
تميم إعمالها وإجرائهم إياها مجرى (هل) ونحوها مما لا يعمل «فكأن أهل 
الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما ”© ونافية للحال 
نفيها إياها » أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذ اجتمع الشبهان بها . وكأن بنى 
تميم لما رأوها حرئًا داحلا بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها »ومباشرة لكل 
(:) الرد سلى النحاة ١١١ - ١534‏ . والمئل مأخوذ من كلام ابن جنى فى الخصائصض. .3141/١‏ 
(0) الخصائص 157/1١‏ 
(7) المعدر السابق ٠‏ وانظر أيهنًا : همع الهوامع /١‏ 145. الأشباء والنظائر 577/١‏ ء شرح 

المفصل 44/١‏ . الانصاف 77 وشرح الفصول الخمسين - مشطوط - 194- 196 ء, 
الصبان على الأشمونى /١‏ 1937 
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وَاحَك من نُجْزءيها كقولك : ما زيد أخموك » وما قام زيدٍ . أجروها مجرى 
0 
00 وهذا المثال الأخير لا يصبح موضحًا للسبب الثانى الذى ذكره ابن جني إلا 
إذا فصلنا هذا السبب » بحيث يتضمن بالضرورة شطرين ٠‏ أولهما : اتفاق النطق 
واختلاف العلة والحكم . وثانيهما : اختلاف النطق والعلة والحكم جميعًا ‏ 
ذلك أن (ما) ليست من قبيل «الشىء الواحد الذى اختلف حكمه؛ فقد انختلف 
نطقها داخل التركيب اللغوى بين الحجازيين والتميميين » ومن ثم اختلف حكمها 
والتعليل لها . 

وبهذا يتضح أن ما ظنه ابن جني سببين لاختلاف التعليل ينحل إلى ثلاثة 
أسباب فى الحقيقة : 

الأول : اختلاف التعليل فى المتفق على نطقه وحكمه . 

والثانى : اختلاف التعليل فى المتفق على نطقه والمختلف فى حكمه. 

والثالث : اختلاف التعليل فى المختلف فى نطقه وحكمه مما . 

ولكن . . هل هذه الثلاثة أسباب للتضارب فى التعليل والتناقض بين العلل 
أو مجرد صور لهذا التضارب والتناقفى . نحسب أن من الجلى أن اعتبار هذه 
الثلاثة أسبابًا من قبيل الخطأ فى فهم السبب . لأنها أشكال تكشف عن وقورع 
التضارب فى العلل وتؤكد الاختلاف بينها . ولكنها لا تحدد الأساس الذى امتدت 
عنه والركيزة التى قامت عليها . ولذلك فإنها - بدورها - تحتاج إلى أسباب .و 
لا سبيل إلى فهم هذه الأسباب إلا بتحليل العلل التى قدمها البحث النحوى فى 
ضوء ما قدمته الدراسات اللغوية المعاصرة من مناهيج 5 ولو فعلنا ذلك لأدركنا 
بوضوح أن التضارب فى التعليلات مرده إلى أن العلل التى قدمها النحاة علل 
غائية أرادوا بها أن تكون عللاً صورية!*, أى هدفوا من ذكرها إلى توضيح أثرها 


.,1313/ /١ الخصائص‎ )( 

(4) فى التفرقة بين العلة الغائية والعلة الصورية انظر :اللغة بين المعيارية رالوصفية 1# ١‏ أثر العلم 
فى المجتمع ل 

عملت 


فى الظواهر التى ساقوها لتأيدها .وهو نوع من الخطأ المنهجى الذى وقع فيه 
الباحئون العرب فى هذه المرحلة . لأن التعليلات الغائية تفتح الباب للتصورات 


الذهنية التى لا تنبنى على ركاتز يقينية0ة» . 


وأما الاتجاه الثانى فيقبل ما حدث للتعليل من تطور » ويتحمس له ١‏ ويدافع 
عنه ؛ ويتصدى أصحابه لمهاجميه يفندون اعتراضاتهم ٠‏ ويردون مآخذهم» وهم 
يبنون قبولهم للتعليل وحماسهم له ودفاعهم عنه على ركيزتين اثنتين : 

الارلى : دعواهم أصالة العلل النحوية ؛ فهم يزعمون أن التعليل مأخوذ 
أصلاً عن الأعراب ٠‏ وعن بعض إيضاحاتهم الساذجة . وقد عقد ابن جنى فى 
خصائصه بابًا + فى أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه ه إليها وسحماناه 
عليها . وقد صدره بقوله : اعلم أن هذا موضع فى تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة 
وللنفس به مسكةٌ وعصمة ؛ لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب » من أنها 
أرادت كذا لكذا ٠‏ وفعلت كذا لكذا . وهو أحزم لها وأجمل بها ء وأدل على 
لحك لسوت ال 

ويستغل أصحاب هذا الاتجاه عدذدًا من الحوادث المروية ليسبغوا على 
التعليل الأصالة : بدعوى امتداده عنها وتطورء منها . ومن ذلك ما حكاه 
الأصمعى عن أبى عمرو أنه قال : «سمعت رجلاً من اليمن يقول : فلان لغوب: 
جاءته كتابى فاحتقرها . فقلت له : أتقول : جاءته كتابى؟ قال : نعم » أليس 
بصحينة 2١١76‏ وما حكاه أبو على الفارسى مرفوعًا إلى المبرد أنه قال : « 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ : (ولا الليل سابق النهار) 


(4) لقد فصلنا هذا الموضع فى كتابينا : مناهج البحث عند النحاة العرب ٠‏ تقويم الفكر النحوى . 
)٠١(‏ الخصائص /١‏ 37107 . 
)١١(‏ الخصائص 2549/١‏ 


-ا١م1‎ 


تريد ؟ قال : أردت سابق النهارَ . فقلت له : فهلا قاته ؟ ققال : لو قلته لكان 
أورن 370 وغير هذين المثلين 0 

والواقع أن النحاة قد أخطأهم التوفيق لأسباب كثيرة حين استشهدوان بهذه 
الأحداث على صحة ما حدث للتعليل من تطور ٠»‏ وأصالة ما استحدثه المنطق فيه 
من قواعد . 

وأول أسباب هذا الشطأ أن هذه الأحداث قد تنهض مبررًا للتعليل فى بعض 
مراحله السابقة » ولكنها لا تقوى على إساغة خصائصه فى هذه المرحلة الجديدة. 

والسبب الثانى أن التعليل فى تلك الحوادث يتسم بالتلقائية والعفوية ؛ إذ 
يصدر دون دراسة موضوعية ومن غير بحث علمى . أما التعليل فى هذه المرحلة 
فهو ثمرة النظر المنطقى لظواهر اللغة . ومن ثم فإن بينهما فارقًا عظيما فى 
المستوى الفكرى الذى يمثله كل منهما » والمنهج العلمى الذى يصدر عنه . 

وثالث هذه الأسباب أن التعليل فى الحوادث المذكورة لا يمثل إتجاما 


منتشرً فى اللغة ولا موقفًا متبعا بين من يتسب إليه من أصحابها . وإنما هى 
أحداث جزئة أولاً ٠‏ وفردية ثانيّا ٠‏ ثم إنها فوق هاتين السمتين تلتمس التعليل 
فى غير موطنه وتبتغيه من غير مظانه ؛ إذ تسنده إلى مجهولين لا تعرف ثقافتهم ١‏ 
ولا تدرك حتيقتهم . بل إن فى الحوادث المروية ما يشير إلى أن بعضهم لم 
يكن ممن يحظى بمستوى فكرى قادر على التجريد والتقعيد . ليستطيع به النظر 
والتحليل » وليدرك بواسطته الحقائق ويتف على الأسباب . ومن المسلم به أن 
البحث فى اللغة والتصدى لاستخراج قواعدها بحث علمى يتطلب منهجًا سليمًاء 
١‏ أن ١‏ ل إلى المنهم ١‏ ة لا يتمد إلا الصقوة من 
والمسلم به أن الوصو إلى المنهج السليم درجة يتمتع بها ! لصقوة من 
العلماء هم الذين يسمون الباحثين ولا شك أن الأعرابى الأمى الذى لم يذق نعمة 
)١١(‏ الخصائص 3158/١‏ 258520 الى 

(17) انظر مثلأ : الاقتراح 5 -58 . 


9مك 


بي 0 


التشكير العلمي لا يمكن أن يكون فيصلا فى التجريد » وإن صح أن يكون فيصلا 
ا مة ال ار 

والركيزة الثانية التى يعتمد عليها دعاة التعليل هى ضرورة العلل » وتمتد 
مده الضرورة - عندهم - عما أسلم إليه التطور فى القياس من اشتراط وجود 
جامع بين طرفيه : المقيس والمقيس عليه ؛ إذ العلة - بوجه عام - هى الجامع . 
ولا سبيل عند النحاة إلى إلغاء القياس النحوى؛ إذ هو محور التقعيد. ومن ثم لا 
مال عندهم لتجاهل العلل ؛ لأنها محور القياس . وبهذا يكون التعليل ضرورة 
مرضها المنهج المتبع فى البحث النحوى . 

وليست العلل - فى تصور النحاة - ضرورة فحسب . إذ هى تكسم 
بالحتمية ٠‏ فلا سبيل إلى تجاهلها إلا بتجاهل الحقائق التى تفرض نفها على كل 
باحث رضى أو كره؛ ذلك أن العلل فوق تأثرها بالنظرة المنطقية للقياس . قد 
تائرت فى فكر النحويين بالنظرة الغلفية الميتافيزيقية للظواهر اللغوية والقواعد 
النسوية . هذه النظرة التى تتناول الظواهر اللغوية وقواعدها على نحو ماتعالج به 
الضواهر الكونية ٠١‏ فى أنها - جميعًا - نتائح لابد لها من مقدمات تسلم إليها ١‏ 
وتمهد - بالضرورة - لها . والعلل فى هذه المرحلة الجديدة عند الآخذين بها هى 
هذه المقدمات التى لابد منها . إذ هى الى تنبثق عنها الظواهر والقواعد . أو 
بتعسير آخر : هى الأسباب الخلفية فيما نرى من ظواهر لغوية وقواعد نحوية . 
ولذلك فإنها سابقة على الظواهر والقواعد جميعًا . وليست تابعة لها . ومن ثم 
فإن الواقع اللغوى بأسره تابع لهذه العلل » وليس متبوعًا بها . كما صرح بذلك 
ضاحب المستوفى فيما نقله جلال الدين السيوط 2350 

وقد حاول أصحاب هذا الاتجاه أن يمندوا ما وجه إلى العلل النحوية من 
ضعف» وما وصف به بعضها من تضارب . فلجأوا - أولا - إلى وضم شروط 
للملة. لعلها تخفف من الاختلاف الكثير فيها. وأبرز ما ذكر فى هذا المجال شرطان: 
)١4(‏ منهج النحاة العرب 11 9 
(19) انظر : الاقثراح (ط١)‏ 16 ء (ط5) 45 ء وأيغمًا : داعى الفلاح 11١ب‏ - /151أ. 

-لإمم1ا- 


الأول : كون الطرد شرطا فى العلة : 

ويعنون بذلك أن يوجد الحكم - وجوبًا - عند وجود العلة » بحيث يطرد 
وجود الحكم فى كل موضع تتحقق فيه العلة . مثال ذلك : رفع ما أسند إليه 
الفعل فى كل موضع لوجود علة الإسناد » ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود 
علة وقوع الفعل عليه . وجر كل ما دخل عليه حرف الجر لوجود عامله ‏ 
وكذلك وجود الجزم فى كل ما دخل عليه حرف الجزم لوجود عامله70". 

وكون الطرد شرطا فى العلة مذهب كثير من العلماء . والذين يرون أن 
العلة القاصرة - أى التى لم تتعد إلى غير معلولها - لا يصح اعتبارها ٠‏ ومن ثم 
لا يجوز الأخذ بها. وذلك لأن العلة النحوية - عندهم - كالعلة العتلية ٠‏ ولا 
و ا ا ل 0 التخصيص 
فكذلك العلة النحوية27"7. ومن هؤلاء العلماء ابن جنى الذى عقد فى نخصائصه 
انا + 


00 لم 
ل 8 


وذهب فريق من النحاة إلى أن الطرد ليس بشرط فى العلة ٠»‏ لجواز أن 
يدتحلها 00 ٠‏ وذلك لأن العلة عندهم «دليل على الحكم بجعل جاعل 2 
فى معناه » ومثال تخصيص العلة أن يقال : إثما بيت (قَطَام) و(حَرَام) و(سكاب) 
لاجتماع ثلاث علل تمنع الصرف » وهى : التعريف » والتأنيث » والعدل عن 
(قَاطمة) و(حازمّة) و(ساكبة). فهذه العلة غير مطردة » وذلك لأنه قد توجد ثلاث 
علل وأكثر ولا يجب البناء ألا ترى أن (أذرييجان) فيه أكثر من ثلاث علا ومع 
ذلك م م لقاو 1 
() ابطر : لمع الادلة 117. . 
(1) المصدر الابق ١‏ وانظر أيضًا : الاقتراح (ط١)‏ 586-01 ء داعى القلاح 1515اب,. 
(18) انظر : الخصائص /١‏ 159 -7ل1ا». 
(19) لمع الأدلة اك 


3 


ويرى هذا الفريق أن العلة النحوية تختلف عن العلة العقلية؛ إذ العلة 
العقلية موجبة للحكم » وهذه أمارة عليه » ومن ثم لا يجوز - عند هؤلاء - أن 
تقاس إحدى العلتين على الأخرى7 "2 . 

وقد رد ابن الأنيارى هذا الاتجاه » وفند ما قدمه أصحابه من أدلة على 


جواز العلة القاصرة!!"): 


فرد كون العلة مجرد دليل على الحكم بأن #العلة النحوية» وإن لم تكن 
موجبة للحكم بذاتها إلا أنها لما وضعت موجبة - كما أن العلة العقلية موجبة - 
أجريت مجراها . وكما أن العلة العقلية لا يدخلها التخصيص فكذلك العلة 
النحوية» . 

ورد - ثائيًا - كون العلة بمنزلة اسم العموم من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : «أنا لا نسلم دخول التخصيص على العلة ؛ لأن اللفظ العام 
هو المتجرد عن القرينة ودليل التخصيص . فإذا دخل التخصيص على اللفظ العام 
فقد خرج عن كونه عامًا متجرذا . ولا يكون عمومًا مخصوصا بل يكون عامًا فى 
الشىء الذى هو متناول له». 

والوجه الثانى : ١‏ أنا نسلم أن الاسم إنما يدل على الحكم بوضع اللغة » 
فإذا خص فى بعض «ا تناوله لم ييطل صحته ؛ فإنه لم يخرج عن كونه موضوعا 
للعموم عند عدم التخصيص . فليس هكذا العلة المستنبطة لأن دليل صحتها على 
الحكم بها وجوده لوجودها » فمتى وجدت غير دالة على الحكم عدم دليل 
صحتهاء فبطل كونها علة ». 

وأما الوجه الثالث : «فإن التخصيص إنما يكون بإرادة المتكلم» وقصده أنه 
شىء مؤثر فى نفس اللفظ ويوجد فيه ٠‏ فلم يبطل دليل صحته » فلذلك جاز 


(50) لمع الأدلة 114-3115 
)1١(‏ انظر : لمع الأدلة 2338-3014 


همال 


37 


تخصيص الاسم العام » بخلاف تخصيص العلة فإنه أمر يعود إلى نفسها 
ووضعهاء فلذلك وجب تناقضها وبطلاتها »؟ . 

والثانى : كون العكس شرطا فى العلة : 

بمعنى أن يعدم الحكم عند عدم العلة » وذلك نحو عدم رفع الفاعل عند 
عدم إسناد الفعل إليه لفظًا وتقديرا » وعدم نصب المفعول عند عدم وقوع الفعل 
عليه لفظًا وتقديرً .. 

وكون العكس شرطا فى العلة مذهب الجنمهور ؛: ويتدل بما سيق 
الاستدلال به فى اشتراط الطرد فى العلة النحوية » من شبهها بالعلة العقلية ؛ إذ 
العكس شرط فى العلة العقلية فكذلك ما كان يشبهها . 

وكما وقع خلاف فى اشتراط الطرد فى العلة وقع الخلاف فى اشتراط 
العكس أيفنًا . واستدل العلماء الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط العكس بأن العلة 
مشبهة بالدليل العقلى » والدليل العقلى يدل وجوده على وجود الحكم ولا يدل 
عدمه على عدم الحكم . 

وكما رفضي ابن الأنبارى موقف هؤلاء النحاة حين أجازوا العلة القاصرة 
رفض موقفهم من عدم اشتراط العكس فى العلة . «لأن الدليل لو تصور عدمه 
لعدم المدلول .. . وإذا كان ذلك شرطًا فى الدليل العقلى فكذلك ها هناء!؟" . 


وهكذا كان وضع شروط العلة سيبًا فى الاختلاف فى التعليل وليس حاسمًا 
له » وعاملاً للتضارب فيه وليس حكمًا ينهيه ومحجة تقضى عليه . ومن ثم 
اضطر النحاة إلى التماس وسيلة أخرى تسوغ ما فى العلل من تضارب» وتبرر ما 
بينها من تناقض ٠‏ وتدعم ما بها من ضدعف . فلجأوا إلى التفرقة بين ها سموه 
بالعلل الموجبة والعلل المجوزة أو الأسباب . 
(؟؟)انظر : لمع الأدلة 01١706‏ ونقله السيوطى فى الاقتراح (طا) 65-2١‏ 


عكمكت 


3 


قالعلة «مبناها على الإيجاب بها . كنصب الفضلة أو ما شابه فى اللفظ 
النضلة » ورفع المبتدأ والخبر والنعل . وجر المضاف إليه » وغير ذلك . فعلل 
هذه الداعية إليها موجبة لها . غير مقتصر بها على تجويزها ... وضرب آخر 
يسمى علة وإنما هو - فى الحقيقة - عي و ولا يوجب796. «فظهر بهذا 
الفرق بين العلة والسبب » وأن ما كان موجبًا يسى علة » وما كان مجوز يسمى 
00 سرج ]لق يسى عل الأن ذلك شأتها آنه يجب معلولها 
عند وجودها إن لم يوجد مانع » وما كان مجْورًا يسمى سببّاءٍ ؛ لان المسَبّبّ قد 
يتخلف عن السبب ٠»‏ لفقد سبب عند تعدد الأسباب » أو لوجود مانع؛/*"2. 


#اعت اس 


كيف يمكن ن أن يسمى علة مع تَمَلُّف المعلول ؟ أو سبيًا حقيقيًا ول مستت 
له ؟ إن النحاة لا يفطنون - فى غمرة دقاعهم عن العلل - إلى شذوذ الفكرة 
والمصطلح الدال عليها معًا . وحسبوا أن اصطناع هذه التفرقة كاف لتخليصهم 
مما يحسون به من اضطراب فى التعليل حين نتخلف العلل » وهكذا ما لبثوا أن 

- على هذا الأساس الواهى - اليب فى تخلف العلل وقصور الأسباب . 
فمثلاً أسباب الإمالة علل جواز لا على وجوب ء #آلا ترى أنه ليس فى الدنيا أمر 
يوجب الإمالة لابد منها » وأن كل ممال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن 
تترك إمالته مع وجودها - أى الأسباب - فيه . فهذه إذن علة الجواز لا علة 
الوجوب» 77" 2. وكذلك وقوع التكرة بعد السعرفة #التى يتم الكلام بها » وتلك 
التكرة هى المعرقة فى المعنى . فتكون حينتا. مخيرا فى جعلك تلك النكرة إن 
شنت حالا » وإن شنت بدلا » فقول على هذا : مررت بزيد رجل صالح - 
على البدل - وإن شنت قلت : مررت بزيد رجلاً صالحًا - علي الحال - أفلا 


, 154/١ الخصائص‎ )170( 

(18) الاقتراح (ط1) 5٠‏ 

(15) شرج الاقتراح ٠‏ لابن علان - ١‏ داعى الثلاح ١‏ أب . وانظر أيغنًا 1217 با 
مهلأ 

154 /١ الخصائصي‎ )55( 


لام 1- 


ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد 
من الأمرينْ ء لا علة لوجوبه »250. بل إن ابن جنى لا يجعل هذه التفرقة سيبًا 
لاختلاف الحكم فى هذين الموضعين فحسب ٠‏ وإنما يبنى عليها كل ما يراه من 
اتلاف فى الأحكام » ويجعل «كل ما جاز لك فيه الجوابان والشلاثة وأكثر من 
ذلك على هذا الحد:20" , 

وهذا الموقف من التحاة أولاً مسرف فى الخطأ ؛ لأنه يتبئى على تصور 
غير سليم للعلة » حين يجعلها تفترق عن السبب فى شىء لا دليل على صحته ٠‏ 
بل تنهض كثير من الأدلة على نقيضه ؛ إذ لا يمكن أن يعد الشىء سببًا فى آخر 
إلا إذا كان مؤثرا فيه على سبيل الإيجاد . بحيث إذا تحقق فقد وجب أن يستلزم 
وجود ما يتسبب عنه ٠»‏ وأما ما زعمه ابن جنى من تعدد الآسباب فغير صحيح ٠»‏ 
وغير صححيح أيضًا ما بناه عليه من نتائج . لأن تعدد الأسباب يستلزم بالضرورة 
بالنسبة للسبب يتقرر بالنسبة للعلة أيضًا إذ استخلاص العلة يتطلب إدراك الظروف 
المحيطة بالمعلول . وتحليل هذه الظروف لمعرفة الظواهر العرضية والأسباب 
الحقيقية . ولا سبيل إلى اعتبار مجموعة الظروف قبل التحليل علة لما فى ذلك 
من الخلط . ومن ثم فإن الحكم على ظاهرة منها بأنها معلولة لشىء يتضمن 
بالضرورة اعترافًا بالاطراد فى علاقتهما طبقًا للنتائج الموضوعية التى كشف عنها 
تحليلهما . وبهذا يتضح أن تصور النحاة للعلة والسيب - وليس مجرد التفرقة في 
الاصطلاح فحسب - تصور خاطئ : لأنه لا يقوم على أساس علمى . 

ثم إن هذا الموقف من النحاة مضَثّل ثانيًا ؛ لأنه أسند إلى هذا الأساس 
الخاطئ نتائج بالغة الخطر ء فقد تصورٍ أصحابه أنه السبب فيما بين العلل من 


وجود النتيجة مع كل سبب منها . وليس نفى النتيجة مع جميعها . وما نقرره 


(51) التخصائصنى /١‏ 158. 
() المصدر السابق . 


3000 


05256 ومن ثم بنوا عليه - كما رأينا - ما بين الأحكام التحوية من خلاف . 
والموقف - بهذا الشكل - لا يتسم بسوء الفهم فحب », بل يتصف بسوء التقدير 
والتضليل معًا . فقد اكتفى النحاة بترديد مثل هذا الكلام غير العلمى ؛ موصدين 
الباب على أنفسهم دون التفكير الموضوعى فى هذه العلل ودورها » وأسياب 
لاختلاف فيها ؛ والتناقض فى بعض الأحيان بينها . 


58 5 35 
3 > 2 


-144- 


الفصل الثالث 
+ 2 5 5 3 
أبعاد التغيرفى التعليل ونتائجه 


الفصل الثالث 
ا 3 3 5 و 
ايعاد التغير فى التعليل ونتائجه 

إن الدراسة الموضوعية للعلل النحوية » ولأسياب الاختلاف فيهاء ومظاهر 
هذا الاختلاف ٠‏ لايد أن تضع فى الاعتبار مسجالات ثلاثة فى العلة النحوية » 
تركت آثارها فى الصورة الكلية لقضية التعليل » كما شكلت بمفاهيمها الأبعاد 
الحقيقية لما فيه من تفاصيل. 

وهذه المجالات الثلاثة هى : 

أولا : نوع العلة . 

اتيا : مسلك العلة . 

ثالنًا : سلامة العلة . 
أولا - نوع العلة : 

للعلة بحسب نوعها تقسيمات عديدة » يسهم تحليلها فى توضيح أشكال 
العلل النحوية ومقوماتها . 

فى التقسيم الاول تنحل العلة إلى أحد أقسام ثلاثة : علة أولى أو 
«تعليمية»ء وعلة ثانية أو «#قياسية»» وعلة ثالثة أو «جدلية؛. أى علة تقف عند 
الواقع اللغوى لا تتجاوزه . وعلة تبدأ من الواقع فتتجاوزه فى محارلتها طرد 
الأحكام . وعلة تيدأ من العلل لتدلل على صحتها وتحارل أن تسبغ علاقتها 
بالاتاق290, 
(١)انظر‏ صى 140 وما يمدها من هذه الدراسة » وأيضمًا فى علل النحو 54 58. 


وات 


وواضح تمامًا أن العلة الأولى - التى يمكن وصنها بقليل من التجوز غير 
المخل بأنها (تصف) الظواهر - لا مجال لاختلاف فيها ء ولا سبيل إلى 
التضارب بين جزئياتها إلا إذا تضاربت ظواهر النصوص التى تبدأ منها وترتكز 
عليها .ومن ثم فإن الاختلاف فيها ليس ناتجًا عنها » وإنما يمتد بالضرورة عند 
عدم اتساق الظواهر التى تحاول وصفها . ويعود عدم الاتبساق فى الظواهر فى 
أكثر الأحيان إلى الخلط فى مستويات الأداء اللغوى والتحليل العلمى بين مستوى 
اللغة ومستوى اللهجات » واعتبار الكل يمثل اللغة الفصحى . بحيث لم يستطع 
النحاة أن يفهموا اللغة إلا على أنها مجموعة اللهجات القبلية ٠‏ ولذلك فإن ما بين 
العلل الأول من خلاف يتصف بالقلة أولا» وبامتداده عن التصور الخاطئ للغة 
ثانيَا .ومن ثم فإنه لا يمثل ركيزة كبيرة يقوم عليها الاختلاف فى التعليل . 


أما العلتان - الثانية والثالثة - أو القياسية والجدلية . فإنهما قد أسهمتا إلى 
حد كبير فى الاختلاف فى التعليل النحوى . ودعمتاء بما أضفتا عليه من أسباب 
تمند فى معظمها إلى النظر العقلى ٠‏ والأساس المنطتى » دون اعتبار للواقع 
اللغوى . 

دفى التقسيم الثانى تنحل العلة إلى أحد قسمين : لأنها إما أن تكون علة 
«بسيطة». وإما أن تكون علة «مركبة2”(6. وانقسام العلة إلى هذين القسمين هو 
موقف جمهور النحاة . الذين يرون أن العلة لا تخلو من أن تكون واحدة منهما . 
لأنها إما أن تكون واحدا أو أمورًا متعددة مركبة. فإذا كانت أمرًا واحدًا كانت 
بسيطة ٠»‏ وإذا تعددت - بحيث إذا أسقط أحد أطرافها فسد التعليل - كانت 
مركية. ويمثلون للعلة البسيطة بالتعليل بالاشتغال » والجوار ٠‏ والمشابهة 
ونحوها. وللعلة المركبة بقلب واو ميزان ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة ؛ إذ العلة 
ليس مجرد سكونها ولا وقوعها بعد كسرة» بل مجموع الأمرين معًا . 


(5) الاقتراح (ط56) 55 ء داعى القلاح 354 ب - 1750 


ا 


وقد ذكر ابن د وك يكرن ا 0 


عذين القسمين وهو «العلة الموصوقة؛ ١‏ التى 97 ا لأن 
الأمر الذى يعلل به يضاف إليهء وصف . وليس مركبًا ؛ لأن الوصف الزائد لو 
سقط لم يقدح فيه . وقد مثل لهذا النوع من العلة بنقده كلام ابن عصغفرر فى 
علة حذف التنوين من العلم الموصوف بابن مضافًا إلى علم. فقد جعل ابن 
عصفور العسلة فى هذا الموضع مَرَكَْة من مجموع أمرين هما : كثرة الاستعمال 
فحسب . فجعله ابن النحاس من قبيل العلة الموصوفة . وفسره السيوطى بأن 
نتقاء الساكنين وصف فى العلة . وبنى عليه حكمًا بأنه «قد يزاد فى العلة صفة 
و ل ل مر 
زلحاسقى قوله بوجود قسم ثالث .وهو قول واضح البطلان ٠‏ لأنه ما دامت 
كر ست عدر ممم الله راو 
سبنئذ من قبيل العلة البسيطة إذا كان أمرا واحدًا كما فى المثال السابق أو المركبة 


را كانت متعددة . كما فى بعض أمثلة ابن جنى0؟ , 


0 0 من العلل النحوية فى ضوء هذا التقسيم يوضح أن كلا من 
ل الوم لمركبة كان له دوره فى الاختلاف بين العلل ٠‏ بيد أن دور العلا 


تسيطة أوضح بح فى هذا المجال ؛ إذ معظم الخلافات فى التعليلات يعود إلى أن 

هدء التعليلات غير تعليمية أولاأ ٠‏ وبسيطة ثانيًا ٠‏ وبذلك تمثل وجهة نظر قائليبا 
كر مما تمثل تحليلاً للظواهر التى تتناولها » ومن ثم كان طبيعيًا ما لحظنا 

أن كشيرًا من هذه العلل البسيطة علل قياسية . على حين أن العلل المركبة لم 

زيف كثيرا ه.: التشضارب نيما بينها إلا إذا كانت عللاً جدلية . 


,؟) اتمعدراد السايقان . وانظر أيشا تعنيئ. ': النحامى - مصور بمعهد المخطوطات ' ١4#‏ , 
(؛) الخصائص /١‏ 1514 , 

(ه) الاقتراح (ط1) ١‏ » داعى الفلاح ١5١‏ 

. 1940/١ انظر : الخسائص‎ )١( 


دمواككت 


وإذا كان التتسيمان الأولان يتناولان بالتحليل مضمون العلة » فإن التقسيم 
الشالث يتناولها من حيث الإطار الخارجى لها » أى من حيث الصور التي 
استعملت فيها والأشكال التى سيمت بها .وقد ذكر الدينورى أنها لوانتعة 
الشعب» إلا أن مدار المشهورة.منها على أربعة وعشرين نوعًا » وهى : علَهُ 
سماع » وعلة تشبيه » وعلة استغناء » وعلة استثقال ؛ وعلة فَرّق » وعلة توكيد» 
وعلة تعويض ٠‏ وعلة نظير » وعلة تقيض ٠‏ وعلة ِحَمْلٍ على المعنى » 
مُشَاكَلة؛ وعلة ماله ٠‏ وعلة قُرْبِ ومُجَاورَة ؛ وعلة ولوب 500 
وغلة تابه وعلة اختصار + وعلة تخفيف. . وعلة دلآلة حَال ٠‏ وعلة أصل ء 
وعلة تَحليلٍ » وعلة ! شعار : وعلة تاد » وعلة أوكى» 190 ١‏ 


20 


وقد مثل لهذه الأنواع وشرحها التاج ابن مكتوم فى تذكرته فال 00): 


)١‏ علة سماع ٠‏ مثل قولهم : امرأة تَدِياء » ولا يقال : وجل أثدى ٠‏ ليس لذلك 

علة سوى السماع . 

)"١‏ علة تشبيه » مثل إعراب المضارء لمتابهته الاسم :وبتاء بعض الأسماء 
- لى إعراب رع لمشابع ب 


#اتعلة امتشاء + كاستغنائهم تولك خرره 


كه 


(ودع) . 

4) علة استثقال ؛ كاستثقالهم الواو فى : بعد ٠.‏ لوقوعها بين ياء وكسرة. 

9) علة فرق ١‏ وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ونصب المفعول » وفتح نون 
الجمع وكسر نون المثنى . 

. علة توكيد . مثل إدخالهم النون الخفيفة والثقيلة فى فعل الأمر لتأكيد إيقاعه‎ )١ 


') علة تعويض 1 مكل تعويضي الننيم فق (اللي) (بدلاً) من حرف النداء. 


٠ 


(0) الاقتراح (ط5) 44 . الى 
(8) الاقتراح (ط5) 48 - 44 . انظر أيغنًا داع القلاح 1170 - 57ل > مار 


52 


4) علة نظير » مكل كسرهم أحد الاكتين إذا التقيا فى الجزم » حملا على الجر 
إذا هو نظيره . 

) علة نقيض + مثل نصبهم التكرة بلا ٠‏ حملا على نقيضها (إن). 

)٠‏ علة حمل على المعنى » مثل : (فمن جاءه موعظة من ربه) ذَكَّر فعل 
الموعظة وهى مؤنثة » حملا لها على المعنى وهى الوعظ . 

. علة مشاكلة : مثل (سلاسلاً وأغلالاً)‎ )١ 

؟) علة معادلة . مثل جرهم ما لا ينصرف بالقتح حملا على النصب ٠‏ ثم 
عادلوا بينهما فحملوا النصب على الجر فى جمع المؤنث السالم . 

. علة مجاورة » مثل الجر بالمجاورة فى قولهم : هذا جَحرُ سب رب‎ )١ 
. وم لام (الله) فى : (الحمد لُله) لمجاورتها الدال‎ 

4) علة وجوب . وذلك تعليلهم برفع 'لفاعل ونحوه . 

5 علة جواز ء وذلك مثل ما ذكروه فى تعليل الإمالة من الأسياب المعروفة ٠‏ 
فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أميل ٠.‏ لا لوجوبها . 

5 علة تغليب ١‏ مثل (وكانت من القانتين) . 

7) علة اختصار » مثل : باب الترخيم ٠‏ و(لم يك) . 

4) علة تخفيف ١‏ كالإدغام . 

9 علة أصل ٠‏ كاستَحْوَدَ »ويؤكْرِمٌ ٠‏ وصرف ما لا ينصرف . 

؟) علة أولى ٠‏ كقولهم إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول . 

١‏ علة دلالة حال » كقول المستهل : الهلال . أى : هذا الهلال » فحذف 
لدلالة الحال عليه . 

1 علة إشعار ؛ كقولهم فى جمع موسى : فوسون - بفتح ما قبل الواو - 
إشعارًا بأن المحذوق ألف ‏ : 


للاوب 


71) علة تضاد » مثل قولهم فى الأفعال التى يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت 
بالمصدر أو بضميره : لم تلغ ؛ لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد . 

4) قال ابن مكتوم : وأما علة التحليل فقد اعتاص على شرحها .وفكرت فييا 
أيامًا فلم يظهر لى فيه شىء . وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائه0ة : قد 
رأيتها مذكورة فى كتب المحققين » كابن الخشاب البغدادى - حاكيًا لها عن 
السلف - فى نحو الاستدلال على اسمية (كيف) بنفى حرفيتها » لأنها مع 
الاسم كلام » ونفى فعليتها » لمجاورتها الفعل يلا فاصل ٠‏ فتحلل عقد شبه 
خلاف المدعى . 

ثانيا - مسلك العلة : 

يعنى هذا المصطلح عند النحاة الطريق الذى اتخذته العلة الجزئية حتى 

دلت على صحة ما سيقت للتبريره وإساغته . ودراسة مسالك العلة - بهذا 

المضمون - توقننا على الظروف التى أوحت إلى النحاة القول بهذه الأتواع 

المختلنة من العلل . ومن ثم فإن مقارنة هذه الطرق المختلنة للتعليل يما وضعه 


1 
35 ده 


النحاة من شروط فى العلة يكشف عن سبب آخر من أسباب الاختلاف بين العلا 


ى 
والتضارب فيها . 
2 ع ام 3 
وتنتج العلة عند النجاة من أحد المسالك الآنية (20: 

-١‏ الإجماع . بأن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا . كإجماعهم على 
أن علة تقدير الحركات فى المتصور التعذر » وفى المنقوص الاستثقال. 

ا النص ٠‏ بأن ينس العربى على العلة . وصور هذا النس كثيرة 3 منها ها سيق 
د 3 5 3 ال ار م ا 
أن ذكرناه من سماع 5-6 عمرو بن العلاء أعرابيا يقول : فلان لغوب . جاءتة 

(5) فى انصبعة الأولى من الاقتراح ابن الصيع .وصحته ما أثبتناه : شمس الدين ابن الصائغ محمد بن 
عبد الرحمن بن على ٠‏ الحنفى النحوى ولد سنة عشر وسبعمائة ومات سنة ست وسبيعين 
وسبعمالئة. انظر : غاية النهاية -5377/5/531١‏ 174 ء. بمية الوعاة 35 » شذرات الذهب 
٠ 2110/1‏ الاقتراح (ط١)‏ لاغ » الدرر الكامتة فى أعيان المانة الثامنة 7/7 495 -80. 

. 11850 - انظر : الاقتراح (ط؟) 37-58 داعى القلاح 155ب‎ )٠١( 

-58هك-ت 1 


كتابى فاحتقرها . فقال له : أتقول : جاءته كتابى؟! قال : نعم اليس 
بحن 107 بويلق الشوطق عملي هذا التمن بكوك :هذا الاغرات النعلتك 
علل هذا الموضع بهذه العلة » واحتج لتأنيث المذكر بما ذكر2390. ون 
قبله يقول ابن جنى : «أفتراك تريد من أبى عمرو وطبقته وقد نظروا . 
وتدربوا » وقاسوا » وتصرفوا ء أن يسمعو أعرابيًا جافيًا غفلاً » يعلل هذا 
لموضع بهذه العلة ٠ويحتج‏ لتأنيث المذكر بما ذكره » فلا يهتاجوا هم 
لمثلهء ولا يسلكوا فيه طريقته230, 


1- الويماء » أى الإشارة إلى العلة بما يفيدها مع عدم التصريح بها . ومنها ما 


روى من أن قومًا من العرب أتوا النبى مين ٠‏ فقال لهم : من أنتم ؟ 
فقالوا: نحن بنو عَيَانَ » فقال : 0 ويعقّب ابن جنى 
على ذلك بقوله : «قهل هذا إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف والنون 
زائدتان . وإن كان - عليه اللام - لم يتفوه بذلك ء غير أن اشتقاقه إياه من 
الغى بمنزلة قولنا نحن : إن الألف والنون فيه زائدتان » وهذا واضح 21776 


السَبر والتقسيم ٠‏ بأن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرهاء أى يختبر ما يصلح 


ويلقغى ما عذاه ٠»‏ وللباحث أن يستخدم فى هذا الاحثار أحد طريقين 130 


الأول : أن يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعًا 
فيبطل بذلك قوله . مثال ذلك أن يقول : لو جاز دخول اللام فى خبر 
(لكن) لم يخل : إما أن يكون لام التأكيد , أو لام القسم . بطل أن يكرن 
لام التأكيد ؛ لأنها إنما حسنت مع (إن) لاتفاقهما فى المعنى ٠‏ وهو التاكبد. 


(١١)انظر‏ : الخصائص /١‏ 505 الاقتراح (طكلرث58. 

)١١(‏ الاقتراح (ط5) مه 

2549 /١ الخصائص‎ )17( 

(4١)انظر‏ المصدر الابق 551-55٠ /١‏ لان العرب 4/ل9ا5١‏ 2780/18 
)١5(‏ الخصائصض 580/١‏ ااه 


(11) انظر : الاقتراح (ط1) 30 »ء داعى الفلاح 44ب - 151 . 


-199- 


ولكنّ ليست بذلك . وبطل أن تكون لام القسم ؛ لأنها إنما خسنت مع (إن) 
لأن (إنَ) تقع فى جواب القسم كالكلام » ولكنٌّ ليسث كذلك . وإذا بطل أن 
تكون لام التأكيد ولام القسم بطل أن يجوز دخول اللام فى خخبرها . 

والثانى : أن يذكر الأقسام النى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذى 
يتعلق الحكم به من جهة » فيصح قوله . مثال ذلك أن يقول : لا يخلو 
نصب المستشى فى الواجب - نحو : قام القوم إلا زيدًا - إما أن يكون 
بالفعل المقدم بتقوية (إلا) » أو (بإلا) لأنها بمعنى : أستشنى » أو لأنها 
مركبة من (إن) المخففة و(لا) » أو لأن التقدير فيه : إلا أن زيدا لم يقم . 

الثانى باطل بنحو : قام القوم غير زيد » فإن نصب غير لو كان بإلا لصار 
التقدير إلا غير زيد » وهو يفسد المعنى - وبأنه لو كان العامل (إلا) بمعنى 
أستثتى لوجب النصب فى النفى كما يجب فى الإيجاب ٠»‏ لأنها فيه أيفنا 
بمعنى أستثنى ؛ ولجاز الرفع بتقدير أمتنع لاستوائهما فى حسن التقدير. 

والقالث باطل بأن (إن) المخففة لا تعمل » وبأن الحرف إذا ركب مع 
حرف آخر خرج كل منهما عمن حكمه وثبت له بالتركيب حكم آخر . 

والرابع باطل بأن (أن) لا تعمل مقدرة . 

وإذا بطل الثلاث ثبت الأول وهو أن النصب بالفعل السايق بتقوية إلا . 

- المناسبة » وتمى الإخالة أيفمًا » لأن بها يخال - أى يِظَنّ - أن الوصف 
علة . ويلحق فيها بالأصل الفرع بالعلة التى علق عليها الحكم فى الأصل » 
ومن ذلك حمل مالم يسم فاعله على الفاعل فى الرقفع بعلة الإسناد ع 
وحمل المضارع على الاسم فى الإمراب بعلة اعتوار المعانى عليه("9 , 
1- الشبه » وهو أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبهغير العلة التي علق 

عليها الحكم فى الأصل . ومن ذلك ما قيل فى علة إعراب الفعل المضارع 


(10) انظر : الاقتراح ا وأيغًا : الإظهار 171 ء داعى الفلاح 61 165أ. 


7-7 
نيلات 


00 


1 


بأنه يشبه الاسم مشابهة تامة » لنظًا ومعنى واستعمالاً ؛ إذ يتخصص بعد 
شياعه. وتدخل عليه لام الابتداء . ويجرى على الاسم فى حركاته 
وسكناته» ومن ثم كان معريًا كالا. 2380 
وقد فصل ابن الأنبارى هذا المسلك من مسالك العلة حين شرح هذا النمط 
النعامه فد ولك , 
يقوم يصلح للخال والاستتبال . فإذا أدخلت عليه السين اخختص 
بالاستقبال. . كما أنك تقول : رجل . فيصلح لجميع الرجال ٠‏ فإذا أدخلت عليه 
الألف واللام فقلت : الرجل اختص برجل بعينه . فلما اختص هذا الفعل بعد 
شياعه كما كان الاسم يختص بعد شياعه شابه الاسم » والاسم معرب ؛ فكذلك 
ما شابهه . 
وتدخل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم فتقول : إن زيدا ليقوه ١‏ 
كما تقول : إن زيدًا لقائم . وقائم معرب . قكذلك ما قام مقامه. 
وأشبه الأسماء المشتركة » والأسماء المشتركة معربة ٠‏ فكذلك ما أشبيها 
وهو يجرى على حركة الاسم وسكرنه » فإن : يَفطْرب ٠‏ على وزك : 
ضارب ؛ وكما أن ضاريًا معرب فكذلك ما أشبهه . 
« والعلة الجامعة ين الفرع والأصل فى القياس الأول هى الاختصاص بعد 
الشياع؛ والعلة الجامعة بين الفرع والأصل فى القياس الثانى هى دخول لام 
الابتداء عليه ٠‏ والعلة الجامعة بين الفرع والآصل فى القياس الثالث الاشتراك . 
والعلة الجامعة بين الفرع والأصل فى القياس الرابع جريائه على الاسم المعرب 
فى حركاته وسكونه . وليس شىء من هذه العلل فى هذه الآقييسة العلة التى 


(16) انظر : فى علة إعراب الفعل المضارع : الإثعاف 799 - حاط . كتاب سييويه ٠ 105/١‏ 
المنصل 9/ ١15‏ الصبان على الاشمونى 7/ الالال ل 
(1) انظر أ: لمع الأدلة 314 . 
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وجب لها الإعراب فى الأصل » لأن العلة التى وجب لها الإعراب فى الأصل - 
الذى هو الاسم - إنما هى إزالة اللبس)(7 22 . 

- الطرد » وهو وجود الحكم فى جميع المواضع مع فقدان المناسبة فى 
العلة . وقد رأى بعضن العلماء أن اطراد وجود الحكم مع تعدد مواضعه كاف فى 
اعتبار الاطراد وحده علة للحكم . ورفضى ذلك كثير من العلماء الذين رأوا أن 
اطراد الحكم لا يكفى لأن يكون علة . وأنه لابد من المناسبة . وقد سبق أن 
أوضحنا موقف كل من الفريقين حين تناولنا الجامع فى القياس17 "2 . 


8- إلغاء النارق . وهو بيان أن الفرع لم يخالف الأصل إلا فيما لا يؤثر . 


هذه هى المقومات التى انبتت عليها العلل النحوية » وتحليل التعليللات 
الموجودة فيما بين أيدينا من كتب النحاة يكشف عن دقة بالغة فى ما قدمه 
السيوطى من حخصر لخنالك التحليل التفصيلى 0 اللبحث النحوى 2 ولا نكاد 
نجد تعليلاً واحدًا يختلف طريته عن هذه الطرق الثمانية » أو يتخذ له مسلكًا 
مباينًا لها . 

وقد كان وجود هذه المسالك المتعددة التى تنتهى بالعلل سببًا آخر من 
أسباب الاختلاف فى التعليلات النحوية . لأن هذه المسالك كلها ليست فى 
مستوى واحد من حيث دقتها ووفاؤها بما وضعه النحاة أنفهم للعلة من شروط: 

ذلك أن كلا من #الإجماع؛ و«النص' و«الإيماء؛ لا يصلح مصدرًا من 
مصادر التعليل وإن أسهم بالفعل فيما ورد من علل ؛ أما الإيماء «فلأنه إشارة 
نَعمَيَةٌ لا تصريح معها » وإذا كان النص لا يصلح فعدم صلاحية الإيماء أولى . 


3 


0 


. 1١95 - 1١4 لمع الأدلة‎ )5١( 
 ةساردلا انظر الفصل الثانى من الباب الأول من هذه‎ )5١( 
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وأما «النص» فلانه يعتمد - كما سبق أن ذكرنا - 57 على فكرة أنساء 
التعليل-؛ وامتدادء عن جذور قديمة . وهى فكرة - كما أوضحنا من قبل - بينة 
الخطأ » لأسباب عديدة من أهمها أن التعليل موقف علمى يعتمد على التحليل 
وليس لأصحاب اللغة والناطقين بها قيمة فى هذا المجال . وأخذ اللغة عنهم لا 
يعنى بالضرورة قبول التعليل منهم . لأنهم يحكمون فيه مشاعرهم وإدراكاتهم . 
ومشاعرهم أحاسيس عاطفية » وإدراكاتهم سطحية . ولا سبيل إلى أن يتابع العالم 
مثل هذا الاتجاه إلا بإلخاء المبادئ الأساسية للمؤقف العلمى . وأولها الموضوعية 
الكاملة والتجرد من الآراء السابقة والمشاعر الخاصة ». وثانيها الاستيعاب الدقين 
لجميع جزئيات الموضوع العلمى واستقراء كل ماله من تفاصيل . 

وأما «الإجماع» فإن المقصود به أحد أمرين : أصحاب اللغة الناطقون بها 
وعلماء اللغة الدارسون لها . وإجماع أصحاب اللغة مأخوذ به فى النتصوص ٠»‏ أى 
فى المادة اللغوية » ولكن لا سبيل إلى الأحذ به فى التحليل لأن التحليل 5 
ذكرنا فى الفقرة السابقة موقف علمى ٠‏ وإجماع أصحاب اللغة على شىء منه 
ليس متصور من ناحية » ثم هو على فرض وجوده يصبح مجرد نص على علة . 
و يعامل معاملة العلل المنصوص عليها ٠‏ رففًا لها » وعدم اعتبار لتائجها . 
وينبغى ألا ينوتنا أن نجل هنا أن العلة التى ذكرها السيورطى مغلا للعلل الناتجة 
عن الإجماع ؛ وهى تقدير الحركات فى المقصور بسبب التعذر ٠‏ وفى المتقوص 
بسبب الاستقال 2299 لا يتصور صدورها عن أهل اللغة وأصحابها . وإثما 
يمكن أن تصدر عن علمائها الدارسين لها 

وإجماع الدارسين على كون شىء ما علة لا يتصور - عند النحاة - إلا «إذا 
أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص » فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون 
إجماعهم حجة عليه . وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره فى قرآن ولا سنّة أنهم لا 


)5١(‏ النغلر الفصل السايق ص 198 وما بعدها 
(59) انظر : الاقتراح (58) 54 


ءات 


يجتمعون على الخطأ . كما جاء النص عن رسول الله يم من قوله : (أمتى 
ا تجتمع على ضلالة) . وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة . فكل من 
فرق له عن علة صحيحة . وطريق نهجه . كان خليل نفسه ء وأيا عمرو 
فكره»”؟ "2 وهذه الشروط لم تنحقق فى البحث النحوى ٠‏ فإن موقف العلماء من 
النصوص يختلف ويتعدد , وأخذهم بالمقيس عليها يتفاوت . ومن ثم فإن الأسس 
التى وضعت للإجماع على التعليل لا تسلم إلى وجود الإجماع به لأنه لا وجود لها 
فى الواقع . بل تنتهى - على العكس من ذلك - بتعدد العلل واختلافها . 

والأمر كذلك فى مصادر ثلاثة أخرى » هى : «الشبه» و«المناسبة» و«إلغاء 
الغارق» ؛ فإن هذه المسالك الثلاثة لا تنبنى.على أى أساس موضوعى يصلح بناء 
لتعليل عليه واستخلاص العلل منه » وإنما ترتكز جميعها على الفروض التي لا 
دليل عليها. ومن ثم فإنها أقرب إلى المصادرة منها إلى التقرير المبني على دعائم 
من التحليل والدرس . ومن الطبيعى ما دامت لا تمتد عن التحليل العلمى أن 
تتضارب فيما بينها ٠‏ وأن يصل التضارب فى بعضى الأحايين إلى حدود التناقفن 
أو يشارفها . فإن استخلاص وجه شيه بين أمرين ليس مشكلا » وتوهم مناسية 
بين ظاهرتين لا يحتاج إلى كبير جهد . والزعم بأن الخلاف بين طرفين لا يؤثر 
يلل مجرد دعوى يمكن لكل من يشاء ترديدها . لكن لا يملك أن يقسر أحذا 
على تصديقها . فإذا انفتح الباب للفرض فى هذه الصور ليكون محور التعليل فلا 
سبيل إلى نفى الاختلاف فيه » وسلب التضارب عنه » وإضفاء الاتساق عليه. 

وكل من هذه المصادر الستة أو السمالك الستة على حسب تعبير 
السيوطى2'”7. فضلاً عما يتصف به من عدم الدقة يتسم بالقصور عما وضعه 
النئحاة من شروط لصحة التعليل النحوى . وهذا القصور سبب آآخر من أسباب 
الاختلاف بين العلل ٠.‏ وأبرز هاده الشروط اطرادها وسلامتها من النقفىل"2. 
وماءان الشرطان لا يتوفران فى تلك الماألك الستة يأسرها . 
(؛؟) الخصائص 1/ 9م1-.19. افحيق ذكتراح (ط5؟) ممه . 
(15) انظر : لمع الأدلة 1١١‏ » الاقتراح (ص1) 55 -51, 


2ع اد 


بقى يعد هذا مسلكان من سالك التعليل النحوى يبدو كل منهما صالذا 
لأن ينتج التعليل آخر الأمرء وهما : الطرد» و«السبّر والتقسيم» . فهل يصلحان 
أسمًا لبناء العلة وطرمًا تتجها؟ 
إن كلاً من الطرد والسبر والتقسيم ليس أساسًا لتعليل ولكنه أحد الوسائل 
المختلفة للاستدلال على صحته » فالطرد ؤحده أحد الظواهر التى تؤيد صحة 
الفرض ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يكون الدليل الوحيد على سلامته ٠‏ فإن اطراد رفع 
الفاعل والمبتدأ مثلاً لا يعنى بالضرورة أن الإسناد هو علة الرفع . فإن ذلك 
ينتقض بتصب اسم (إن) واسم (لا) النافية للجنس أو بنائها ثم بجر المجرور 
بحرف جر زائد فإنها جميعًا مسند إليها ومع ذلك ليست مرفوعة ٠.‏ بل ينتقض 
أيضمًا بحالابت الرفع فى الاتباع فإن رفعه لتبعيته الشكلية للمرفوع دون نظر إلى 
فكرة الإسناد . 
والأمر قريب من هذا فى السبر والتقسيم أيغئًا ؛ فإن السبر والتقسيم - 
بطريقيه اللذين ذكرهما النحاة - أحد الأساليب التى تستعمل للتأكد من صححة 
الفغرض الموضوع للعلة » وهو وسيلة لا يمكن فصلها فى مجالها عن الطرد . 
فإذا كان الطرد يؤيد النرض فإن السبر والتقسيم يختبر مدى سلامة هذا التأييد . 
ولذلك فإن أسلوب السبر والتقسيم لا يمكن أن يعتبر مصدرًا مستقلاً من مصادر 
التعليل ٠‏ كما لا يمكن فى الوقت نفسه أن يكون الأسلوب الوحيد الذى يبرهن 
على صحته ويدلل على سلامته ؛ إذ من الممكن أن تشوش الظواهر العرضية فيه 
على الحقائق الأساسية إذا لم تلحظ بدقة بقية الشروط الموضوعية . 
معنى هذا أن كلا من الطرد والسبر والتقسيم لا يمكن أن يكون مصدرا 
مستقلاً من مصادر التعليل النحوى ومن ثم فإن اعتبارهما مصدرين له تشوبه كثير 
من الأخطاء الموضوعية . وتنتج عنه بالضرورة تناقضات شتى تسم نتائجه » 
ولذلك لا نجد غرابة فى أن يكون استعمال كل من هذين الأسلوبين مسلكًا 
للتعليل سيبًا من أسباب الاختلاف فيه ٠.‏ والتضارب بين جزثياته . 


لشهء# سم 


وإذن غإن المالك التى اتخذها ! لتعليل التحوى التتصيلى والطرق التي 
'ثمرته وان ب في اند جار اك اق عام ل في 
بالضرورة فروثًا جوهرية لا يستطاع إهمالها ٠‏ كما كانت نتائجها من وجهة نظر 
لنحاة أنفسهم غير مستوفية للشروط التى يجب آن تتوافر فى العلل . 
ثالثا - سلامة العلة : 
اشترط التحاة لسلامة العلة عددًا من الشروط » من بينها ما يمكن أن 
نسميها بالشروط السلبية » ويصطلح عليها فى كتب أصول النحو بالقوادح فى 


2 + (لاكلى 
العلة . وهى أمرر : 


. النَّفْضٍ » وهو وجود العلة ولا حكم‎ -١ 

واشتراط سلامة العلة من النقغى مذهب جمهور النحاة الذين يشترطون 
الطرد فى العلة » بحيث إذا تخلف الحكم معها لم تصح . مثال النقض فى العلة 
لبسيطة رد قول من زعم بأن الإسناد هو علة الرفع فى الابتداء والفاعل بوجود 
لإسناد فى اسم (إن) واسم (لا) النافية للجنس ولا رفع . ومثال النقض فى العا 
لمركبة رد قول من قال إنه إنما بنيت (حَرَام) و(قَطام) ولتي ) لاجتماع ثلاث علل. 
وهى : التعريف ٠‏ والتأنيث . والعدل . انها تشتض بنحو : أذربيجان ؛ إذ تجتمع 
ا د ا كدر ١‏ 


وذهب بعض النحاة إلى أنه يجوز تخصيص العلة ٠.‏ ومن ثم لا يشترطون 
سلامتها من النقغر 40" , 

والجواب عن النقتض عند الجميهور لا يكون برفض العلة ٠»‏ بل بابتكار 
مح لتبخلتك الجكع إبان تمع سال النضن إن كان فيها نقتص 3 أو تدقع النقضص 


باللفا » أو بمعنى فى اللغظ0 "2 , 1 


(10) انظر : الاقتراح (ط١)‏ 51 وما بعدها . داعى الفلايع 85١ب‏ - 157ب 
(58؟) المصدران الابقان . 8 
(15) داعى الفلاح 55١بء‏ الاقتراح 1ت 


اسم 


0 


؟- تَخَلَف العكس » والعكس هو اتتفاء الحكم عند عام العلة7 . 
وتخلفه يكون بوجود الحكم عند عدم العلة . 

واشتراط سلامة العلة من تخلف العكس مذهب جمهور التحاة ؛ إذ أنهم 
يشترطون العكس فى العلة » ويرى بعضي النحاة أنه لا يشترط العكس فى العلة . 
ومن ثم يجيزون تخلفه . 

7- عدم التأثير » وصورته أن يكون الوصف لا مناسبة فيه . ومثاله أن يقال 
: إن واو (أواول) إنما قلبت همزة «لما اكتنفت الألف واوان » وقريت الثانية 
منهمنا من الطرق: + ولع يؤثر واج .ذلك على الاضل ٠»‏ تنبيها على شيره من 
المغيرات فى معناه » ولا هناك ياء قبل الطرف منوية متدرة » وكانت الكلمة 
جمعًا ... فأبدلت الواو همزة . فصار : أوائل . فجميع ما أوردته محتاج إليه 
إلا ما استظهرت به من قولك : وكانت الكلمة جمعًا . فإنك لو لم تذكره لم 
يخل ذلك بالعلة » ألا ترى أنك لو بنيت من (قُلَت) و(بعت» واحدًا على قواعا 
زارط 4 ا اقاطل ممق اولض ريوع اماد وفع كب 3 ألم 
لهمزت كما تههر فى الجمع ٠‏ فذكرك الجمع فى أثناء الحديث إنما زدت به 
ا ل ل كك 
فذكرته هنا تأكيدا لا وجوبًا :230 

وقد اختلف موقف النحاة من الوصف غير المؤثر ٠‏ ذلك الذى يطلق عليه: 
«الوصف الحشوة . فقد رأى بعضهم أنه لا يجوز ذكر وصف قى العلة لا إشخحالة 
فيه أى لا تأثير له .» وعلى ذلك يكون ذكر مثل هذا الوصف قادحًا فى العلة » 
على حين أجاز بعضهم زيادة وصف لا مناسبة فيه لضرب من الاحتياط . فيكرن 
اشتمال العلة على وصف بهذا الشرط غير قادح فيها . 


(70) داعى التلاح 195ب 
(91) الخصائص /١‏ 2.184 


الا 


كذلك احتلف موقف النحاة أيضًا من الوصف الذى يزاد لدفع النقض فى 
العلة » هل يعد من قبيل الحشو كما مال إليه ابن الأنبارى فيمتنع ذكره فى العلة 
وَيَكون اوعوكة ادا ا 
الأوصاف فى العلة تفتقر إلى شيئين : أحدهما أن يكون لها تأثير » والثاني أن 


فيها احترازًا . فكما لا يكون ماله تأثير حشرا فكذلك لا يكون ما فيه احتراز 
0 


0 أو لا يعتبر حشوًا كما ذهب إليه آخرون «لأن 


4- القول بالموجب » وهو أن يسلم للستدل ما اتخذه موجبًا للعلة مع 
استيقاء الخلاف . 

ومثاله ما قيل فى الاستدلال على جواز تقدم الحال 00 عاملها القعل 
المتصرف بأن تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت فى غير الحال فكذلك فى 
الحال . 

فيقال : « أنا أقول بموجبه فإن الحال يجوز تقديمها عندى إذا كان ذو 
كع 

وجوب القول بالموجب أن يتدر العلة على وجه لا يمكن معه القول 
بالموجب أو بأن يجعله من قبيل القول بمرجب العلة فى بعضص الصور مع 
عموم العلة فى جميعها فلا يكون قولاً بموجبها”". 


0- فساد الاعتبار ٠‏ وهو الاستدلال بالقياس فى مقابلة النص 


هله ديرن الصري ب لوول على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز 
لضرورة الشعر أن الأصل فى الاسم الصرف » فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف 
لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل:0 © 


8 


. فيعترض عليه بأنه 
است-لال فى مقابلة الت وى لا نجه 


(59) لمع الأدلة م - 155 “منراح الط1) 33 
يي الاقتراح (ط) 1 2؟) داعى العلاح 139 يبن 


(©) الاغر راب فى جدل أن عراب 88 ل0ء. 


والجواب عن فاد الاعتبار لا يكون - عند التحاة - بالرجوع إلى النتصوص 
٠‏ المعترض بها . وإنما يكون بالطعن فى التصوص المنقولة . وله طريقان : الطعن 

فى الإسناد » والطعن فى المتن » ولكل منهما وجوه تفتن النحاة فى ابتكارها لرد 
النصوص المعارضة لما وضعوه من علل وما بنوه عليها من أقيسة وما انتهت إليه 
من أحكاء0" , 

5- فاد الوضع . وهو أن يعلق على العلة مد المقتضى . 

ومثاله أن يقول الكوفى : 9إنما جاز التعجب من السواد والبياض دون سائر 
الألوان لأنهما أصلا الألوان . فيقول له البصرى : قد علقت على العلة ضد 
المقتضى ؛ لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها وهذا المعنى فى 
الأصل أبلغ منه فى الفرع . 

والجواب عن فساد الوضع يكون بأن بي 


للمعترض ما ذكره وين أ: 


- المنع للعلة . ويكون فى الأصل والنرع . أى فى المقيس عليه 


والجواب عن دنعن العلة أن يدل على وجودها فى الأصل والفرع بما يظهر 
به قساد المنع 5 
8- العجز عن التدليل على صحة العلة . وذلك عند المطالبة بتصحيحيا. 
وسبيل البرهنة على صحة العلة يكون بأمرين 


. وشهادة الأصول‎ ٠» 


4- المعارضة . وهى أن يعارض المعترض علة المستدل بعلة مبتدأة. 
فعلى المستدل أن يرد ما اعتل به المعارض . وذهب يعضى النحاة إلى أنه ليس 
عليه أن يرد علته ضرورة ؛ لأن الاعتراضض بعلة مبتدأة تصد لمنصب الاستدلال . 
وهى رتبة المسئول وليست رتبة السائل . ْ 
(90) داعى الغلاح 1110- 1151؛ الإغراب فى جدل الإعراب 58 
(ه؟) الإغراب فى جدل الإعراب ١57‏ الافتراح (ط58) 34 

١‏ حلةاه لاد 


هذه أهم القوادح فى العلة كما جمعها صاحب الاقتراح من شتات الأقوال 
المتثورة فى كتب علماء أصول النحو . ونحسب أن عرض هذه القوادح وحده 
يكفى لينتهى بنا إلى نتيجتين تؤكدان ما سبق أن ذكرنا » غير مرة » من فساد 
التعليل منهجا : أولى هاتين النتيجتين أن من المحتم فى ظل هذه الشروط السلبية 
أن يحدث خلاف بين العلل وتضارب فى جزثياتها ؛ لأن هذه الشروط - أولا - 
لا تتضافر وإنما تتناقض » ومن ثم فإن من الطبعى أن تتناقض نتائجها وتضطرب» 
ثم إن كل شرط من هذه الشروط - ثانيًا - كان محور خلاف بين التحاة ٠‏ منهم 
من يأخحذ به ويرتكز عليه فى بناء علله » ومنهم من يرفض الأخذ به ويذهب إلى 
نقيضه . ومن المحتم - لهذين السببين مجتمعين - أن يتسم التعليل بالانختلاف 
ويتصف فى كثير من أحواله بالتناقض . 

والنتيجة الثانية أن دراسة النحاة للشروط التى يجب توافرها فى العلل لم 
تكن تهدف - كما قد يظن لأول وهلة - إلى إضفاء الاتساق بين العلل المختلنة 
بوضع مقياس ثابت لها لتقامر جميعها إليه ٠‏ وتقارن على اختلافها به ٠‏ وإنما 
كان الهدف الذى سعى إليه التحاة - على العكس من ذلك - تبيان أساليب الدفاع 
عن العلل مهما بدت متخلفة عن الشروط الموضوعة ومجافية للقواب 
الصحيحة» أو بتعبير آخر أكثر وضومًا : تصحيح العلل النحوية وإن كانت ظاهرة 
الفساد . ألا يكنى للدلالة على ذلك أن يكون موقف الباحث النحوى من اتصاف 
علته بالتناقض أو تخلف العكس - كما يحدده النحاة أننسهم - ليس طرح العلة 
لعدم صلاحيتها ؛ وإنما تأكيد العلة ومحاولة ابتكار سبب ما لتخلفها أو تخلف 
حكمها . ثم ألا يدعم هذا كله ما نراه من أن هذا الموتف لا يقتصر على النتضص 
أو تخلف العكس وحدهما . وإنما يمتد ليشمل الشروط السليية كلهاء بل 
الشروط الإيجابية معها ؛ إذ اليدف من ذكر الشروط . كما يحذدده (الجواب») على 
الاعتراض بفقد أحدها » هو اختراع توجيه تصح معه العلة . وليس نبذ العلة 
أصلاً لعدم استكمالها شروط صحتها .2 < 
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الباب الثالث 
نصوص اللغة بين الرفض والالتزام 


الفصل الأول 
التطورالتاريخى 


الفصل الأول 
التطورالتاريخى 


ستندرس هنا #موقف النحاة من النصوص؛ ٠»‏ وهو موضوع سبقت الإشارة 


إليه ضمنًا فى الموضوعات التى عولجت من قبل ٠‏ وبخاصة حين تناولنابالتحليل 
موقف النحاة من الاستقراء والقياس ٠»‏ وتحديد خصائص ما أصاب التعليل من 


تطور غير الهدف المحدد للبحث التنحوى من صب الظواهر اللغوية فى قواعد 


كلية تحيط بها » إلى بناء القواعد على العلل التى تصدر عنها . ولكتنا - بالرغم 
من ذلك - نخص هذا الموضوع ب ا 0 0 نْ يو ذان » إلى جد 


باشر لظاهرة منهجية ٠‏ فإن تتاول الجزئيات مبعثرة لا يقدم صورة ذهلية محددة 


المعالم واضحة القسمات للإطار الكلى الذى يشد هعذء الجزئيات بعضها إلى 


بعض . ويظل البحث على الرغم من التناول الجزئى التنصيلى فى حاجة دائمة 
ومستمرة إلى النظرة الشاملة التى تتعدى الجزتيات . وتتجاوزها » دون أن تيمل 
خصائصيها أو تنفى دلالاتها » وتشتد هذه الحاجة وتقوى وتصبح أكثر إلحاحا 
وضصرورة إذا كان البحث يهدف إلى الكشف عن الإطارات العامة للأصول 
النحوية. ويتصد إلى تحليل ما لها من خصائص والتماس ما وراءها من مؤئرات. 

وأما السبب الثانى فهو أنه على الرغم مما لهذا الموضوع من ححيوية وما فى 
دراسته من أهمية . فإنه لم يسبق وضع العف ايا التى تحدد معالمه وضعًا 
صحيحاء ولم تدرس دراسة دقيقة » بل وضعت معثرة فى أكثر من موضع . 
وتناولت مجزأة من غير نظام . فلم ينطن الباحثون فيها أو الدارسون لها إلى 
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ترابطها واتصالها ودلالتها . وإذا كان هذا الموقف ضرورة تنتجها ظروف البحث 
العلمى فى عصور خلت . فإنه فى الدراسات المعاصرة يعد استتسلامًا تلقائيا 
للأخطاء الموروثة » ويصبح - بما يقدمه من أفكار شائعة - مصدر اضطراب 
حقيقى فى البحوث اللغوية بعامة » وفى البحث النحوى على نحو خاص . و 
أبرز الأمثلة على ذلك ما نراه فى بعضن دراسات المعاصرين من ربط بين التأويل 
فى النحو والتأويل فى التفسير ؛ مع إهمال الأساس النظرى الذى اتبتى عليه 
التأويل وامتد عنه .وهو قضية الاستشهاد » وما تستلزمه مقدمات هذه القضية 
كما سنذكر بعد قليل - من التزام بكل النصوص التى تنسب إلى مرحلة تاريخية 
محددة . ثم إغفال الحقائق الموضوعية التى تشعب إليها التأويل النحوى 
والغفلة عن امتدادها فى كثير من النصوص اللغوية » واستقطابها لكثير من القضايا 
النحوية . ولهذا كله فإن معظم النتائج التى قدهدتها الدراسات المعاصرة فى هذا 
المجال نتائج جزئية وخاطنة معًا . ومرد جزئيتها 000 لى أنينا بمتد عر 
تصور غير دقيق للتضايا النحوية » وفهم غير سليم لأقوال الدحاة ٠»‏ ونظرة غير 
منهجية تفتقر إلى الشمول ١‏ والأصل فى البحث النحوى تحديد مستوى معين من 
مستويات الأداء اللغوى ويبناء القواعد عليه باستخلاص مأ يحكمه من خصائص 
كلية » ثم الالتزام بهذه القواعد المعبرة عن تلك الخصائص وبما تفرضه من 
أحكام . فهل تم ذلك فى النحو العربى ؟ .. إن محاولة الوقوف على الصورة 
التفصيلية لمواقف النحوبين فى هذا المجال محاولة بالغة العسر شديدة التعقيد ١‏ 
إن لم تكن بادية الاستحالة متعذرة التحقيق ؛ لأنها تتطلب استيعابًا للتراث 
النحوي كله » ووقوفًا يتصف بالأناة أما النصوص ٠‏ وتناولا يتسم بالحذر 
للأفكار. وأعظم من هذه المحاولة تعقيدا, وأشد منها عسر محاولة تحليل هذه 
الصور والتفاصيل لإدراك الخطوط العامة المشتركة بينها ٠‏ ثم الأسس الرئيسية 
التى انبدت عليها ؛ لأنها تستلزم - إلى جواو ذلك الوقوف المتأنى أمام تراث 
الشحاة وذلك التناول الحذر لاتجاهاتّه - اتصالاً بالعلوم الإسلامية المتنوعة فى 
الفكر. العربئ ٠»‏ تلك العلوم التى أغناها الفكر. الإنساني: ثم أخصيته هئ من بعد . 
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ولعل هذه الصور المختلفة من الصعاب كانت من الأسباب التى حملت النحاة 
الأقدمين على الهرب من مواجهة القضية بأسرها » ولأت بالباحثين المعاصرين 
عن التصدى لتحديد أبعادها واستيحاء دلالاتها » والاكتفاء بإصدار الأحكام العامة 
التى لا تتضمن فى الحقيقة غير الملاحظات الشخصية المبنية على عدد محدود 
من القضايا الجزئية . ومن ثم فإنها - إن صدقت - فإن صدقها محدود بجوانب 
لا يتجاوزها بحيث يصبح طردها أحكامًا مطلقة نوعا من الإسراف غير العلمى ؛ 
إذ يرتكز على الحدس والتخمين ٠‏ دون أن يستند إلى أى أساس موضوعى . 

ونحن ندرك هذه الصعوبات التى تعترض درس هذا الموضوع » وتكتنف 
مسالك البحث فيه » ولذلك نطرح هنا أساسا جديدا لتناوله » وليس القصد من 
محاولتنا هذه أن نقول الكلمة الأخيرة فيه » وإنما حسبنا أن ننقلها من مجالات 
الدرس الجزئى بما يتصف به من تشتت ٠‏ إلى ميدان البحث العلمى بما يرفضه من 
شمولية النظرة ٠‏ وأن نتيح للباحثين - من بعد - موققًا جديدا » يدركون فيه الأبعاد 
المباشرة للظاهرة » ويلتمسون به الصور المختلفة لها » والعناصر المؤثرة فيها . 

والأساس الجديد الذى نرجو أن يكون منطلقًا لتحليل مواقف النحاة من 
النصوص ؛ وكشف خصائص هذه المواقف يبدأ من نقطة موضوعية هى تحديد 
النصوص المقبولة ومقابلتها بالنصوص التى لم نقبل . إذ من الواضح فى 
مجالات البحث النحوى أن النحاة العرب قبلوا نصوصا كثيرة على نحو ما 
وردتء أى دون تحريف فيها أو تغيير لها » ومن المؤكد أيضمًا أن النحاة العرب 
قبلوا نصوصا عديدة ولكن مع ادعاء دخول تغيير فيها يبدل من بعض ما يتسم به 
ظاهرها من خصائص ٠»‏ ومن المعروف كذلك أن هؤلاء النحاة قد رفضوا نصوصا 
ثيرة أيضسًا » فلم يبنوا عليها قواعدهم . ولم يجيزوا الاحتجاج بها لغيرهم . فما 
السر الذى من أجله فرق النحاة هذه التفرقة الواضحة بين النصوص؟ . . 

إن. السبب فى قبول النصوص فى مجالى الاحتجاج والاستشهاد لم يحدد 
من قبل فى البحث النحوى ». ولكن - مع ذلك -.واضح فى كل ما أثر عن 
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النحاة» فقد قبلوا ما قبلوه من النصوص اللغوية المسموعة والمروية لأن هذه 
النصوص. تتفق مع ما يعتبرونه من قواعد ». وتتسق مع مقتضياتها » وتطبق فى 
صيغها وأساليبها وأحكامها . وهذا الموقف مطرد بين النحاة زمائيًا ومكائيًا معًا . 
فلا نكاد نجد فى المأثور عن النحاة اشغرب -. سواء فى آثارهم أو فى كتب 
المؤرخين لهم - ما يتناقض مع هذا المبدأ البسيط الواضح . وعلق. امتداد تاريخ 
النحو... العربى». ومع تنوع اتجاهاته وتعدد تجمعاته » لا نجد غير:ما يمكن 
اعتبارء تطبيقًا لهذا المبدأ وتحقيمًا لمقتضاه . 

وهذا الاتفاق الذى تشير إليه النصوص ولا تعارضه الأحداث » لا يعنى 
بالضرورة الاتفاق على النصوص ذاتها ؛ إذ أن ذلك الاتفاق العويذوة يقتصر بعلن 
المسلك العام والقاعدة المتبعة » فهو اتفاق على الخطة . أو بتعيير أكثر دقة : 
تشابه فى المواقف . دون أن يتعدى هذا القدر إلى الالتقاء فى التفاصيل ٠»‏ وهى 
- هنا - النصوص ذاتها » بل على العكس من ذلك ؛ فإن اتفاق التحاة على 
موقف مشترك من النصوص يتضمن بالفعل اختلافًا فى الصور التطبيقية لهذا 
الموقف ؛ لأن السبب فى القبول وإن كان مشتركًا فإن الأسس التى يرتكز عليها 
هذا السبب تتعددء ذلك أن السبب فى قبول النصوص هو مدى موافةتها 
للقواعدء ولكن التواعد ذاتها تختلف بين النحاة » تبعًا لاختلافهم فى أشياء 
كميرة:. ومن لك .هذى أخذهم بالاستقراء أو القياس ؛ ومدي إقرارهم للتفرقة 
النوعية بين النصوصء؛ ثم صورة العلاقة التى تريط - فى تفكيرهم - بين القاعدة 
من ناحية وَالتعبوض اللخوية والعلة السببية أو الخائية من ناحية أخرى . 


وفى مقابل هذا الاتفاق » أو لنقل١هذا‏ التشابه فى مواقف النحويين إزاء 
النصوص التى تشغق مع قواعدهم وتنسجم مع أحكامهم وتتسق ظواهرها مع ما 
يقررونه من أصول . نجد صورا متعددة ونماذج مختلفة فى مسلكهم إزاء 
النصوض- التى :تخالف.ما قرروه من أصول وقواعد وأحكام. . وتعدد مواقف النحاة 


! 
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إزاء هذا النوع من النصوص يمكن أن يدرس بصورة موضوعية إذا تناول من يلال 
التضية الرئيسية التى تركت أبرز الأثر فى تحديد هذه المواقف وتنلوعها » وشكلت 
إلى أبعد مدى - آخر الأمر صورتها » حتى ليمكن تقسيم هذه المواقف فى 
جملتها إلى اتجاهين يمثل كل منهما مرحلة زمنية معينة 5 مرحلة عصر 
الا تشهاد» ثم مرحلة ما يعد هذا العصر . 


عصر الاستشهاد : 

الاستشهاد ذكر الأدلة النصية المؤكدة للقواعد النحوية » أى التى تنبنى 
عليها هذه القواعد . والاستشهاد - بهذا التحديد - بعض مدلول الاحتجاج ٠‏ 
فإن الاحتجاج هو الاستدلال على صحة القواعدم النحوية مطلقًا . وبهذا الإطلاق 
يشمل كون الأدلة نصوصًا لغوية أو أصولاً نحوية . ولكن كثيراً ما يستخدم هذان 
الاصطلاحان معًا فى التراث النحوى للدلالة على النصوص اللغوية التى كانت 
مصدر التقنين والتقعيد . وهذه المعانى المحددة للاستشهاد والاحتجاج توضح 
العلاقة بينهما وبين التمثيل ؛ فإن هذا الأخير يهدف إلى شرح القواعد النحوية 
بذكر أمثلة لغوية توضح هله القواعد ؛. دون أن تككون هذه الأمثئلة المصدر الذى 
انبنت عليه واستحدثت منه تلك القواعد . ومعنى هذا - أولاً - أن الاستشهاد 
يختلف عن التمثيل ؛ لأن الاستشهاد مراعى فيه النصوص اللغوية التي بنيت عليها 
التواعد النحوية ٠»‏ ومعنى هذا - ثاتيّا - أن التمثيل يخالف الاحتجاج ؛ إذ يتضمن 
الاحتجاج ذكر أدلة القواعد على حين لا تقدم الأمئلة لها دليلاً » ومعنى هذا - 
ثالثًا - أن التمشيل النحوى لا يقتصر على عصر من العصور » ولا على مستوي 
من المستويات : إذ يمكن التمثيل فى كل عصر بنصوص هذا العصر . كما يمكن 
التمثيل بنصوص سابقة عليه . على حين أن الاستشهاد والادلة النصية في 
الاحتجاج ترتبط بفكرة زمنية محلدة »2 هى - وحدها - التى يرجع إلى نصوصها 
فى بناء القواعد النحوية » أى أنها - دون غيرها - التى تكون نصوصها محور 
الارتكان فى البحث النحوى ؛ إذ تصبح مصدر القواعد ومحك.صحتها جميعًا . 
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والأساس الذى ترتكز عليه قضية الاستشهاد عند النحاة العرب هو فكرتهم 
اللغة » تلك ١‏ لفكرة ١‏ وا باصطلاح #الليقة ١‏ ية #ققد كانت 
صن لتي عسبر عنها 2 للغوي 


تلك الفكزه بؤراء تحديدهم للنصوص التى تناولوها بالدرس وينوا عليها القواعد » 
كما كانت السبب في ما استلزمه هذا التحديد من إطار زمانى ومكانى معا 


ويعنى النحاة #بالسليقة اللغوية؛ أن النشاط اللغوئ فى الجنس العربى لا 
يعود إلى الدربة والمران ؛ وإنما يمتد عن الدم والجنس7"؛ وأن العرب الخلص 
الذين لم يتصلوا بغبرهم من الأمم ولم يخالطوا سواهم من الشعوب يتميزون 
لذلك بسلامة اللغة . ولذلك جعل النحاة العرب - واللغويون أيضًا - اللغة 
الفصحى سليقة لغوية عند كل عربى ؛ دون أن يفطنوا إلى تعدد مستويات التعبير 
اللنوى .» واختلافه بين مستويات الأداء العادية التى تفى باحتياجات الحياة 
الاجتماعية للقبيلة » وبين مستوى آخر فوق هذا المستوى تتطلبه ظروف اجتماعية 
مختلفة » ودوافع فنية مغايرة » ويتطل - لذلك - خصائص لغوية متميزة » 
وبهذا المفهوم جعل النحويون كل ما ينسب إلى العرب من نشاط لغوي محتجًا به 
اي ا 0 ثم يجب مراعاته . ولهذا وجدنا 
واللغويين يلجأون فى استقراء الأساليب العربية إلى كل من يثقون ببعده عن 
التأثر الخارجى » دون تحديد لمستوى أدائه 500 » ومن غير تحليل لما يذكر 
من نصوص . ومن ثم انتشر فى السماع عن العرب الأخذ عن مجهولين » 
وصبيان » ومجانين أيضًا ('). ولهذا السبب لم يجد السيد مرتضى الزبيدى حربجًا 
فى أن يتصور خلاص أهل (عكر) من الاتصال بالأجانب قد حفظ سليقتهم 
فضمن سلامة لفتههم'". وهو ما يؤكده ياقوت من قبل ٠‏ إذ يقرر - معبرا عن 
موتف اللغويين - : أن أهل (عَكُوَتَان) «باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى 


(١)انظر‏ : الخصائص 757/١‏ . 710/7., وأيغمً!؛ . الخذف والتقدير فى النحو العربى ١١‏ وما 


يعدها . 
(5) انظر : المزَهَنْ 15١ /١‏ ء داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح -“ورقة 91 أدب. 
(؟) انظر : تاج العروس » مادة (عكو) . : 


للا 


اليوم » لم تتضير فقهم 0 بحكم أنهم لم يختلطوا بغيرهم من الحاضرة فى 
كسيب رع أل قرار » لا يظعنون عنه ء ولا يخرجون منه 6( . 

وقد تطلب يورا التصور للغة تحديدًا للفترة الزمئية التى يتسم النشاط اللغوى 
فيها بالأصالة . ييز العرب فيها بالسلامة . وتتصف مأثوراتها من النصوص - 
لذلك - بصدورها سن السليقة اللغوية . ومن ثم نشأت عندهم فكرة لاعصر 
الاستشهاد» , أى وهر الاحتجاج على نصوص مرحلة زمنية معينة لا تتجاوزها ٠‏ 
وفك ينوا بين مزه المرحلة وبين ظروف التحول أو الاستقرار الاجتماعى ٠‏ 
بحيث مدوا المر زه إذا ضمنوا استقرار البيئة اجتماعيًا ولغويًا . مع بعدها عن 
الاتصال بأجناس أخري ولغات مغايرة » وقصروها إذا لم تتوفر فيها هذه الشروط 
على الغترة التى ببح .ون توفرها فيها واتصافها بها » ولذلك فإنه على الرغم من 
الاختلافات الكبي ون النحاة فى فترة الاستشهاد » فإن الاتجاه الشائع بينهم أنها 
تمتد قراية ثلاثة قرور فى الحواضر ٠‏ على حين تصل إلى حوالى خمسة قرون في 
البوادى . من هذه ازءثرة قراب قرن ونصف قرن قبل الإسلام » وبقية المدة تمتد 
فى العصور الارلام_ + حتي عهد بنى العباس . وفى تصور النحاة أن هذه الفترة 
التاريخية تمتاز يخص:ص لغوية بالغة الأهمية . هى : سلامة نصوصها من الخطأ 
وبراءتها من اللح , وخلوصها من شوائب العجمة . يقول ابن جنى فى سر هذا 
التحديد الزمنى ع فى باب «ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر» : 
اعلة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد 
والخطل ؛ ولو عل أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شىء من 
الفساد للختهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر . وكذلك لو فشا فى 
أهل الوبر ما شاع فى, لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها » وانتقاض 
عادة النصاحة وانتشارها » لوجب رفض لغتها . وترك تلقى ما يرد عنها . وعلى 
ذلك العمل فى وقعنا هذا ؛ بالا نكاد نري بدويًا فصيحا » وإن نحن آنسنا منه 


انظ مني اران ع الملدة نشمبها/"/ 29 ؟ 


91لا 


فصاحة فى كلامه لم نكد نعدم ما يفد ذلك ويقدح فيه » وينال ويخض منه:2*0. 
وهكذا تصور ابن جنى أن السلامة اللغوية مقصورة على فترة زمنية معيئة » وهى 
فى تلك الفترة أمر ممحتم لا سبيل إلى نقضله أو الطعن فيه . وموقف ابن جني فى 
هذا ليس شادًا » ولا غريبًا » إذ هو الحقيقة الأساسية فى الاستشهاد عند النحاة 
حميعا : من صرح منهم بذلك يوافقه » ومن لم يصرح يشهد تناوله للنصوص 
بالتقائه معه أو اتباعه إياه . 

وكما+تظلب) هذا التصور للغة تحديدًا زمنًا فإنه احتاج إلى نوع من التحديد 
المكانى . وفرض تحليل القبائل التى يسمع منها » لمعرفة القبائل التي تتصف 
لغاتها بالسلامة » وتتميز بالأصالة . وفى هذا المجال رفض النحاة الاحتجاج 
بالنصوص اللغوية الصادرة عن قبائل بعينها ؛ لوقوع هذه القبائل جغرافيًا حيث 
تتأثر بلغات مختلنة وأجناس مغايرة . ومن ثم قرر السيوطى فى بعض كتبه هذا 
الأصل المهم من الأصول النحوية ٠‏ وشو أنه لم يأحذ عن حضرى قط ولا 
عن سكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم التى تجاور سائر الأمم 
حولهم؛ قفإنه لم يأخذ لا من لخم ولا من جذام 0 فإنهم كانوا مجاورين لأهل 
فصر والقبط. ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد 0 فإنهم كانوا مجاورين 
لأهل الشام - وأكثرهم نصارى يقرءون فى صلاتهم بغير العربية - ولا من تغلب 
ولا النمرم ؟ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية . ولا من بكر ؛ لأنهم كانوا 
مجاورين للنبط والفرس . و لا من أزد عمان ؛ لمخالطتهم للهند والفرس . ولا 
من أهل اليمن أصلاً ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم . ولا من 
ب تخنيفية ٠»‏ وسكان اليمامة ٠‏ ولا من ثقيف ٠‏ وسكان الطائف ؛ لمخالطتهم 
تجار الأمم المقيمين عندهم .و لامن حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة 
صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت 
السنتهم لل 0 ا 
(5) الخصائض 2/- . ات 0 
(5) الاقتراح (ط2) 14 -6٠7ء‏ المزهر 1/ 2715© - 


للس>ست > 


وكما أثر هذا التصور للغة فى تحديد النصوص المعتمدة تحديدا زمئًا 
ومكاتيًا قإنه قد ترك 03 بالير ور أبعد ادر فى مواقف النحاة من النصوص 
المخالفة لما قرروه من قواعد . بحيث يمكن أن نجد - بصورة عامة - خطوطا 
عريضة تميز مواق النحاة فى عصر الاستشهاد عن مواقفهم بعد هذا العصر . 
موقف النحاة من النصوص المخالفة للقواعد فى عصر الاستشهاد : 

يعد كثير من |( لمؤرخين إبراهيم' بر بن هرمّة آخر شعراء الحضر الذين يستشهد 
بشعرهم ويحتج به(". ويرى كثير منهم أن هذا الموقف لا خلاف فيه20. وقد 
توفى ابن هَرْمَة فى منتصف القرن الثانى الهجرى2. ومعني هذا أن التحاة 
يجعلون المأثور من النصوص . حتى هذا التاريخ » معتمدًا فى مجالات الدرس 
اللغرى على تعددها واختلاف مستوياتها ؛ وفى المقدمة من هذه المجالات 
البحوث التى تتناول ظواهر اللغة التركيبية بالتقعيد والتعليل جميعًا . 

وهذه 2!ا قائق»! كلها تحتاج إلى ! إعادة النظر فيها ؛ لتبيان مدى ما فيها من 
دقة ٠»‏ فإن فيما يرويه بعض المؤرخين ما يقد أنه لا ب 2 بيعض 5 عراء هذه 
المرحلة » ومن بين هؤلاء صاحب الخزانة الذى ينسب إلى أبى عمرو بن العلاء 
وعبد الله بن أبى إسحاق والحسن البصرى وغير هؤلاء موققًا كهذا . ويقرر أنهم 
كانوا يرفضون شعر الفرزدق والكميت وذى الرمة وأضرابهم ولا يحتجون بو0: "2 

ويستند فى هذا الذى قرره إلى دعامتين : 

الأولى : ما ترويه بعض الروايات من أن هؤلاء الأعلام من التحاة 
واللغويين والرواة كانوا يستتكفون من قراءة شعر هؤلاء النشعراء ٠‏ ويأبون 
استنشاده» ويرفضون سماعه ٠»‏ ويمتنعون عن الاحتجاج به . ومن ذلك ما حكاه 


() المزهر 144/7. اموه 

(8) الأغانى 7177/4 اء طبقات الشعراء 7. 

(9) خزانة الأذب .7/١‏ ما 
)٠١(‏ خيزاتنة الأدب .7/1١‏ أله خب 4 تس هن هه لديم ويج ركه 


الأصمعى أنه جلس إلى أبى عمرو «عشر حجج فلم أسمعه يحتج ببيت 
إسلامى»( 2 ء وأنه كان يرى أن هؤلاء الشعراء الكبار « موَلّدُونَ +2050 * 


والشانية : أن أخبارًا كثيرة رويت عن أبيات لأولئك الشعراء ردها هؤلاء 


النحاة » وخطاوها 0 وحكموا بخروجها على القواعد النحوية . وك التاريخ 
والأدب واللغة تحكى الكثير مما كان بين الفرزدق وبين عبد الله بن أبى إستخاق 


سيف 1 5 1 
وعيسى بن عمر2 '. وهذا يعنى - عند اليغدادى ومن معه - أن من العلماء من 
رفض حجية هؤلاء الشعراء :وإلا لقيلوا ما قالوه وتحرجوه بما يوافق قواعدهم 


ولكن النظرة الدقيقة إلى هاتين الدعامتين - وإن سلمت بما ورد فيها من 
جزئيات - فإنها ترفضى ما استكرهها هؤلاء النحاة عليه من دلالات ؛ فضحيح أن 


ف عع 


من النحاة والرواة واللغويين من يعد هؤلاء الشعراء الإسلاميين مولدين ٠‏ 
وصحيح أيضًا أن منهم من كان يرفضى سماع شعر هؤلاء ١‏ بله تدوينه أو 
الاحتجاج به » وصحيح كذلك أن من التحاة من خطأ بعض أبيات لهؤلاء الشعراء 
ونسب إليها اللحن . ولكن ذلك كله لا يعنى أن هؤلاء العلماء قد رفضوا حبجية 
النصوص الشعرية الصادرة عن هؤ لاء الشعراء الكبار » بل على العكس من 
ذلك» فإن هذه المواقف كلها أقرب إلى أن تفيد الاعتراف بمستوى الأداء اللغوى 
لهؤلاء الشعراء » منها إلى أن تفيد إهمال هذا الشعر أو رفضه فى مجال 
الاستشهاد . 

ذلك أن رفض سماع ذلك الشعر المنسوب إلي أولئك الشعراء والميل إلى 
الشعر القديم - الذى ينسب إلى عصرءما قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام - 
ينبع من موقف لغوى صرف ؛ وإنما يمتد عن ذوق فنى خالص ؛ فكل هؤلاء 


0 25١-89-0 /١ ء. العمدة‎ 4-7 /١ الخزانة‎ )١١( 
(؟1) المصدران السابتان . ا‎ 
. (15)انظر مثلاً : طبقات فحول الشعراء لأبن سلام 15 وما بعدها‎ | 
لسع ا لاا‎ 


الرواة والعلماء - عدا ابن أبى إسحاق - ممن يعنون بالمرويات المحفوظة عن 
تلك العصور السابقة » ومن الطبعى أن تترك هذه العناية أثرها فى تذوق النصوص 
المعاصرة لهم ؛ فإن المعاصرة حجاب كما ينقل صاحب الخخزانة عن ابن 
رع 0ك وسسن أن العدانت” القن قن هذا الحجات لسن ها بتصعوزه كتين 
من المؤرخين ممتدًا عن ما قد يكون من قبيل التنافس العلمى ٠وإنما‏ هو - فى 
حقيقنه - نتبجة لذلك الذوق الفنى الذى يتشكل من خلال المعايشة الطويلة 
للتراث » بحيث لا يستسيغ ما يحدثه التغير الاجتماعى وما يصحيه من التطور 
الذكرى من اختلاف فى مضمون الشعر » وتنوع فى أشكاله » وثراء فيما يعالجه 
من موضوعات . 

وفى ضوء هذا التفسير لموقف هؤلاء العلماء يتضح أن اصطلاح «المُولّدينَ؛ 
الذى أطلقوه على هذا الجيل من الشعراء المخاطرين لهم مقصو على الدلالة 
الفنية والخصائص الأدبية » دون أن يتضمن بالضرورة بعدا لغويًا . 

وهذه التفرقة فى أبعاد الاصطلاح بين الجوانب الغنية والأدبية من ناحية » 


101 0007 
وبين الجانب اللغوى من ناحية أخرى » تفرقة ضرورية ليتسق موقف النحاة هنا 


3 


مع موقفهم الذى أسىء فهمه وتفسيره ٠‏ وهو رفض بعض النصوص المنسوبة إلى 
أولئك الشعراء » لوقوع الخطأ فيها ولحاق اللحن بها ؛ فقّد تصور بعض 
المؤرخين - كما أشرنا منذ قليل - أن هذا الموقف يكشف بالضرورة عن عدم 
حجية النصوص المسوبة إلى أولئك الشعراء عند هؤلاء العلماء . وهو سوء فهم 
لمعنى الاحتجاج » وخلط بين دلالته فى عصر الاستشهاد وبين منهومه فيما ثلاه 
مخ عصور:: 

ذلك أن الاحتجاج - بعد عصر الاستشهاد - يعني الالتزام الكامل بكل ما 
أثر عن هذا العصر . ومراعاة كل النصوص المروية عن أبنائه فى مجال التقعيد 
النحه ى بصورة خاصة:» وميادين البحث اللغوى على وجه العموم » ولكن ليس 
(15) الخزانة 5/1. 


وا 


من سبيل أمام الباحث العلمى إلاأن يقرر أن مفهوم الاحتجاج.فى عصر الاستشهاد 
نفسه يختلف عن هذا المعنى » ويفرض هذه التفرقة فرضًا لحظ المواقف 
المختلفة لنحاة هذ العصر إزاء النصوص المعاصرة لهم ؛ فقد استشهدوا ببعضها 
ررفضوا.بعضها . ولا يمكن أن يصور هذا الموقف - كما فعل بعض المؤرخين 
- على أنه يدل على عدم الاحتجاج بهؤلاء الشعراء » وإلا أسلم ذلك إلى .القول 
بوقوع التحاة فى تناقض.إذ يحتجون ببعض شعرهم : ومن ثم فإن التفسير الذذى 
يبزأمن تصور هذا التناقض هو أن حجية بعضض. النصوص المنسوية إلى أحد 
الشعراء لا تسلم بالضرورة إلى الاحتجاج:بكل النصوص المنسوبة إلى هذا 
الشاعرء وأن رفض بعض نصوص مصدر معين لا يتفضمن بالضرورة رنض كل 
النصوص التى تتفق معها فى المصدر . وبهذا يتضح أن الحجية عند هذا الغفريق 
من العلماء إنما تعنيى ببساطة واضحة وقاطعة معًا اتساق النصوص مع القواعد ع 
وليس انتساب التصوص إلى عصر واتتماءها إلى قائل . 


00 الفهم لحجية النتصوص ص أثره فى مواقف نحاة عصر الاستشهاد 


من النصوص المخالنة للقواعد » بحيث نجد فى هذه المواقف اتجام. 2390 : 


يذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى رفض النصوص التى تخالف ما يضعونه 
من قواعد ويفرضونه من أحكام . ويبنى أصحاب هذا الاتجاه قواعدهم على ما 
يطرد من الظواهر والنصوص جميعًا . أى أنهم يلحظون الظواهر التى تطرد فسيما 
يستقرئونه من نصوص ٠»‏ 0 ويرفضون ما يخالفها سواء 
أكانت ظواهر غريبة لا تشيع فى لنصوص » أم نصوصًا قليلة لا يؤيدها سائر 
المروي والمسموع ؛ ويردون هذه الظواهر والنصوص معا إلى جهل أصحابها أو 
إلى خحطتهم فى إدراك القواعد » أو فى تظبيقها . 

وأما الاتجاه الثانى فيذهب أصحابه فى الغالب إلى قبول كل النصوص 
المروية. والمسموعة »_سواء أوافقت القواعد التى يقررونها أم لم توافقها » 


(19) انظر : تاريخ التحو العربى 45 - 47 ٠‏ وهذه الدراسة : الفصل الأول من الباب.الأول. 


لاا 


النصوص المنرافقة للقواعد فإنها عندهم مصدر التقنين: النحوى » ومن ثم فإن 
قبولهم لها لا يحتاج إلى توضيح ٠‏ وأما النصوص المخالفة للقواعد فإنهم فى 
قبولهم لها . أو بتعبير أقرب إلى الدقة ٠‏ فى إقرارهم لصحتها ٠‏ كانوا مدفوعين 
بظروف كثيرة » من أهمها ما أحاط بالحياة الاجتماعية من علاقات عنصرية .وما 
نشأا عن هذه العلاقات من آثار فكرية » وما نتج عن هذه الآثار من التعصب 
للعرب جنسًا.. ولشعرائهم وأدبائهم بصورة خخاصة » وما انبئق عن هذا التعصب 
من نفى الجهل عنهم والخطأ منهم 3 وما تبع ذلك من الاحتجاج لصحة شعرهم 
وإقرار كل إنتاجهم ٠‏ دون تفرقة بين ما يوافق المعروف من القواعد وما يخالفه 
من نصوص . وهذا أبو عمرو بن العلاء يصرح بوضوح قاطع : ١‏ والله لو أخطأ 
الملوك لصوبنا أخطاءهم 1806 

بهذا الموتف أضحى أصحاب هذا الاتجاه ملتزمين منهجيًا بتصحيح كل ما 
يرد من نصوص عن مصدرى «الرواية» و8 السماع» » ولقد يظن أن هذا الالتزام قد 
حل مشكلة النصوص المخالفة للقواعد . ولكن ذلك غير صحيح ؛ لأنه لا سبيل 
إلى الأخذ بكل النصوص الواردة بالفعل عن هذين المصدرين وإن التزم النحاة 
بهذا الأخذ ؛ فإن النصوص تنتمى إلى مستويات متعددة الخصائص ٠»؛‏ متبايئة 
العلاقات » ومن ثم مختلفة القواعد متفاوتة الأحكام » ولذلك فإنه مهما كان 
الالتزام بالنتصوص »٠‏ ومهما كان من اتساع فى القواعد » فإنه لابد من وجود 
اختلاف من نوع ما بين النصوص والقواعد » وهذا ما كان بالفعل . ولهذا لم 
حك طحا هذا الاستاء ذا من اتخاذ مسالك لا يتناقضون فيها مع أنفسهم » 
ولا تضطرب العلاقة فيها بين قواعدهم التى قرروها والنصوص التى التزموا بها . 
ولم تكن هذه المسالك - فى جملتها - غير المحاولات الأولى لتأويل النصوص 
اح للش هه التراعد الحبت ب ريتى بؤنا للها من اتام , ٠‏ 


(15) انظر : مجالن أبى معلم 357 388 ل ل كلك الى 5 


#74 لاحيسم 


موقف النحاة من النصوص المخالفة للقواعد بعد عصر الاستشهاد : 

ومن الطبيعى أن تتأثر مواقف العلماء من ا المخالفة للقواعد بعد 
عصر الاستشهاد بالاتجاهات السابقة فى عصر الاستشهاد نفسه » وقد كان أبرز 
تلك الاتجاهات ما ذهب إليه بعض التحاة من استخدام المحاولات الأولى من 
التأويل لتصحيح ما يخالف قواعدهم من نصوص » وقد اتخذ علماء ما بعد عصر 
الاستشهاد هذا الموقف نقطة بدء ينطلقون منها » ثم يدخلون عليها بعض 
التعديلات التي تتلاءم مع الظروف الموضوعية الجديدة المحيطة بالبحث النحوى». 
فتوسعوا فى قبول النصوص المنسوبة إلى عصر الاستشهاد والتزموا بها فى مجال 
الاحتجاج » وخرجوا بذلك من الموقف الذى يهدف إلى «تصحيح؛ النصوص 
لحلاءم مع القواعد » إلى موقف جديد يعتبر هذه النصوص ذاتها روافد ينبغى 
استغلالها فى استنباط الأحكام منها . وبناء القواعد عليها . وفى الوقت نفسه 
رفض غالبيتهم ما يخالف القواعد التى يعترفون بها من نصوص لا تنسب إلي 
عصر الاستشهاد . على حين استئثنى بعضهم أعلام اللغة والأدب » فجعلوا 
النشاط اللغوى الفصيح لهؤلاء الأعلام حجة يجب اعتبارها فى الدرس النحوى ٠‏ 
ثم منهم من اكتفى بتصحيحها لإقرارها . ومنهم من تجاوز ذلك فاعتبرها أساسًا 
يينى عليه وأصلاً يستند إليه . ومن أبرز من اتخذ هذا الموقف الزمخشرى 
وال 4 امار وج لقا 

وهذا كله يعنى أن التعديل الذى حدث فى مواقف النحاة كان ذا شقين: 

أولهما : يتعلق بالنصوص المقبولة » وهو قبول النحاة «كل» النصوص 
المنسوبة إلى عصر الاستشهاد » وليس:«بعض» نصوص ذلك العصر ١‏ والتزامهم 
بها فى مجال التقنين النحوى دون أن يقَموا عند مرحلة التصحيح لتتسق مع 
١‏ ) الافتراح (ط1) 53 ء الكثاف 55/١‏ . 47.ء شرح الرضى على الكافية » الببط ء وانظر: 


الباب الأول الفصل الثالث من هذه الدراسة . عه يدحو 
(14) انظر : خخزانة الأدب 4/١‏ داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح وزقة «الاابا< لاله 1 إل” 


سي لاب 


القواعد . وبهذا لم يقع بينهم ما كان بين أسلافهم من خلاف فى بعض نصوص 
عصر الاستشهاد نفسه » بل يتفقون جميعًا فى اعتماد كل ما أثر عن ذلك العصر 
من نصوص » والاعتراف يها أصلاً للقسواعد » ومصدر لأحكام » وأساسًا من 
أسس الاحتجاج . ١‏ 
وأما الثانى : فيتصل بالنصوص المرفوضة - وهى النصوص التي تتضمن ما 
يخالف القواعد . والتى تنسب إلى ما يعد عصر الاستشهاد . ومواقف النحاة إزاء 
هذه النضوص - وإن تعددت - فإنها تشير فى عمومها بوضوح إلى حقيقة ملتزم 
بها فى البحث النحوى » وهى أن المحور الحقيقى الذى يجمع كل النصوص 
المقبولة فى مجال الاحتجاج إنما «العصر» الذى تنتمى إليه هذه التصوص » 
وليس «المستوى؛ الذى تمثله » ولا ينقض هذه الحقيقة إلا موقف ثعلب والمازنى 
والزمخشرى والرضى ٠»‏ ولكن تحليل هذا النوقف يؤكد أنها آراء فردية » 
وجزثية؛ ثم إنها لم تكن ذات تأثير حقيقى فى البحث النحوى ؛ إذ ظلت 
محصورة فى إطار الفكر النظرى المجرد » دون أن يكون لها دور فى التطبيق . 
ا و ا ا لي التأويل 
لبسيطة والجزئية التي أثرت عن المرحلة السابقة فقحولت إلى منهج متكامل فى 
الع ري ب ات لي . ومن ثم تغيرت تلك 
المحاولات كما وكيقًا معًا . أما فى الكم فلأنها لم تعد تتناول بعض النصوص 
الجزئية » بل أصبحت تشمل كل النصوص المخالفة » ثم لم تقف عند النصوص 
وحدها » إذ امتدت إلى القواعد أيضًا . وقد اضطر النحويين إلى هذا النوع من 
التأويل أن وجدوا صورًا كثيرة من التعارض بين ما تفرضه القواعد من أحكام » 
فلم يجدوا بدا من حمل النصوص التى تكشف هذا التعارض علي غيرها » ولم 
يكن أمامهم من سبيل للقول بهذا الحمل غير ابتكار ما يؤيده من قواعد . وهكذا 
إذا كانت الفوارق 'بين النصوص 'وخصائصها من ناحية وبين القواعد وما 
تتظيه مز أحكا من تاحية أصرى يا فى النخاولات ا (وهى 
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تأريل النصوص) فإن تعدد القواعد ثم إدراك ما بينها فى بعضى الأحيان من 
تضارب كان وراء امتداد التأويل إلى القواعد ذاتها . وأما التغير الكيفى الذى 
أصاب التأويل فلأنه لم يعد رد اجتهاد شخصى مرده إلى ذكاء الأفراد فى 
تلمس بعض العلاقات بين النصوص المخالفة والموافقة » لحمل المخالفة 
على الموافقة ٠»‏ وإنما أصبح له أساليبه العلمية المقيتة 0 «المعدد لأشكاله 
وأهدافه جميعًا. 


5 التطور الذى أصاب التأء ويل 0000 محّاء ا أوثق 
الارتباط بالظروف الموضوعية التى صحيت تطور أساليبٍ البحث النحوى ٠‏ 
وأعمرّ ى هذه الظروف أثرًا ما أصاب المنهج ال: لنحوى من تغير فى عصر الاستشهاد: 
ا الوا لاسي الو الا ا ا 
حد ما - استقرائيًا » يستعرض النصوص ويرتكز عليها » ثم يبنى قواعده » حيئًا 
على ما يطرد فيها من خصائص ٠‏ وأحيانًا كثيرة على ما يوجد فيها من ظواهر 
ثم حدث تغير يكاد يكون جذريًا فى هذا الي » باس تخدامه أساليب القياس 
الشكلى بعد أن جثّت يناييع الماع وتجمدت مصادر الرواية » وتحددت 
النصوص بالحصيلة الموروثة عن عصر الاستشهاد وحده . فوجد النحاة أنفسهم 
تجاه موقف جديد يفرض علبهم مواقف مغابرة مع ما يتعاملون معه من نصوص » 
فقد توصلوا بأساليب القياس الشكلى إلى قواعد تتنافى مع الكثير من الصوص + 
كما تتعارض مع بعض ما وضع من قبل من قواعد . ومن ثم ظهرت الحاجة 
الملحة إلى نصوص تدعم قواعدهم وتؤيدها ٠‏ كأسلوب من أساليب الترجيح بين 
القواعد. وهكذا فإنه فى الوقت الذى كانت ظروف التغير المنهيجى تتطلب توسعًا 
فى استقراء النصوص وجد النحاة أنفيسهم فيموقف مضاد ؛ فقد حظروا كل 
محاولة لزيادة روافد المادة اللغوية"' 3 ورفضوا كل وسيلة لتنمية مواردها ,» 
وحكموا باستحالة بناء القتواعد على غير أساس من النصوص المحدودة الموروثة. 
ومن ثم لم يكن معقولاً » فى ظل هذه ا لظزوف كلها » أن ينقصوا من هذا الموره 
الوحيد للنصوص ٠‏ وكان ضروريا أن يقبْلوا كل الحصيلة الواردة عن بغض النظر 


2 


ا 


عن مدى ملاءمتها للقواعد واتساقها مع الأحكام 3 أو خروجها على القواعد 
والأحكام ممًا . إذ لو اتخذوا موقفًا آخر » ورفضوا بعض نصوص ذلك العصر - 
وهو الموقف البديل لقبول كل نصوصه - لفقدوا موردًا مهمًا ٠‏ بل وحيدًا يلجأون 
إليه فى الاستدلال على صحة ما تسلمهم إليه الأقيسة من قواعد. 

ومن هذا العرض لمواقف النتحاة من النصوص تتضافر الحقائق كلها علئ 
تقرير أن التأويل كان الوسيلة التئ لجأ إلينها النحاة للتوفيق بين القواعد وبين 
النصوص المخالفة لها » المنسوبة - فى الوقت نفسه - إلى عصر الانستشهاد . 
أما مالا ينتسب إلى عصر الاستشهاد من هذه النصوص نقد كان الرفض هو 
السمة البارزة التى توضح موقف النحاة منه » وكان التعبير عن هذا الموقف - فى 
أكثر الأحيان - يتخذ اصطلاح ١‏ الشذوذ ؟ . 

وإذا كان للتأويل كل هذا الآثر فى البحث التحوى » منهجًا وتطبيقًا ٠‏ فإنه 
يتحتم عرض مقهومه وتحديد دلالاته ٠‏ تمهيدا اتحديك أسيية وأهدافه 3 وتوضيح 
ضوزه وأشكالة ميم . 
معنى التأويل التحوى : 

التأويل النحوي يمتد مفهومه امتدادًا مباشرا عن مدلوله اللغوى » وفى اللغة 
«أول الكلام وياد +<وتاوله يديره وقدرة و «راشتقاق الكلمة من 
المآل» وهو العاقبة والمصير » قال عبدة بن الطبيب7 ") : 

ولللأأحبة يام تذكثرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 

وقال الأععلا 2 : 2-4 
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على أنها كانت تأول حبنها2 تأول ربع السّقاب فأصحبا 


0 
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يقول : إن حبها كان صغيرا فى قلبه فآل إلى العظم ولم يزل ينبعث حتى 
ن2596؟ ., ومعتى هذا آن التناويل يعتى تبيين. النض بصورة تكله - آخر 
الأمر - متفمًا مع القواعد المتبعة . ومن هنا اتخذ التأويل النحوى مفهومه فى 
التراث النحوى ٠‏ وأصبح يطلق على الأساليب المختلفة التي تهدف إلى إسباغ 
صفة الاتساق على العلاقة بين النصوص والقواعد .وصار - كظاهرة نحوية - 
يعنى صب ظواهر اللغة المنافية للقواعد فى قوالب هذه القواعد »و من ثم فإن 
التأويل «لا يصح ولا يسوغ إلا إذا كانت الجادة على شىء ثم جاء شىء يخالف 
الجادة فيتأئل:177) كما يقول أبو حبان ؛ أى يرجع ما يخالف الجادة إلى الجادة. 
أى ترجع النصوص التى لم تتوافر فيها شروط الصحة نحويًا إلى موقف تتسم فيه 
باللامة النحوية ٠‏ وبذلك ينضح أن الجادة لا تعنى النصوص اللغوية » ولا تدل 
على الشواهد المروية » ولكنها تشير إلى قواعد النحو التى يلتزم بها النحاة. 

من نقطة البداية هذه تتحدد - عند النحاة - أهداف التأويل فى البحث 
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التحوى فى هدفين أساسيين : 

أولهما : صحة القواعد . 

وثانيهما : سلامة النتصوص . 

والتحليل الدقيق لهذين الهدفين » فى ضوء أبعاد التأويل النحوى وأساليبه 
المختلفة - يحمل على الاعتقاد بأن الغاية الحقيقية التى توخخاها النحاة ليست غير 
تصحيح القواعد » بتسويغ ما يختلف معها من نصوص تنسب إلي عصر 
الاستشهاد » وذلك بواسطة التأويل . وهذا الموقف فى اعتبار النحاة ضرورة 
يفرضها منهجهم فى قبول كل النصوص. المأثورة عن ذلك العصر » والتزامهم بها 
في تقنين القواعد » ومراعاتهم لها فى طرد الأحكام . 


. 074 : ء الصاحبى‎ 95/1١8 اللان‎ )5١( 
708/21 (9؟) انظر : الاقتراح (ط1) 54 » المزهر‎ 
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نصل من هذا كله إلى أن التأويل عند النحاة مظهر من مظاهر الالتزام 
بالتصوص » وأن الالتزام بهذا المعنى يتضمن طرفين أو يمتد على جبهتين : 
أولاا - الأخذ بالتصوص الموافقة للتواعد . 
وثانيًا - تأويل النصوص المخالفة للقواعد تأويلاً يبعد بها عن التأثير فى 
القواعد ذاتها ؛ إذ يفسرها ويصوغها بشكل ينأى بها عن معارضتها » أو يضعف 
من قيمة هذه المعارضة ويلغى أثرها . 
ولذلك يستخدم النحاة فى التأويل أساليب ثلاثة لتحقيق هاتين الغايتين : 
الأسلوب الأول - ومضمونه ادعاء قصور النصوص كميًا عن الأخدذ بها فى 
مجال التمعيد . 
والأسلوب الشانى - ومفهومه وجود اتمتلاف نوعى بين النصوص يقّصر بعض 
الظواهر على بعض أنواع منها . 
والأسلوب الثالث - يتضتى إعادة صياغة التركيب ليظهره بصورة لا يتعارض فيها 
مع القواعد . 
ودراسة كل أسلوب من هذه الأساليب الثلاثة يوضح إلى حد كبير أبعاد 
ظاهرة التأويل فى النحو العربى تطبيقًا . وآثارها فى هذا النحو مادة . وهو 
الجائب المكمل لتأثيرها فى منهج النحو فكرًا ووضوحها فى هذا المنهج فلسفة. 


يرف 


الفصل الثانى 
أساليب التأويل التحوى 
ددراسة فى المغفاهيم» 


الفصل الثانى 
أساليب التأويل التحوى 
0 دراسة فى المفاهيم 3 


الأسلوب الأول : دعوى القتصور الكمى : 

محور فكرة القصور الكمى عند النحاة يرتكز على أساس عدم كافية 
النصوص كميا لاستخلاص القاعدة منها . وبناء الأحكام عليها . ولا يجد النحاة 
تناقضنًا بين رفض بناء القواعد على بعض النصوص » وبين ما تقرر عندهم أصلاً 
من أصول بحثهم وهو اعتماد النصوص كلها المنسوبة إلى عصر الاستشهاد ؛ 
فإنهم يتصورون أن الأخذ بكل النصوص المروية عن ذلك العصر فى مجال 
التقعيد حقيقة لا تقبل الشك. »؛ ولكن من الضرورى أن يحدث نوع من تصنيف 
الظواهر فى هذه النصوص ؛ إذ من المستحيل أن تبنى القواعد على النصوص 
المأثورة عن ذلك العصر كلها - وهذا موتف طَبَعى مع اختلاط مستويات 
النصوص وعدم انتمائها إلى مستوى واحد فى الأداء - ومن ثم كان من الضرورى 
عندهم أن يبنوا قواعدهم على بعض النصوص دون بعض ١‏ وأن يقبلوا - فى 
الوقت نفسه - ذلك البعض الذى لم يبنوا عليه قواعدهم جزءًا من الحصيلة 
اللغوية » التى ينبغى الحفاظ عليها » ولكن لا يجوز البناء عليها ؛ أى يمتنع 
تنميتها . وقد تأكد هذا الموقف فى مرحلة تالية » حين استمد النحاة قواعدهم 
من فكرة القياس الشكلى وبتطبيق قواعده ٠‏ فتّد أخذوا من التصوص يما يوافق 
القواعد التى أسلمتهم إليها الأقيسة » وأما بقية النصوص فقد التزموا بالمحافظة 
عليها جزءًا من الثراث اللغرى» ولم يجيزوا مراعاتها فى الأقيسة والقواعد . 
وبذلك تأكد ذلك الاأصل من أصول التفكير التحوى فى موقف النحاة من هذا 
النوع م: النصوص وهو «وجوب حفظها وعدم جواز القياس عليهاء 217. 


)١(‏ الخصائص 1١ . 59/١‏ ء الاقتراح (ط1) 8لا - لا. 


ا ا 


وقد عبر النحاة عن هذه الفكرة باصطلاحات متعددة أهمها : القليل 

والنادر ٠‏ والشاذ » وتقابل الاصطلاحات الت استخدموها للدلالة على صلاحية 
الكم للبناء عليه و هى :. المطّرد ؛ والشائع .. وَالقَالبٍ .و الكشير . وقد كان 
تعدد الاصطلاحات الدالة على القصور الكمى أو الكثرة الكمية سببًا من أسباب 
إصابة البحث النحوي بكثير من الاضطرايات » بل لعله أهم هذه الأسباب 
جميعًا؛ فليس فى التراث النحوي تحديد دقيق لهذه:الفكرة: . ؤكل أما فتيه 'بضعة 
نصوص مبتسرة فضناضة لا تقدم معيارًا سليبا.للكم قلة وكثرة » مثال ذلك ما 
نقله السيبوطى عن ابن هشام من نحو «اعلم أنهم يستعملون غالبًا وكثيرا ونادرا 
وقليلاً ومطردًا . فالمطرد لا يتخلف . والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف ٠١‏ 
والكثير دونه ١‏ وانتليل دون الكثير . والنادر أقل من القليل 2'04. ومثل هذا 
الكلام إن دل على نوع من الترتيب فى علاقة كل مصطلح منه بالآخر فإنه لا 
يتضمن تحديدًا لهذه المصطلحات . كما لا يتضمنته أيضمًا ذلك المثال الذى قصد 

ابن هشام إلى توضيح هذه المصطلحات . وهو أن العشرين «بالنسبة إلى ثلاثة 


وعشرين غالبها » والخمسة عشر بالتسية اإليها كثير لا غالب » والثلاثة قليل 
والواحد نادر»('. فإن هذا المثال بدورء لا يوضح ء 0 - على العكس - يحتاج 


إلى توضيح ؛ فتد سكت أولاً عن /١‏ و و ا 
تخلفه ء ثم إنه - ثانيًا - لم يضع حدًا أدنى وأقصى » بل اعتمد على أمثلة 
تقريبية »وهى أمثلة لا تصلح لوضع أسس علمية تتسم بالدقة لتقويم النصوص ١‏ 
من حيث تضافرها على أداء ظواهر بعيتها أو اخحتلافها عليها وتنافرها فيها . 
ولذلك فإن من الممكن قصور الاصطلاحات فى بعض الحالات . ومن ذلك أن 
المثال السابق - الذى ذكره ابن هشام - جعل حد الكثرة قرابة سبعين فى المائة ٠‏ 
وجعل حد القلة يعادل قراية خمة عذا. فى الماثة » دوت أن يجعل لما بين هذين 
الاصطلاحين اصطلاحًا يدل على درجة الكم قبولا أو رفضًا ء أى كفاية أو 
قصورا. 

(؟) المزهر 514/١‏ ء وانظر أيضًا التكملة (مخطوط) م لك 


(؟) المصدران الابقان .. 1 
م 


والواقع أن هذه المحاولات المختلفة للفصل بين مضمون كل اصطلاح من 
هذه الاصطلاحات ومضمون غيره » ثم تحديد علاقة كل واحد منها بصاحبه » 
ظلت محصورة فى دائرة الفكر النظرى المجرد ؛ فإن السوجود بالفعل فى التراث 
النحوى واللغوى ينتج عكس ذلك . وهو تداخل هذه المصطلحات وتشابك 
علاقتها ء وبل ترادفها أحيانًا للدلالة على حالة واحدة »ومن ذلك - مثلاٌ - ما 
روي من أن الأصمعى كان ينكر تأنيث لظ زوج ويجعل من قبيل النادر قول عبدة 
أب اللي 20 


ولقد علمت بأن قصرى حفرةٌ غبراء يحملتى إليها شرجع 
فبكى بناتى شجوهن وزوجتى والطامعون إلى ثم تصدعوا 


ويجعلها غيره من قبيل القليل ء لا التادر » ويخَرّج عليه بيت الفرزدق0 : 
وإن الذى يسعى ليفسل زوجج كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 
وواضح من هذا المثل وجود تداخل بين معنيى الندرة والقلة ‏ 

ولكن التداخل » أو التطابق » لا يتتصر على هذا النحو الذى يختلف 
أطرافه بين القائلين به من النحاة » بل يتجاوزه إلى العالم الواحد » ومن ذلك 
مشلا ما ذكره ابن يعيش من أن حذف صلة الموصول الاسمى شاذ فى القياس 
والاستعمال جميعا ثم يعلل له بقوله : ١‏ أما قلته فى الاستعمال فظاهر » وأما 
فى القياس فلأن الصلة هى الصفة فى المعنى . . . إلخ:0© . 

وواضح من هذا النص اتحاد دلالة القلة والشذوذ . 

ورد الاحتجاج بالنصوص المخالفة للقواعد - بدعوى قصورها كما عن 
التأثير فيها - شائع فى البحث النحوى ؛ إذ يمتد بين تجمعاته المختلفة ومدارسه 
(:) النوادر 231 المزهر .5١5 /١‏ 


(0) المزهر 5١5 /١‏ ء ديوان الفرزدق 308 
() شرح زالمفصل ؟/ 188. 


ليه لل 


المتعددة.. فإن من أيسر الأساليب عند النحاة اللجوء إلى هذه الدعوى ليصلوا 
منها إلى قصر ما فى هذه النصوص من خصائص عليها » وبذلك تسلم 
قواعدهم» فى تصورهم 3 من المعارضة : 


الأسلوب الثانى : دعوى الاختلاف النوعى : 

محور هذا الأسلوب من أساليب التأويل في النحو العربى هو وجود فوارق 
نوعية بين النصوص وليست كمية خالصة كالأسلوب الأول . ولكن ما يقتضيه 
هذا الأسلوب من تفرقة لا ينهض على دعائم موضوعية تتسم بالاطزاد » وإنما 
يرتكز حينًا على ادعاءات ذاتية لا تتصف بالموضوعية . وحيئًا آخر يعتمد على 
لحظ بعض الخصائص الموضوعية بصورة عارضة » ومن ثم فأنها لا تتصف 
بالاطراد ولذلك فإنها لا تفيد غير المزيد من الاضطراب فى البحث التحوي 
والخلط فى تناول الظواهر اللغوية ‏ ْ 

ذلك أن أهم أسباب التفرقة النوعية بين النتصوص فى البحث التحوى 
أمران: أولها : الاختلاف فى درجة فصاحة النصوص . والثانى : الاختلاف فى 
الجنس الأدبى الذى ينتمى إليه النص . ودرس النحاة لكلا هذين السببين لا يتسم 
بالموضوعية . ونرجو أن يتضح ذلك من عرضنا لحصيلة ما ذكره النحاة فى كل 


من هذين اين 8 
الاختلاف فى درجة المصاحة : 


يتصور النحاة أن ثمة فارقًا حاسمًا بين نوعين من النصوص : نوع يتصف 
بالفصاحة . وآخر ينحط عنها ويفتقر إليها . ويرى النحاة أن السبب فى سلب 
التصاحة عن بعض النصوص يرتد إلى واحد من ثلاثة 

الأول : أن يكون النص ضعيمًا » ويعرفونه بأنه #ما انحط عن درجة 
النصيح”"' . ولا يعنى هذا التعريف فى الحقيقة شينًا غير اختلاف مستوى 
(0) المزهر 114/1 7 ِ 


١ م‎ 


الضعيف والقفصيح ف فى الدرجة » لكن ما أبعاد هذا الاختلاف بد الضعسف 
والنصيح ؟وما الممّاييس العلمحية التي يقاس إليها هذا ا الاختلاف ؟ إنه لا يكاد 
يوجد فى تراث النحويين فى الإجابة على هذه الأسئلة سوى بعض. الإجابات 
العامة الفضفاضة . التى لا تتسم بالدقة . ومن ذلك ما نقله السيوطى من كون 
التصن ,سوهت 1+ اق غريا ٠‏ إلى اقتارن .أو عاذ +اى :تادر #وهده> بذززها 
- لا تحديد لها . 

فإن الو شي من الكلام «وحشيه وغريييع0) « أى ماتغر ف فى السمع؟ . 
#وعلى هذا إذا كانت اللفظة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز أو الأعرابى 
الفح ١‏ فهى وحشية70©. 

والغرائب جمع غريبة » والغريب من الكلام ب بمعنى الحوشى للك 

والشاردة - أيضًا - بمعناها - وقد قابل صاحب القاموس بها الفنصيح حيث 
قال : «معريًا عن الُصلح و60 

والافرمك القتاككنين اتح الغو بدو تر مط 0 

وواضح أن هذا النمط من التناول وإن كان له دلالته التاريخية7؟ '؟ فإن قيمته 
العلمية الموضوعية محدودة إلى أبعد الغايات . ذلك أنه يخلط بين القصور 
الكَمىّ والاختلاف النوعى » ويجعل الاختلاف النوعى يعود فى بعض صوره إلى 
القصور الكمى »ومن ذنك كونه جعل من قبيل الاختلاف النرعى الاتصاف 


(8) الظر : المزهر .37737/١‏ 

(9) انظر : الصحاح للجوهرى : القاموس للفيروزيادى . المزهر للسبوطى 575/١‏ . 

. عن العمدة‎ 51” /١ المزهر‎ )٠١( 

. المصدر نفه‎ )١١( 

7/1١ مقدمة القاموس المحيط‎ )١1١( 

(17) لسان العرب لا/515. 

)١4(‏ يستمذ هذا التناول قيمته التاريخية من كون مقاهيمه قد أصبحت محور علم من أهم العلوم 
العربية ٠‏ وهو علم البيان 


00 - 


بالشدذوذ أو الشرود أو الندرة » مع أن من الممكن - فى نظر النحاة أنفسهم - 
تكون النصوص شاردة أو شاذة أو نادرة وأن تتصف بالفصاحة فى الوقت نفسه . 
ثم. إن هذا التناول - فوق خلطه بين التصور الكمى والاختلاف النوعى - لم يقدم 
أساسًا موضوعيًا سليمًا لدعوى الاختلاف النوعى ذاتها . 

والشسانى : أن يكون النص مَك »؛ ويكتفى النحاة فى تحديد خصائضص 
المنكر بأنه «أضعف من الضعيف وأقل استعمالا» ('2. وكأن النحاة يقصدون 
إلى أن المنكر يتصف بالانحطاط عن الفصيح فى الاستعمال فضلاً عن اتنحطاطه 
عنه فى الدرجة . وكأن هذا الفارق يكفى عندهم لتمييز النصوص التي يؤولها 
النحاة بدعوي كونها منكرة عن تنك التى يتناولها التأويل بدعوى. القصور الكمى 
وحده . ولكن هذا كله - كما أشرنا منذ قليل - لا يقدم أساسًا صلبًا لليبحث 
العلمى » فإن الانحطاط فى درجة الفصاحة حكم لا يمتد عند النحاة عن أسسر 
محددة ولا يرتكز على حقاثق ثابتة . وكذلك الأمر فى قلة الاستعمال أيفنًا » 
فإنها لا تعتمد على متاييس موضوعية . ومن ثم يظل الأمر كله مجرد دعوى 
تطلق دون سند يفيد !ليقين . وبذلك يضيف المنكر إلى الضعيف مجالا جديدا 
من مجالات الأحكام الذاتية فى البحث النحوى . 

أما الثشالث : فهو أن يكون النص متروكئا . وقد عرف التحاة المتروك من 
النصوص بأنه «ما كان قديمًا من اللغات ثم ترك واستعمل غير :00180 
من النعصوص يجب الأخذ به فى نظر السوةلال ولهذا' يجت :تتاويله إذا تخالت 
القواعد ؛ لأنك إن «لم تأخذ بها دخل عليك الشك فى لغة من تستفصحه . ولا 
تنكر شينًا من لغته مخافة أن يكون فيها بعض ما يخفى عليك فيعترض الشك على 
يقينك . وتسقط بكل اللغات ثقتك 21876. وقد أخذ ابن جنى على بعض النحاة 


. وهذا التوع 


7514 /١ المزهر‎ )١5( 

. المصثر السابق‎ )١5( 

(10) الخصائص. الى 
(14) الخصائص ؟/ 51 -58. 3 


اب 


إغنالهم ١‏ لتداخل بين اللغات فى تناولهم بعض الموضوعات ١‏ ؛ والمتررك .بعض 
صور هذا التداخل 2١7‏ كذلك علل بعض الظواهر اللغوية بدعوى الترك هذه . 
ومن أهم ما ذكره فى هذا المجال تعليله ما يرد عن العربى مخالفًا لما عليه 
الجمهور ورده ذلك الاختلاف إلى كونه قد «وقع إليه من لغة ديل قد طال 
عهدها » وعنأا رسمها » وتأبدت معالمهاء7 ؟©. ويورد على سبيل الاستدلال لما 
ادعاه ما روى عن عمر بن الخطاب ؛ إذ قال : « كان الشعر علم القوم 1 
يكن لهم علم أصح منه ؛ فجاء الإسلام قتشاغلت عنه العرب بالجهاد ٠‏ وغزر 
فارس والروم » ولهيت عن الشعر وروايته » فلما كثر الإشلام وجاءت الفتوح 
واطمأنت العرب فى الأمصار راجعوا رواية الشعر ٠»‏ فلم يثولوا إلى ديوان مدون 
رلا كتاب مكتوب . وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » 
م أقل ذلك وذهب عنهم كثيره 217 
إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر 
0 0 ولكن لين التضي هيا لا مكيان الرانا مزه اد يل ان هال : 
الال ايةى ند نه تر وهار 1 لغة ابنى نزار ٠‏ فقد يمكن أن يقّع شيد 


. وقول أبى عمرو بن العلاء : هما 


يققلك اللغة في لغتهم فياء الظن فيه يمن سمع منه » وإنما هو متقول من تلك 
الينثن 0 “ب وعلن الرع من ذلك تان التصحوعى الؤاردة عن الشارفين مق 
اللغويين تلتقى على حقيقتين 

أولاهما : وجود فوارق - صوتية وصرفية وتركيبية - بين العربية التى 
عرفها العرب قبل الإسلام ويعده . تلك الت لتى انُخذت أساسًا للبحث اللغوى 
والتقعيد النحوى ٠‏ وبين اللغات السابقة عليها فى كل العصور المظلمة التي لا 


(15) الخصائص /١‏ 7074 وما يعدها . 

.585/١ الخصائص‎ )50( 

.559 - 44؟‎ /١ وانظر أيقنًا المزهر‎ ٠ المصدر السايق‎ )1١( 

(56) المصدر نفسه والنص. ببعضي التغير الطفيف فى المزهر 7155/١‏ 
(57) الخصائص /١‏ 543. 


ساك 


يعرف عنها تاريخ العرب كثيراً . وإن قرر بعض الباحثين فى .كثشير من التجخوز 
أنها ‏ لغات عربية أيض90 27 , 
والثانية : أنه على الرغم من اندثار تلك اللغات فإنها قد حَلّمَتْ فى العربية 
المعروفة بعض الآثار فى الصيغ والتراكيت ١‏ ولكن لا سبيل إلى القطع بصورة 
علمية بنوع هذه الآثار لافتقارنا إلى الوسائل الوا لسرت ار ا لكات 
وإدراك خصائصها صوتيًا وتركيييًا . 


الاختلاف فى الجئس الأدبى : 

السبب الثانى من أسباب الاخستلاف النوعى بين التصوص هو الاخختلاف فى 
الجنس الأدبى الذى ينتمى إليه النص » وقد فرق التحاة بين جنسين أدبيين هما : 
الشعر والنثر » وجعلوا محور التفرقة هو النظم » أى وحدة الوزن والروى معًا » 
ومن ثم أباحوا للناظم صورا من التجوز لم يبيحوها 3 2 00 إذا وجدوا 
فى النصوص المنظوم ما يخرج بها فى بعضى الأحيان عن القواعد الملتزمة ردوا 
أسباب الاختلاف بينها وبين القواعد إلى طبيعتها ع ا أن هذه الطبيعة - بما 
تتطلبه من جهد خاص فى الصياغة - اللفظية - كانت السبب المباشر فى انفللات 
هذه النتصوص من أسر القواعد . 

وقضية الاختلاف بين الأجناس الأدبية من الناحية اللغوية ترتكز على أسسر 
موضوعية » ولكن النحاة لم يستطيعوا من أن يصلوا بهذه القضية عب 
الصحيحة ؛ إذ قرروا أن ما يختلف فيه النظم عن النثر يعد من قبيل «الضرورة 
الشعرية» » وذلك غير صحيح ٠‏ بل إنه يتناقفى مع ما قرره هم أنفسهم من أن 
طبيعة الشعر تختلف فى الأداء اللغوى عن طبيعة التثر » وإذا كان الاختلاف بينهما 
يرتد إلى طبيعة كل منهما فإن من الخطأ البين أن نحكم على نتائج هذا الاختلاف 
«بالضرورة؟ . 


00 


(15) انظر : الصاحبى 15. الخصائص 54/8 ” 


4ت : 


التعبير بالضرورة إذن عن طبيعة الفوارق الموضوعية بين الشعر والنثر تعبير 
لا يتسم بالدقة علميا ؛ إذ لا يلم بمضمون هذه الفوارق ولا يشير إليها ٠‏ بل على 
العكس من ذلك قد يوحى بتفسير هذه الفوارق تفسيرًا خاطنًا . وذلك ما حدث 
بالفعل من بعض النحاة الذين تصوروا أن معنى الضرورة يرتبط بالقهر والاضطرار 
وأن ذلك يستلزم نفى الاختيار من الشاعر فى صياغته الشعرية . فلا يكون مضطراً 
إلا إذا ألغيت إرادته إلغاء بحيث لا يكون أمامه مفر من التعبير «بالضرورة»(*" , 

ولم يثر لفظ الضرورة هذا الخطأ فى تصور ظاهرة الاختلاف النوعى بين 
هذين الجنسين الأدبيين فى أذهان بعض النحويين فحسب » بل ترك آثاره فى 
الوضع الكلى للظاهرة فى التقنين النحوى بأسره ؛ إذ تقرر نحويًا قصر ما سمى 
بالضرائر على المروى منها عن عصر الاستشهاد » وهو ما اصطلح عليه النحويون 
بقولهم : «الضرورة رخصة» و«الفضرائر سماعية»! "2. ولا خلاف بين التحويين 
فى هذا الحكم الذى يمتد فى حقيقته عن تصور الضرائر على أنها شذوذ عن 
القواعد النحوية الملزمة »ومن ثم يجب أن تظل محصورة فى أضيق نطاق ممكن 
٠‏ ولا يتبغى أن تُتَمَى بالبناء عليها . وقد سبق أن أوضحنا موقف النحاة بالتفصيل 


فى هذه القضيةل"””/ » وهو موقف يتجلى فيه سوء الفهم الذى أسلم إلى الخطأ : 


ومرد ما فيه من خطا إلى أن النحاة بعد أن أدركوا حتيقة موضوعية ثابتة - وهى 
الاختلاف بين الشعر والثر - ضلوا عن فهمها على وجهها وإدراك طبيعتها 8 على 
حقيتقتها »ع ففشلوا فى التقنين لها تك 0 يعبر عنها . فإن الات ختلاف بين هذين 


. داعى العلاجح أ شرح التسهيل (مخطوط) جزء غير مرقم‎ . 50١ .5 انشر المرائر‎ )١5( 

(515) انظر : الأشباه والنظائر ١14/1؟5ء‏ مغنى اليب ؟/ 297 . حاشية الدسوقى على المغنى ؟/ 
6 حائشية الأمير على المغنى 15١/1‏ . الاقتراح (ط؟) ١١‏ ء داعى الفلاح قاب ٠‏ 
فيض نشر الانشراحم 5» ارتشاف الضرب 581 ». المسائل العسكريات 155 ء اللباب 548 ٠‏ 
شرج الجمل ١148‏ ء شرح حدود الناكهى 55 : إصلاح الخلل “الا ؛ المحصول 795 . 
شرح النصول 0 شرح التسهيل للمرادى - مخطوط نفد 

(7) انظر : الفصل الشانى من الاب الأول من هذه الدراسة ١‏ وأيفما التأويل فى النحو العربى ٠‏ 
بحث منشور بمجلة التربية . العدد النانى . 


دوععآات 


الجنسين الأدبيين اختلاف يقؤم- على ركائد موضوعية فيا ٠‏ وأساليبٍ التغبير الفنى 
تختلف فى كل جنس منها حتى أنه يمكن: أن يقال إن الأساليب الغنية الشعرية لا 
تصلح للأساليب الفنية:التثرية وأن العكس صحيح أيضًا ٠‏ فلا تصلح: أساليب النثر 
للتعبسير عن المفاهيم الشعرية ؛ ذلك أنه إذا كان القصد من استخدام الأساليب 
النثرية توصيل مفهوم معين إلى السامع أو القارئ.» فإن الشسر لا يهدف إلى 
تحقيق شئء من ذلك » فالصور الشعرية ليست وسيلة “بل يمكن أن يقال إنها 
غاية فى ذاتها 8" » إذ بدونها ينقد الشعر جزءًا جوهريًا من بنيته . وإذن فاللغة 
تختلف إلى حد كيير بين الشعر والنثر » وما يتصوره النبحاة العرب من أن 
الأساليب اللغوية التى تُتَعْدُ للش يمكن أن تتصلح مقاييس للشعر تصور واهم ؛ إذ 
للشعر لغته المعبرة عن خصائصه . ومن ثم فإن.له قواعده التركيبية التى لا 
تخضع لغته لواها . والتى تسم بالضرورة بسمتين : أولاهما الاتساق مع 
مضهونه » والثانية الحرص على وجود لون من الإيقاع فيه » وكلا الأمرين 
يستحيل قصره على مرحلة معينة لا يتجاوزها ؛ فإن المضمون الشعرى دائمًا 


يعكس الحياة الاجتماعية والفكرية وما يجد فيها ٠.‏ والايقاع بدوره يتغير ليصور 


الأسلوب الثالث: دعوى إعادة صياغة التركيب : 
ثالث الأساليب التى لجأ إليها النحاة لتأويل النصوص لا يقف عند قلة 
النصوص على نحو ما ذكر الأسلوب الأول » ولا يقتصر على التفرقة النوعية كما 
فعل الأسلوب الثانى ٠»‏ وإنما يتوهم أبعادًا فى النص الموجود لا وجود لها فيه ١‏ 
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(18) الواقع أن قضية الهدف من الشعر إحدى التضايا التى تير خلافًا حاذا بين النقاد تبعًا لاختلاف 
مدارسهم التقدية » ولكن لا خلاف بينهم جميعل حول طبيعة لغة الشعر وتميزها من لغة 
الشر. انظر مغلا : النقد الأدبى الحذيث 784 --/54اء. قواعد التقد الأدبى 9 - 58 .امأ 
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ويسبغ عليه من الخيال صورة تلبى كل ما تحتاج إليه القواعد » وتفى يكل ما 
تفرضه الأحكام . وبهذا الأسلوب تجاوز التأويل كل مدى موضوعى ٠‏ وانفلت 
من كل مقياس علمى » واتطلق النحاة من خلاله يصححون كل ما يؤخذ عليهم 
من قواعد ونصوص معًا . ومن ثم فإن هذا الأسلوب - وهو أخطر أساليب 
التأويل النحوى وأبعدها أثر)- يفتقد الأساس الموضوعى ونقطة البدء العلمية التى 
بدأ منها الأسلوبان. الأخران . وإذا كان الخطأ فى الأسلوبين السابقين وافسً 
لأنهمان لم يلتزما يقواعد محددة ومقاييس ثابتة تكشف عن كمية النصوص أو 
نوعيتها » فإن الخطأ هنا أكثر وضوحًا وأعمق أثرًا لأنه يفقدٍ أيضًا الأساس العلمى 
الذى يبدأ منه حين يفترض - بادئ بدء - أن وراء إلنص الموجود تركييًا آخر » 
وأن هذا التركيب الذى ليس له وجود هو الأصل » وهو محور التقعيد . وبهذا 
يصل الخيال النحوى إلى إهمال الحقائق العلمية البديهية » التى تجعل من تحليل 
الموجود بالفعل فى النصوص هدف البحث اللغوى » وأسلوبه فى التقثين النحوى. 

وأشكال هذا الأسلوب من أساليب التأويل تتنوع ؛ إذ منها: الحذف . 
والزيادة » والتقديم » والتأخير » والحمل على المعنى ٠‏ والتحريف2'9. ومنها 
أيفمًا التقدير : والانساع . والإضمار . والاستتار ء والفصل والاعتراض . 
والتعليق والإلغاء » وغلية الفروع على الأصول ٠»‏ ورد الفروع إلى الأصول . 
وتحليل هذه الأشكال المختلنة يوضح إلى ابعد حد الأبعاد الحقيقية التى وصلت 
إليها ظاهرة التأويل فى التراث النحوى . وسنحاول فى هذا الفصل الوقوف على 
المقاهيم النظرية التى انطلق منها النحاة لتطبيقى هذه الأشكال » تاركين دراسة 
صورها التطبيقية للنصل التالى . 

أولا - الحذف والتقدير: 

دعوى الحذف مظهر من مظاهر التأويل » وهى كغيرها من صور التأويل 
تنبع من محاولة النحاة تصحيح النصوص التى يجب قبولها والتى لا تفى فى 
(14) الخصاتص 5/ 510 ا 
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الوقت نفسه بما تفرضه القواعد من أحكام .. والحذف يتم بافتراض أبعاد فى 
النص غير موجودة فيه » ويصل النحاة من هذا الافتراض إلى موقف يتصورون أنه 
يوفق بين الشروط التي تفرضها القاعدة النحوية » وبين النصوص التي تتجافى عن 
تلك الشروط ولا تطبقها . 

ويرى ابن السراج أن الحذف يختص بحالة إسقاط العامل وإبقاء المعمول 
على ما كان له من حكم إعرابى » فإذا تغير الحكم الإعرابى بعد الحذف دل عليه 
باصطلاح آخخر هو (الاتساع) » ويقول : «الاتساع ضرب من الحذف . إلا أن 
الفرق بينهما أنك تق م المتَوّسّمَ فيه مُقَامٌ المحذوف » وتعريه بإعرابه » رفى 
الحذف تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله فئ الإعراب » والاتساع 
العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف » أو الظرف مقام 
الا 207 


ولكن كثيرا من النحاة يستغنون عن هذه التفرقة التى ذكرها ابن السراح ٠‏ 
ويجعلون الحذف يشمل حالتى تغير المعمول وبقاءه على ما كان له من وضع 
إعرابى .ولعل فى كلام ابن السراج نفسه ما يبرر مثل هذا الموقف ؛ فإنه يعترف 
صراحة بأن « الاتاع ضرب من الحذف »؛ ء ويبناء على هذا يعنى الحدذف إسقاط 
بعض الصيغ الموجودة فى النص ٠‏ سواء بقى التركيب بعد الحذف على ما كان 
له من إعراب » أو تغيرت حركته لتتناسب مع وضعه الإعرابى الجديد . 

والحذف - بهذا المفهوم له - يلتقى بالتقدير فى مواضع محددة ؛ ذلك أن 
التقدير فى التراث النحوى يقال فى حالات ثلاث : الأولى تقدير الحركة 
الإعرابية» والثانية تقدير الجملة وما فوقها » والثالث تقدير بعض أجزائها . 
والحذف والتقدير يتفقان فى الحالتين الأخيرتين » ويختلفان فى بعض جزئيات 
الأولى - إذ أن تقدير الحركة الإعرابية يمتد من المفردات إلى الجمل ٠‏ ومن 
البعرات إلى المبنيات . ومعنى هذا أن بين الحذف والتقدير اختلافًا واضحًا فى 


(50) الاشبه والنظائر 3717/1 ا 
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المضمون وإن اتفقا فى بعض السائل ؛ إذ التقدير يصدق على حالات لا حذف 
نيها . بل كل ما فيها هو افتراض إعادة صياغة المقردات أو الجمل ٠‏ وسيكها من 
جديد » بهدف تصحيح الحركة الإعرابية . 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإن من الميسور أن ننظر إليهما معًا على 
أنهما ظاهرة محددة المفضمون متسقة التأثير » وترتكز هذه النظرة أساسًا على 
التلازم الضرورى بين الحذف والتقدير ؛ فإن الحذف ليس إلا تقدير ما لا وجود 
له فى اللفظ » كما أن التقدير - فى مجاله الرئيسئن - ليس إلا حذف يعض أجزاء 
التركيب فى نظر النحاة . وبهذا المفهوم نفسه يضم الحذف والتقدير ما يعرف 
بالتعليق ؛ فإنه فى تصور النحاة ليس إلا حذف الحركة الإعرابية لفظًا من آخر المعمول . 
وبهذا المفهوم ننسه أيغنًا يمكن أن يدل هذا الاصطلاح على ما يشمل الإضمار والاسحار؛ 
إذ أن فى كل منهما تفدير ما لا وجود له فى ظاهر النص اللغوى . 

وبهذا نصل إلى أن ظاهرة (الحذف والتقدير) تشير فى البِحث النحوى إلى 
أسلوب محدد من أساليب التأويل ٠‏ يرتكز على دعوى إعادة صياغة المادة اللنوية» 
ويبنى هذا الدعوى على تصور سقوط بعض أجزاء هذه المادة ذاتها من التركيب . 

تانيا - الزيادة : 

فى مقابل دعوى الحذف والتقدير ابتكر النحاة أسلوبًا ثايًا مكملاً هو ما 
يصطلحون عليه بالزيادة . وهذا الأسلوب ينطلق من المنطلق الذى ايتدأ منه 
الحذف والتقدير » وهو دعوى إعادة صياغة المادة اللغوية » ولكته مع ذلك ع 
على ركائز تختلف - تطبيقًا - عن ركائزالحذف » وأهم هذه الركائز أن النص 
اللغوى يشمل بالفعل صيعًا زائدة من الناحية التركيبية »وإن لم ينطبق عليها وصف 
الزيادة دائمًا من حيث أداؤها للمعانى 7 

ثالئًا - التحريف: 

اصطلاح (التحريف» فى التراث النحوى يدل على معنى غير ما يقهم منه إذا 
استخدم مع كلمة «التصحيف» ؛ فإن اصطلاح : (التحريف والتصحيف) يقصد به 
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ما يحدث فى النصوص اللغوية من أخطاء نتيجة لعدم ضبط رواتها وكتابها وما 
يحدث عن الكتابة بالذات من إيهام27. واصطلاح (التحريف والتصحيف) بهذا 
المعنى شائع فى التراث العربى كله » لأنه يتصل بالتصوص » وهى محور 
دراساته يبأسرها . 

أما اصطلاح (التحريف) فمقصور على البحث النحوى ؛ لأنه لا يتصل 
بالنصوص .وإنما يرتبط بالتحليل اللغوى لها » وبما يحدث فى صيغها وتراكيبها 
من تغيرات صوتية وصرفية بصفة خاصة » ولذلك فإنه يدل على هذه التغيرات 
التى تحدث فى الصيغ والتراكيب عند إعادة تقليبها أو تركيبها ._كما يتضمن - 
في الوقت نفسه - النظام أو النظم التى تحكم هذه التغيرات ٠‏ والنى يتوصل إليه 
من تحليل مفردات التراكيب7"©. 

ومن الأمئلة التى توضح هذا المعنى المقصود بالاصطلاح » أن النحاة 
يجعلونه المسختص بتحليل العلاقة التى بين (بل) و (بن) . وبين (ثم) و(فم) . 
وبين (سو) أفعل و(سف) أفعل و(سوف أفعل) . وبين (رب) ثقيلة ٠‏ ومخففة فى 
نحو قول أبى كبير الهذلى 59©: 
انتويب اشدوفه رمس لَب لتَفْييَيْمل 

والأساليب الثلاثة السابقة هى أهم الطرق ا سارب النحاة العرب 
لتأويل النصوص المخالفة لقواعد التصرف الإعرابى . 

رابعا - التقديم والتأخير والفصل : 

التقديم والتأخخير والفصل أهم الدعاوي يلجأ إليها النحاة لتأويل النصوص 
المخالفة لقواعد الترتيب ؛ وهذه الدعاوي ترتكز على تصور خاص للنصوص لا 
بتناول فيها خصائصها الموجودة بالفعل ٠»‏ وما تكشف عنه هذه الخصائص من 


3 
(1”) النصل الأول من الباب الأول من هذه “لدرامة . 


(15) انظر١:‏ الخصائص 595/5 - 2.141 *. 
(85) انظن :, ديوان. الهذلبين 45/5 0 


نظم محددة فى العلاقة بين الصيغ من حيث الرتبة والترتيب والتوالى جميعًا . وما 
تكشف عنه من اختلاف بينها وبين القواعد المنظمة لها فى النحو.. وإنما يبدأ من 
العكس ٠.‏ أى من القواعد وما تفرضه من النظام بين أجزاء التركيب . 

ودعاوى التقديم والتأحير والفصل قد تكون ؤسائل مستقلة لإعادة 
صياغةالمادة بغية-تأويلها » وقد تكون مشتبكة أو متضلة بأسلوب أو أكثثر من 
أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد التصرف الإعرابى » تنِعًا لنوع مخالفة 
النصوص ذاتها اقراية الحركي حدما ٠‏ أو لها ولغيرها من القواعد المنظمة 
لظاهرة التصرف الإعرابى أيضًا 

خامسنا - الحمل على المعتى : 

هذا الأسلوب هو أهم أساليب تأويل التصوص المخالفة لقواعد 
التطابق . وهو بدوره يبدأ من الأحكام المأخوذة عن القاعدة ومحاولة إسباغها على 
النص ٠‏ ويعستمد فى ذلك على بعض القواعد التى ننظم العلاقة بين النص 
0 ثرها فى مجال التطييق » وقد تركت هذه القواعد آثارًا عميقة 
الغور فى التراث النحوى ؛ ومن ثم قرر ابن جنى أن هذا الأسلوب يدل على 
ا ؛ ومذهب نازح فسيح » قد ورد به القرآن وفصيح الكلام 
منثورا ومنظومًا » كتأنيث المذكر ٠»‏ وتذكير المؤنث ٠.‏ وتصور معنى الواحد فى 


كا 


الجماعة . والجماعة فى الواحد . وفى حمل الثانى على لفظ قد يكون عليه 


الأول أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعًا 5406 , 


من هذا العرض الموجز تتأكد حقيقتان واضحتان : 

الحقيقة الأولى : أن التأويل بواسطة الأشكال المختلفة لدعوى إعادة صياغة 
التركيب يقابل القواعد النحوية الموضوعة لتقنين الظواهر اللغوية ٠»‏ فإن أساليب 
(74) الخصائص 111/5. 
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«الحذف ,التقدير؛ و*الزيادة» وةالتحريف؛ تتناول النتصوص التى تخرج على ما 
وضع لظاهرة التصرف الإعرابى من قواعد » وبصفغة خاصة ما تفرضه نظرية 
العامل من أحكام . أما أساليب "التقديم» و«التأخير» و«الفصل والاعتراض» 
و«غلبة الفروع على الأصول» فإنها تتصب على النصوص التى تتجافى عن القواعد 
النحوية الموضوعية لظاهرة الترتيب . أما «رد الفروع إلى الأصول؛ و«الحمل على 
المعنى» فهما أهم الوسائل التى استخدمها النحاة. لتأويل النصوص المخالفة 
لقواعد التطابيق . 

والحقيقة الثانية : أن هذه الأشكال المختلفة تقطع بصورة حاسمة بأن النحاة 
كانوا لا يبدءون - فى محاولتهم تبرير الاختلاف بين القواعد والنصوص تسويعًا 
للقواعد ذاتها - من الواقع اللغوى وإنما من الصورة الخيالية لهذا الواقع ومن 
ثم لم يتناولوا الواقع كما هو » وإنما تناولوه من خلال ما يبغه عليه التصور 
المجرد له . وقد كانت تقطة البدء الخيالية هذه سببًا فى اننلات أشكال التأويل 
النحوي من كل قيد » بل فى وقوعها فى التناقفى . فمن الممكن أن يتصور 
نقصان النص كما يمكن أن تتصور زيادته . ومن الممكن أن يدعى فيه التقدم وأن 
يدعى فيه التأخر ٠‏ فليس ثمة أساس موضوعى يحكم هذه الظواهر ويحدد وسائل 
تطبيقها . ولعل فى وقوفنا على الصور التطبيقية لها ما يكشف عن مدى الفرضى 
التى أسلمت إليها مواقف النحاة من النصوص . 


هذا هو موضوع الفصل التالى . 


المصل الثالث 
أساليب التأويل النحوى 
ددراسة فى الأشكال التطبيقية » 

ستتتاول فى هذا النصل تحديد المدى الفعلى لتأثير تلك المفاهيم النظرية » 
وذلك بتحليل ما تركته تلك المفاهيم فى التراث التحوى من آثار تعد تطبيقًا لها . 
أولا - وسائل تأويل النصوص المخالمّة لقواعد التصرف الإعرابى : 

أبرز الوسائل التى لجأ إليها النحاة لتأويل هذا النوع من النصوص (المخالفة 
لقواعد التصرف الإعرابى) ثلاث وساتل ٠»‏ هى : 

الأولى : الحذف والتقدير . 

الثانية : الزيادة . 

الثالئة : التحريف . 

وسدخص كل وسيلة من هذه الوسائل بالتحليل فيما يأتى من صفحات : 

الحذف والتقدير: 

تمتد ظاهرة الحذف والتقدير - بمقهومها الذى توصلنا إليه 217 - فى التحو 
العربى على ججبهة واسعة » تبدأ من تقدير «الحركة الإعرابية» إلى أن تصل إلى 
تقدير «الجملة» و«التركيب» و«الكلام» » وتضم فيما بين ذلك «أجزاء الجملة؟ ٠١‏ 
سواء أُسْنِدَ إليها أو كانت تكملة لهما . وبذلك يمكن تصنيف المستويات التي 
تتناولها الظاهرة على النحو الآتى : ١‏ 
)١(‏ انظر م7181 - 187 من هذه الدراسة . 


نمآ 


أ - الحركة الإعرابية . 
ب - أجزاء الجملة . 
ج - الجملة والتركيب والكلام . 
(أ) الحركة الاعرابية: 
تقدر الحركة الإعرابية فى مواضع متعددة فى النحو العربى » منها ما يطرد 
ومنها ما لا يطرد ؛ كما أن منها ما تقدر جميع الحركات فيه وما تقدر بعض 
الحركات فحسب : وأهم المراضع التى يطرد تقدير الحركات فيها ما يأتى : 
أولاً - الجمل التى لها محل من الإعراب * إذ يحل محلها المفرد»(؟ 

والأصل فى المفرد أن تظهر الحركة الإعرابية فى آآخخره . 
وهذه الجمل هى : 

)١‏ الجملة الواقعة خبرا ؛ وتقدر فيها حركة الرفع فى بابى المبتدأ وإن » وحركة 
النصب فى بابى كان وظن . 

؟) الجملة الواقعة حالاً ٠‏ وتقدر فيها حركة التصب ء :لاولا تمن 
تستكتر» و <الا تقربُوا الصملاة وَأَسُمْ سكارئ» . 

0 5257 : 

*) الجملة الواقعة مفعولا ٠‏ وتقدر فيها حركة النصب إن لم تنب عن الفاعل 
نحو : علمت أن محمد قالم . 

5) الجملة الواقعة مضانًا إليها » وتقدر فيها حركة الجر . نحو : «وَالسُلام على 
يوم لدت 4 . 

)١(‏ حائشية الدسوقى على المغنى ؟/ 7 وانظر معانى القرآن للفراء ٠.‏ الجزء الآول . ومن 
الممكن أن يكون للجملة محل إعرابى وألا يحل محلها المفرد » وذلك إذا كانت تابعة لجملة 
لها محل من الإعراب ٠‏ ويقع ذلك فى بابى عطف التسق والبدل خاصة » وهو ما سيشير إليه 
ابن هشام فى الجملة السابعة . : 1 0 

(1) تختصص. هذه التيابة بالقول وبابه ٠‏ نر : (ثم يقال : هذا الذى كنتم به تكذبون). 
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5) الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم وهى مُصَدَرَةٌ بنالفاء أذ > وتقور كا 
حركة الجزم » نحو : < من يلل الله فلا هادي له » و لوإن تصبهم سيَعةٌ 
بما قَدَمَت أيديهم إذا هم يقنطرن» . 

)١‏ الجملة التابعة لمفرد . وتقدر فيها حركة الرفع » فى نحو : «إمن قبل أن يأتى 
يوم لا ريب فيه» . وحركة النصب فى نحو ل وَانّقُوا وما ترجعون فيه إلى 
الله » وحركة الجر فى نحو : ريا نُك جامع الثّأس ليم لأ ريْب فيه 4 . 

8 المجملة التابغة:الجئلة لها.يخل قبلها »تقار 'فيها خبركة: الرقع: فى الحو أزيد 
قام ا وقعد اختزول» وحركة الجر فين و : «وائقُوا الْذي أَمَدَكُم بمًا 
تعلمون » أَمَدَكُم بأَنْعام وبنين > وجنات وعيون» . 
وقد أضاف اين هشام إلى المواضع السابقة موضعين آخرين هما(؟): 

#) الجملة المستشاة » نحو : 9 لست عَليِهم بمسَيطر + إلا من تولّئ وكفر ب» 

فيِعدَهُ 4 . وقد أستد إلى ابن خروف القول بأن (من) مبتدآ ٠‏ و(يعذبه الله» 
خيرء وأن الجملة فى مضع نصب على الاستخاء المنقطع » واستأنس بقول 
الفراء فى قوله تعالى : « فشربوا منه إلا قليلا منهم 4 إن (قليل) مبتدأ حذف 
خبره» أى : لم يشربوا » والجملة فى محل نصب على الاستئناء(* . 

4) الجملة المسند إليها » نحو : تَسمَّمّ بالمعيدى خير من أن تراه » على اعتبار 
أن تسمع قائمًا مقام السماع . 

ثانيًا - المصدر المؤول » وتقدر فيه الحركات الشلاث على حسب موقعه 
لإعرابى » فتقدر فيه حركة الرفع فى نحو : 9 وأن تَصوموا خَيْر لَكُمْ © . 


وحركة النصب فى نحو : أرفض أن يستهتر المسلم بالصيام » وحركة الجر فى 
نحو : فى أن تؤدى واجبك رضا الله عليك . 


() مغلى البيب 41/5,. 
(5) حاشية الدسوقى على المغنى 1١١4/1‏ 


لآل 


ثالنًا - الأسماء المقصورة » وتقدر فيها الحركات الإعرابية الثلاث : الرفع 
والنصب والجر . 

رابعًا - الأسماء المنقوصة . ويطرد تقدير الحركة فيها فى حالتى الرقع 
والجر . 0 

.خاميسًا - الأسماء المبنية''2. وتقدر الحركات الإعرابية فى جميع تلك 
الأنواع من الأسماء ٠‏ فلا يظهر منها شىء ٠‏ ومن ثم فإن وضع الكلسمة منها فى 
التركيب لا يتغير صوتيًا من حالة إعرابية إلى أخرى » وإنما يتغير فى تقدير النحاة 
الذين يقررون أنه وإن بدا فى الظاهر أنه لا يتنير فإن محله واجب التغير . ومن 
هذه الأسماء ما يطرد تقدير الحركات الثلاث فيها محلاً ؛ كما أن منها ما يتحتم 
تقذير بعض :هذه :الجركات دون بعضن ٠‏ وم ذلك .ما رن 'مَرّجيًا من الظروف 
والأحوال كما أن منها ما يبنى فى بعض الأحوال ويعرب فى غيرها ء كاسم لا 
الثافية للجنس . 1 

سادسًا - الفعل المضارع المبنى . ويطرد عند النحاة تقدير الحركات 
النلاث فيه » سواء بنى على السكون أو على الفتح . 

سابعًا - الفعل المضارع المعتل ٠‏ ويطرد تقدير حركتى الرفع والنصب فى 
المعتل بالألف منه » على حين لا يطرد التقدير فى المعتل بالواو أو بالياء إلا فى 
حركة واحدة هى حركة الرقع قحب . 

ثامنًا - فى التعليق . 

وتحليل تقدير الحركة فى المواضع السابقة يكشف عن أن الأسباب الرئيسية 
لهذا التقدير تلتقى حول محور واحد ٠»‏ هو القراعد الكلية التى لا تستئد إلى أسس 
موضوعية ؟-فقد اضطر النحاة فى سبيل تحقيق غايتهم من تعميم الأحكام لتتسم 
بالاطراد إلى إغفال كثير من الحتائق الموضوغية والتمسك بأوهام التأويل ٠‏ بل 


(1) انظر تفصيل هذء الأسماء فى كتابنا : الظواهرء اللغوية فى التراث التحوى 74 > 040 .. _ 
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واعتباره الأصل الذى يجب أن يراعى فى التقعيد والتعليل جميعًا . ومن أوض-م 
القواعد الكلية التى أسلمت إلى تقدير الحركة الإعراية - كما تشير إلى ذلك 
المواضع السابقة - حتمية وجود-الحركة الإعرابية فى الكلمات المعرية فعلاً أر 
أصبلاً » بحيث إذا لم تكن الحركة ظاهرة وجب تقديرها . وهذه القضية أو 
القاعدة بعض ما تزكته نظرية العامل فنى البحث النحوى من آثار ؛ إذ أن تقدير 
الحركة هو النتيجة الضرورية للطرف الثالث من أطراف العمل النحوى . وهر 
وجود الحركة الدالة على العمل فى آخر المعمول لفظًا أو تقديرٌ9 . 

(ب) أجزاء الجملة : 

تتعدد مواضع حذف أجزاء الجملة وتقديرها عند النحاة » حتى لا يكاد يوجد 
باب من أبواب النحو إلا يتصل به الحذف والتقدير فى بعض جزئياته . والأبواب التى 
يَطَرّدُ حذف بعض أجزاء الجملة فيها هى : المبتدأ والخبر » والأقعال الداخلة 
علجما والمفاعيل » والإضافة » والموصول » والقسم » والشرط » والعطف » 
والعائد . ففى كل باب من هذء الأبواب يطرد حذف بعض أجزاء الجملة فى مواضع 
منه ٠»‏ حتى ليكون الحذف فى مواضع بعينها أصلاً فبها 80). 

وتحليل الأجزاء المحذوفة من الجمل فى هذه الأبواب يكشف عن حقائق 
مهمة فى البحث النحوى . 

أولاها تتصل بما يدعى النحاة حذفه من أجزاء الجملة»؛ وأبرز ما يتأكد فى 
هذا المجال أن دعوى الحذف تشمل أقسام الكلمة الثلائة : الاسم والفشعل 
والحرف ٠‏ وأنها تتناول الاسم والفعل فى مواقعهما الإعرابية المختلفة » كما أنه 
يشمل الحروف على تنوعها . 

والثانية تتصل بالقواعد الكلية التى تحكم جزئيات هذا النوع من الحذف . 
وفى هذا المجال نجد تأثيرا عمْيق المدى لقاعدتين أو نظريتين : 
(7) انظر : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى 4و 


(8) انقلر حذف اجزاء الجملة فى : الحذف والتقدير فى التحو العربى 548 وما بعدها. 


هن 


النظرية الأولى : مفهوم العمل النحوى الذى يقتضى بالضرورة وجود أطراف 
ثلاثة فيه' . أولها العامل ٠‏ وثانيها المعمول ٠‏ وثالثها الحركة الإعرابية رمز تأثير 
العامل فى المعمول . فإذا لم يوجد فى الجملة بعض هذه الأطراف تحتم - عند 
النحاة - تقدير ما لا وجود له منها » ومن ثم إذا وجد النحاة عاملاً وليس له 
معمول قدروا له معموله. وإذا اجتمع عاملان وليس فى الكلام سوى معمول 
واحد أعمل أحدهما فيه وقدر للآخر ما:يعمل فيه » وإذا وجد معمول ولم يكن 
ثم عامل قدر له عامله . 

والنظرية الشانية : مضمون فكرة النحاة عن نظام الجملة . هذا المضمون 
الذى يرتكز أساسًا على وجود الإسناد الذى لا يكون إلا بين اثنين. : مسئد ومسند 
إليه » سواء كان المسند حدنًا أو علاقة ما يشير إليها الظرف والجار والمجرور » 


ل 


جع عله 


ويدل عليها - عند النحاة - متعلقهما . وسواء كان المسند إليه اسم . ذات أو 
اسم معنى » صريحًا أو مؤولاً . 

وقد أثرت هذه الفكرة فى جزئيات كثيرة فى هذا النوع من الحذف » حين 
وجد النحاة تراكيب عديدة تفيد فائدة يحسن السكوت عليها - وهى غاية الجملة 
عندهم - ولكن لا يتوفر فيها شرط الإسناد من لزوم وجود طرفين ٠‏ فلجأوا إلى 
تقدير المسند أو المسند إليه فى هذا النوع من التراكيب . 


(ج) الجملة والكلام والتركيب : 

اصطلاح التركيب هنا يعنى أكثر من جملة واحدة » سواء أكان الزائد عن 
الجملة جزءًا من جملة أخرى أم جملة كاملة » بشرط ألا يكون التركيب شاملا 
الكلام كله . أى بحيث يكون مذكورا فى التركيب بعض أجزائه . 1 

وأما اصطلاح الكلام فتطلقه - فى هذا الموضع - على تقدير حذف كل 
جزئيات التعبير اللغوى » سواء أكان جملة والدةٌ أم عدذا من الجمل » بحيث لا 
يبقى من التعبير - عند النحاة - شيء.ملفوظ . 


- 


الجملة : 


يرى النحاة أن حذف الجملة مطرد فى مواضع محلددة ٠»‏ تناولوها بالتفصيل 


فى أبواب 


القسم: 
والشرط : 


والعطف : 


والحال : 
والمثعول به : 
والمصادر : 


والظروف: 


0 


حيث تحذف جملة القسم حيئًا وجملة الجواب حينًا آخر . 

إذا تحذف جملة الشرط وحدها أو مع الأداة فى مواضع» وجملة 
الجواب وحدها فى مواضع ٠»‏ كما تحذف الجملتان معًا فى مواضع. 
إذا يحذف المعطوف عليه وحده » أو مع الأداة » كما يحذف 
المعطوف وحده أو مع الأداة أيضًا . 

ولا خلاف بين النحاة فى حذف متعلق الظرف المكانى والجار 
والمجرور الواقع صلة وجوبًا » ويصطلحون عليه بشبه الجملة . 
وأما حذف الصلة إذا كانت جملة قمن النحاة من قال به فى 
مواضع» وخترج عليه عدذا من الا 

إذ يحذف العامل فيه وحده أو مع صاحبه ٠‏ ولكلّ مواضم يطرد فيها . 
إذ يحذف العامل فيه إما وجوبًا وإما جوارًا » ولكل مواضع يرد فيها. 
إذ ينصب الئحاة بعضها على تقدير ناصب محذوف © وجوبا أو 
جوارًا ' ولكل مواضع . 

إذ يتنارل الحذف العامل فيها » ولكن ليس لحذفه مواضع يطرد فيها 
وإنما يرتبط الحذف بدلالة القزينة عليه . 


والظروف والجار والمجرور : إذ يحذف متعلقهما جوازًا حيئًا ووجوبًا حينًا آخرء 


ولكلّ مواضم يطرد فيها . 


(5) انظر مواضع حذف الجملة بالتفصيل فى الحذف و«التقدير فى النحو العربى 5١١‏ وما بعدها. 
)٠١(‏ انظر: التصريح على الترضيح 141/١‏ مغتى الليب 3258/17. 


-341ا 


الكلام : 


لدو رك بك او ل 
ا ى الأحيان أكثر من وله بقع باطراد فى مو مواضع 
ادبع حروقها الجراكة اجر 
قالوا : أخحفت ؟ فقلت : إن وخيفتى ١‏ ماإن #النقرط ركاه * 

07005 : 9 إِنَا وَجَدناه صايرا د نعم العبد 4 . 

- بعد حروف النداء » نحو قوله تعالى : ليا ليت قومي يعلمون» 1 
«وإنما كان هذا الموضع من قبيل حذف الكلام بجملته لأن المنادى عند 
سيبويه وجمهور البصريين مفعول به لأدعو مقدرًا » فأصل١(يا‏ زيد) : أدعو 
زيداء ثم حذفت أدعو لزومًا لكثرة الاستعمال ودلالة النداء عليه » فجزءًا 
الجملة - وهما الفعل والفاعل - محذوفان ٠‏ فإذا حذف المنادى أيضًا كان 
الكلام بجملته محذوقاء230. 

4- بعد إن الشرطية » نحو قول رؤبة : 
قالت بنات العم: يا سلمى وإن كان فنقيرا معدسًا ؟ تالت وإن 

6- فى تركيب شبيه بتركيب الأمئال مقصود به تأكيد النفى نحو : افعل هذا إما لا 
٠‏ أى : إن كنث لا تفعل غيره فافعبله . 

التركيب : 

حذف التركيب - بمفهومه الذى سبق - ليس له مواضع يطرد فيها » ولكن 
خرج عليه النحاة عددًا من الشواهد مي مشها قول عبيد بن الأبرص 


()انظر : مغتى اللبيب 548/5 -514 : حاشية الدسوقى على المغنى 7057/75 وما بعدها ؛ 
حاشية الأمير على المغنى ؟/ وال شرح المنتضل 8/ ه وما بعدها . 
() حاشية الدسوقى على المغتى ؟750./5. 


اك 


إن يكن طبك الدلال فلى فى سالف الدهر وألستين الخوالى 

أى : إن كان عادتك الدلال فلز كان هذا فيما مضى لاحتملتاه منك» 
كدت جيلة الفرظ وتجثلة الجو210 

وجعل النحاة منه قوله تعالى : ظ فَقَلَنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله 
الموت» وتقدير الآية م : فضربوه » ؛ فحبى » فقلنا . . الآية فالمحذوف 
ثلاث 0000 

وقوله تعالى أيضًا : « أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون * يوسف أيها الصّديق» 
والتقدير عندهم : فأرسلون إلى يوسف لاستعبره الرؤيا » فأرسلوه » فأتاه » فقال 
ل با 

ومنه كذلك ص سبحانه : ظ فَقَلنا اذهبا إِلى القوم الّذِين كذبوا بآياتنا 
قدمرناهم» 3 والتقد : فأبلغاهم الرسالة . فكذبوهما 0 قدمرناهم . 

وتحليل هذه سوق ني دن د لون اللغوى يكشف عن 
حقيقة بالغة الأهمية » وهى أن النحاة يخلطون بين الحذف والتفسير » ويجعلون 

تفسير النص جزءًا لا يتجزأ من النص نفسه ٠‏ ويحتمون لذلك مراعاته فى تقنين 
القواعد وتطبيق أحكامها . 

وبشىء من التأمل يسير يلحظ أنه ليس هناك من الناحية اللغوية التركيبية 
20 سواء فى الآيات الكريمة التى استشهد بها النحاة أو فى بيت عبيد بن 
الأبرص . ولكن النجاة لا يقفون عند الموجود فى النص اللغوى ». وإنما 
يستقرئون ما وراء النص » ويجعلون لما لا وجود له تأثير] فيه . يستمد ما له من 
قرة من (فهم) النصوص و(تفسيرها) ٠»‏ واعتبار هذا الغهم بما يقدمه من كلمات 


: .3149 مثتى اللبيب ؟/‎ )١19( 
, 3957/15 المصدر السابى . وانظر حاشية الأمير على المغنى‎ )١4( 
المصدر اللابق » واتظر أيقمًا حاشية الدسوقى على المغنى ؟/5303.‎ )١8( 


]لم 


للشرح» وهذا التفسير بما يتتضمنه من عبارات للتوضيخح جزءًا من النض يجب أن 
يوضع فى الاعستبار حين التقعيد » وهكذا لم يعد النص فى تصور النحاة هو 
المنطوق أو المكتوب .٠‏ بل ما يمكن أن يفهم من المنطوق .أو المكتوب . فإذا 
أضفنا إلى هذا أن الاختلاف فى الفهم بين الدحاة كان ضرورة يفرضها تنوع ثقافات 
النحويين » وتعدد مستويات التفكير بينهم ٠‏ بل تباين أمزجتهم أيضًا » إذا أضفنا 
هذا كله أصبحنا أمام احتمالات فى النص الواحد من الكثرة والاختلاف والتناقضن 
بحيث لا سبيل إلى حصرها فى البحث النحوى ؛ ويصبح كل ما يستطاع فعله هو 
إدراك المؤثرات المختلفة التى لعل أهمها وأبعدها أثرًا إغفال اللخصائص اللغوية 
فى التركيب » والتناول الذاتى له . 7 

وهذه الحقائق كلها تتأكد أيفمًا من تحليل المواضع المختلفة التي يطرد 
فيهاء - فى زعم النحاة - حذف الجملة » فليس فى : القسم »ء والشرط ء 
والعطف . والصلة ٠‏ وغيرها من المواضع التى يطرد الحذف فيها حَدف ماء 
ومرد هذه الدعوى العريضة إلى ما ذكرتاه منذ قليل من إغفال ملاحظة الخصائص 
اللغوية وإهمال تحليل الشراكيب تحليلاً وصفيًا فى ضوء الموقف اللخوى . وما 
نتج عن ذلك من خخلط بين النص وبين ما يمكن أن يفهم منه ويستفاد . 

كذلك يؤكد هذه الحقائق بصورة لا تقبل شكنًا لحظ المواضع التى يطرد 
فيها حذف الكلام بأسره » فإن دعوى الحذف فى الموضع الأول والأخير منها 
تستمد من تفسير الموقف اللغوى ٠‏ ولا ينبغى أن يوضع التفسير غير المنطوق فى 
الاعتبار التحوى ؛ لأن غاية النحو ليست مراعاة المواقف النفسية بل كل ما يمك 
درسه فى هذا المجال فى البحث النحوى هو لحظ أثر هذه المواقف على 
الأساليب اللغوية من الناحية التركيبية . وكذلك ليس ثمة حذف فى النقاط العلاث 
الباقية؟ إذ الكلام تام لا يحتاج إلى تقديري» “وما حمل النحاة على ادعاء الحذف 
والتقدير فيها إلا ما تقتضيه نظرية العامل من ضرورة وجود الأطراف الثلاثة فى 
الكلام المفيد . ١‏ 

عم 


الو 


وهذم الحقائق كلها - التى يكشف عنها ويؤكدها التناول الدقيق لمواضع 
حدذّف والتقدير المخثلفة » ومستوياته المتعددة - تشير إلى تأثر فكرة الحذف 
التقدير عند النحاة العرب بالفلسفة اليونانية على وجه العموم ١‏ وبالتقسيم 
سنطقى للأشياء والعلاقات - بصورة خاصة - إلى أبعد غايات التأثر وأقصاه ١‏ 
.برز مظاهر هذا التأثر تقسيمهم المحذوف إلى لازم وجائز » ويعنون بالحذف 
لازم أنه لا يجوز ذكر المحذوف فيه وإن كان يتحتم فى الوقت نفسه تقديره 
سلامة القواعد النحوية » ويريدون بالحذف الجائز صلاحية التركيب اللغوى 
حويًا فى حالة ذكره وعدم ذكره معًا . 

وهذا التقسيم فى جوهره يرتكز على أسس منطقية كلامية لا لغوية نحوية ؛ 
عن الأساس الحقيقى له هو التقسيم المنطقى للأشياء والعلاقات إلى موجود 
رمعدوم » ثم تقسيم كل منهما إلى لازم وجائز ء لازم الوجود أو واجب الوجود 
يجوز عليه العدم ع ولازم العدم أو واجب العدم لا يصح له و جود ٠»‏ وجائز 
وجود جائز العدم معًا » يصح وجوده كما يصح عدمه .وقد أخذ المتكلمون أو 
كلاميون هذا التقسيم الفلسفى فقتصروا واجب الوجود على الله وحده » وإذن 
نكل ما عداه يعود إلى القمين الآخرين » فإما أن يكون جائز الوجود جائر 
نعدم؛ وإما أن يكون واجب العدم مستحيل الوجود ١‏ وهذا - بعينه - هو المعنى 
نذى ينهمه النحاة من اللازم والجائز فى الحذف ٠‏ أو بتعبير أكثر دقة : فى 
لمحذرف . 

وتنضح - بعد هذا العرض الموجز لظاهرة الحذف والتقدير من خلال 
أبعادها وأسبابها - حقيقتان مهمتان : 

الحقيقة الأولى : أن التقسيم الذى وضعه النحاة للحذف ٠‏ أو فى الحقيقة 
'ستعاروه من علم الكلام » ليس لغويًا ولا نحويا ؛ لأن وظيفة النحو هى تحليل 
التراكيب والعناية بتحديد المواقع المختلفة للكلمات فى الجمل ؛ وتسجيل 
العلاقات الداخلية بينها . وإذن فالمنهج الذى يجب اتباعه فى البحث النحوى 


_-8590- 


يجب أن يكون منهجًا لغويًا مستمدا من خصائص اللغة ذاتها ء وغاياته لحظ 
الحقائق التبركيبية كما تتضح من أشكال الكلماث ووظائفها » ومهمة الباحث 
التحوى إذق عي تسجيل ما شلم إليه ملاحطائه :فى أهذا المجال » يسؤلها هما 
عي وك :آبة مجاولة الإنبب ع نعيقة نما حليها: 4 ويصرف النظ نحن مدي الساتها از 
تناقضها مع المذاهب الفلسفية أو المنامج المنطقية أو الآراء الكلامية ٠.‏ , 
والحقيقة الثانية : أن الواقع اللغوى ينقض دعوى الحذف والتققدير بأسرهاء 
فإنه فى الحالات التى يتحتم عند النحاة الحذف فيها لا معنى لتقدير المحذوفٍ؛ 
إذ أنه ما دام لم يرد ء ولا يجوز أن يرد » فإن فى تقديره عبئًا باللخة وإهدار 
لمقوماتها » وإغفالاً لخصائصها » ولم يكن الهدف من هذا التقدير غير معالجة 
قصور القواعد النحوية عن استيعاب الظواهر اللغوية » ووضع الهدف على هذا 
النحو أسلم إلى كل هذه الأخطاء » ولعله كان يصلح البحث النحوى إلى حد ما 
أن تعدل القواعد بحيث تُوضّح قوانيها كل ما يتصل بالواقع اللغوى من ظواهر . 


والأمر كذلك فى حالات جواز الحذف والذكر أيفمًا ؛ فإن ذلك الجواز 
الذى قال به النحاة لا يعود إلى أن فى الواقع اللغوى الذى تنطق به النصوص ما 
يؤيد وجوده وعدمه » وما يقتضى حذفه وذكره » بل تعتمد فكرة الجواز نحويًا 
على أنه «لا يستحيل وجوده؛ وهذه الاستحالة فى أساسها تمتد عن النظرة 
المنطقية البعيدة عن الواقع اللنوى » بدليل أنه فى حالات كشيرة يقرر النحاة أنه 
يجوز حذفه ويجوز تذكره ... ويتبعون ذلك , الحكم بقولهم : وإن لم يؤيده 
000 : لا يكاد يسمع من العرب ٠‏ وكثيرا 
ما اتتعمله أنواغلى الفاو 099 أو :.أجازوه على قبح » وهى العبارة الشائعة 
عند ابن السراج 24340 أو : ردىء جد » وهى عبارة ا 
(11) اتقمر : الحذف والتقدير فى النحو العربى 7144 .< 


1 /١ انظر : المقدر السايق 0" وأيضًا : التصريح‎ ) ١1 
15 اتمصدر تقسه ..ل* 1 «137) المععر نتتنة‎ )١8( 


كات 


الريادة: . 

لم تكن دعوى الحذف والتقدير الأسلوب الوحيد الذى لجأ إليه النحاة 
لعلاج ما أخسوا به من قصور القواعد النحوية المنظمة لظاهرة التصرف الإعرابى 
عن الواقع اللغورى ٠»‏ فعّد لجأوا إلى عدد من الأساليب لتحقيق الهدف نفسه . 
ومن أهمها دعوى وجود زيادات فى الصيغ والتراكيب » ودعوى الزيادة هذه هى 
الجانب المكمل لدعوى الحذف ؛ فإنها تيدأ - بدورها - من الصورة الذهنية 
للنص وليس من النص نفسه . ومن ثم فإنها تجرده من خصائصه وتغفل 
مقوماته»: وإذا كاننت الصورة الذهنية الممتدة عن ما تستلزمه التواعد قد أسلمت 
من قبل إلى تقدير وجود صيغ لا وجود لها بالفعل لتكمل أطراف العمل النحوى»؛ 
وأركان الجملة العربية » فإنها قد فرضت هنا إغفال اعتبار بعض الصيغ الموجودة 
فى الواقع وإلغاء ما لها تأثير . وعلى هذا النحو تكون الزيادة مكملة للحذف ؛ إذ 
فى الحذف يُرْعَمِ سقوط بعض المعمولات فى الغالب » وفى الزيادة يُدَعى حَدْفُ 
بعض العوامل حتى لا يضطر النحوى إلى تقدير معمولاتها . 

والزيادة فى التراث اللغوى اصطلاح يمتد من الببحث الصرفى إلى الد 
اي ٠‏ ويشمل بذلك الصيغ والمفردات والتراكيب جميعًا . 

ما الزيادة فى لصيغ والمفردات فإنها تعنى عند الصرفيين «إلحاق الكلمة 

من الحزرت نا يي » إما لإفادة معنى كألف ضارب» وواو مضروب » وإما 
لضرب من التوسم فى اللغة توا القن مان ع واو مود ا 

والزيادة بهذا المعنى عند الصرفيين تقتصر على بعض الأسماء والأفعال ولا 
تدخل الحروف ؛ «لأن الزيادة ضرب من التصرف ولا يكون ذلك فى 


الحروف2'02. وهى متصورة أيضًا على عدد معين من الحروق لا يزاد سواها » 


. 558- الأشباء والنظائر 1م لاآالا‎ )5١( 


(11) شرح المفصل 141/5. 


ا 


يجمعها قولهم : «اليوم تنساه» » أو : «وأتاه سليمان؛ كما يقول الرمخثبرى أو : 
«سالتمونيهاة!؟" . وق الدج العارني ف و0 


26 


هوت السُّمَانَ فَعَيِبْتَى وَمَاكنْت قدماهَويْت السّماتنا 
ثم إن الزيادة فى الصيغ قد تكون تعويضا عن بعض الحروف المحذوفة وقد 

و ل و 5431 

تكون لغير تعويض . 


والزياة فى التراكيب اللغوية محور خلاف كبير بين النحاة » فى معناها 
ودلالتها » ثم فى وقوعها معًا . 

ن النحاة من يرى أن مغنى الزيادة «دخول حرف (أى صيغة مزيدة) 
رودن غير امسا 0 ويفسره اللّيلى بأن «معنى كون الحروف 
زوائد أنك لو حذفتها لم يد يتغير الكلام عن معناه الأصلى » وإنما قلنا لم يتغير 0 
معئاه اللأصلى لأن زيادة هذه الحروف تفيد معنى وهو التوكيد » ولم تكن 00 
دن ؛ لأن التوكيد معنى صحيح ٠‏ لأن تكثير اللفظ يفيد 
تقوية المعنى» ( '''. ومن الواضح أن هذا الرأى يستوحى ما ذكره سيبويه فى قوله 
تعالى : طفبما نقضهم مَيثاقهم» من أن ما هنا «لنو فى أنها لم تُحدث إذ جاءت 
1 00 3 4 7 
شيثا لم يكن قبل أن يجىء من العمل . وهو تأكيد الكلام ؛ 5 
(90) المصدر اللابق . 

(17) المعصدر نه وأيضًا : الأشباء والنظائر ٠» 7717/١‏ وانظر مواضع زيادة كل حرف من هذه 
الحروف تفصيلاً فى ابن يعيش ١14/8‏ وما بعدها . 

(14) المصدران السابقان ء وانظر : سر الصتاعة 151/1 0 715 . 3094 , المنصف (باب ما 
تجعله زائدًا من حروف الزيادة) : /١‏ 38 وما بعدها . 

(15) الأشباء والنظائر 1/ 778 


وما صرح 


(11) الأشباء والنظائر 170/1 5 
(70) هذا ما ذكره ابن ب يعيش 0114/8 ونص سيبويه ١‏ (إذا جاء لأنه ليس لما معنى سوى ما 
كان قبل أن تجىء به إلا التركيدة؟. ‏ - : 


7 


-- 


ابن جنى من أن معنى الزيادة #أنها إنما جىء بها توكيدا للكلام » ولم تحدث 
ا 

وبهذا تكون الزيادة عند هذا الفريق زيادة فى اللفظ فقط ؛ إذ أن لها تأثيرها 
فى المعنى » وإن كان هذا التأثير مجرد دعم المعنى وتقويته وليس استسحداث 
معنى جديد لا وجود له . 

ويرى آخرون - منهم أبو حيان الأندلسى - أن معنى الزيادة «أنه حرف (أى 
صيغة مزيدة) يصل به كلامه وليس بركن فى الجملة ولا فى استقلال 
السعنى»2"37. وبذلك أضاف إلى عدم استحداث معنى عَدَمّ التأثير فى اللفظ . 
وكأنه يرى أن معنى الزيادة إلغاء المعنى والعمل معا . وهذا التعريف يلحظ ما 
ُقل عن ابن السراج من أن #حق الْمُلْعَى عندى أن لا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه 
0 يُلْغَى من الجميع ويُكُون دخوله كخروجهة” '2. وبناء على هذا الرأى فإن 
حروف الجر مثلاً لا تزاد مطلمًا ؛ لأنها لا تنك عن التأثير قيما يليها من أسماء » 
وهو رأى ابن السراج فعلة 9 . 

وقد حاول ابن يعيش أن يفسر الزيادة على نحو يجمع فيه بين هذه الآراء 
المختلفة » فذكر أنها » وما تتضمنه من إلغاء تأثير الزائد » على ثلاثة أوجه!؟: 
إلغاء فى المعنى فقط » وإلغاء فى الإعمال فقتط ء وإلغاء فيهما جميعًا. 


« فالإلغاء فى المعنى نحو حروف الجر » نحو : ما زيد بقائم ؛ وما 


(4) سر صناعة الإعراب 7/١‏ 160. 
(9؟) الاشباء والنظائر 3779/1 
(50) شرح المفصل 177/8 . 
(1؟) الأشباء والنظائر 7371/1١‏ , 
(370) ابن يعيش 177/8 . 
2 ع 


حٍِ 


وأما ما الخنى فى العمل فنحو : زيد منطلق ظننت » وما - كان - أنخسن 


وأما الإلغاء فى المعنى واللفظ فتحو (ما) و(لا) و(إن) ؟ . 


وتهدف الزيادة فى التراكيب اللغوية كما يفهم من النصوص المنقولة عن 
سيبويه والفراء وابن السراج إلى تأكيد المعنى7"" » أى تقويته » بناء على القاعدة 

لتى استوحاها من كلامهم ثم بلورها بعد ذلك ابن جنى من أن تكثير | اللنظ يفيد 
سور 

ورأى آخرون من النحاة أن الهدف فن زياد عفن 5 الصيغ فى 
تقوية المعنى وتأكيده » وإنما طلب فصاحة الألقاظ » أى إضفاء م ماه 
بين صيغ التركيب ؛ «إذ ريما لم يتَمَكّنْ : دون الزيادة للنظم والسجع وغير 
الأمور اللفظية ء فإذا زيد شىء من هذه الزوائد تَأَنّ تى له وصلح الك كان دياه 
فى اعتبار هذا الغريق من النحاة نوع من الضرور 

وقد حاول الرضى أن يجمع بين الاتجاهين السابقين ٠»‏ فرأى أن فائدة 
الزيادة ليست معنوية ختالصة ء» ولا لفظية مجردة ء وإنما «فائدة الحرف الزائد فى 
كلام العرب إما معنوية وإما لفظية . 

فالمعنوية تأكيد المعنى » كما ف فى ( من ) الاستغراقية » و ( الباء ) فى خبر 
ليس وما . 


0 
(55) الأشباه والتظائر ٠ 7154/١‏ 1657 وانظر أيفمًا مغنى اللبيب /١‏ 105 775568. حاشية 
الدسوقى على المغنى .49/١‏ 0 


(8) الخصائص ؟/ 53114,. 
(5) الأشباء والنظائر .579/1١‏ 0 
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وأما اللفظية فهى تزيين اللفظ » وكوته بزيادتها أفصح. » أو كون الكلمة أو 
الكلام يسببها مهيأ لاستقامة وزن الشعر » أو حسن السجع »ء أو غير ذلك من 
الفوائد اللفظية » 59©, ' 

كذلك رأى الرضى أن من الحروف الزائدة ما يفيد هاتين الفائدتين معًا ».و 
منها ما ينفرد بإفادة إحداهما 29 


وقد ترك هذا الاختلاف فى مفهوم الزيادة فى التركيب وفائدتها صداه فى 
الاصطلاحات المستعملة للدلالة عليها ء فمن النحاة من قبل اصطلاحات : 
(الزيادة») و(اللغو) و(الإلغاء) » مفسرا لها على أنها لا تعنى دخول الكلام لغير 
معنى ألْبنّةَ » وإنما لتفيد معنى غير 'مستحدث دون تأثير فى اللفظ . 

ورفض آخرون هذه الاصطلاحات ورأوا أنه يلزمها إفادة ذلك المعنى الذى 
يتحرزون منه » وفَضَلُوا أن يستخدموا لذلك اصطلاحات أُخرى مثل: ( الصّلةَ )؛ 
لأنه يوصل بها ما قبلها من الكلام ٠‏ و(التوكيد) لأن الصيغ الزائدة فى الغالب 
تدخل الكلام لتحقيقه وإفادته20 , 

ومن الجلى أن هذا الاختلاف فى الاصطلاحات يعود إلى مراعاة ما للصيغ 
من تأثير » فالنحويون الذين رفضوا اعتار الآثر المعنوى للألفاظ الزائدة ما دامت 
لا تؤثر من حيث العمل يستخدمون عادة اصطلاحات «الزيادة؛ و«اللغور؛ 
و«الإلغاء»» وهم فى عمومهم البصريون . والذين راعوا الأثر المعنوى للالفاظ 
الزائدة استخدموا من الاصطلاحات ما يشير إلى ذلك الأثر » مثل : «الصُلّة» 
وهؤلاء هم الكرفيون 290 , 
(53) المصدر السابق . 
(590) المصدر ثقسه . 


(74) انظر : الأشباء والنظائر 778/1. 
(5) انظر : شرح المتصل 158/8. 


للا 


كذلك ترك ذلك الاختلاف فى مدلول الزيادة وفائدتها وما يعبر به عنها 
تأثيرا فى تصور النحاة لوقوعها فى التراكيب اللغوية » فالذين فسَروا الزيادة على 
أنها دخول حرف كخروجه من غير إحداث معنى أنكروا وقوع الزيادة فى 
التراكيب؛ «لأنه إِذْ ذاك يكون كالعبث ٠‏ والتنزيل منزه عن ذلك7:؟2. وقد رد 
عليهم ابن يعيش وتبعه السيوطى بأنه ؛ليس يخلو إنكارهم لذلك من أنهم لم 
يجدوه فى اللغة أو لما ذكروه من المعنى » فإن كان الأول فقد جاء منه فى 
التنزيل والشعر ما لا يحصى ٠‏ وإن كان الثانى فليس كما ظنوه » لأن قولنا زائد 
ليس المراد أنه دخل لغير معنى ألبنَّ » بل لضرب من التأكيد ‏ والتأكيد معنى 

الحا 

والواقع أن هذا الخلاف شكلى ؛: لأن من الحقائق التى تسلم إليها دراسة 
التواعد النحوية أن القول بالزيادة موجود بالفعل فى الدحو » وأن وجوده يتنوع 
بين القول به فى الأمثلة وتخريج الشواهد . وبين اطراد القول به فى منواضع 
بعينها . والشواهد التى قيل بزيادة بعض الصيغ فيها أكثر من أن تحصى ٠‏ وأما 
المواضع التى تطرد دعوى الزيادة فيها فهى صيغ محددة » عاملة » يلغى النحاة 
عملها بدعوى زيادته ٠‏ وهذه الصيغ هى : 

الباء : 

تزاد الباء مع كل من : المبتدأ » والخبر » والفاعل » والمفعول ٠‏ وخبر 
(ليس) » وخبر (ما) الحجازية » وشواهد زيادة الباء فى هذه المواضع 6 


فى المبتدأ : قول الشاعر وهو : أشعر الرقبان الأسدى الجاهلى 449 : 


(50) المصدر السابق . ا 
)4١(‏ المصدر نفسهء وانظر أيضنًا : الاشياه والنظائر 73787/1. 
(؟5) ابن يعيش 7/8ا- ١758-55‏ -159. .- 


2 ار أبى زيد ”ال 


الاك 


فى الخبر : نوله تعالى : «والذين كُسَبوا سات جَرَاءُ سيقة نع , 
المعنى عند الأخفش : جزاء سيئة منلها ء بدليل قوله تعالى إوجزاء سيّغة 
سيئة مْلها». قال ابن جنى : «وهذا مذهب حسن » واستدلال صلحيح » إلا أن 
الآية قد تحتمل - مع صحة هذا القول - تأويلين آخرين»!؟؟. 

فى الفاعل : قوله تعالى : و ليم ٠‏ وقوله تعالى : «أسمع 
بهم رأبصر» . وقول قيس بن زهير : 
ألم يأتيك والأنباء تنمى بمسا لاقنت لبسون يدن ازياولة؟) 
فى المفعول : قوله تعالى : ط ولا تلقُوا بأَيْدِيكُم إلى المهلكة 4 إذ الفعل 
متعد بنفه ء بدليل قوله سبحانه : «وألقئ في الأرض رواسي» . وقوله : 
«إوألقينا فيها رواسي » . وقول أبى ذؤيب الهذئئا؟ : 


فالباء فيه زائدة + إذ معناه اشربن ماء اليحر » هذا هو الظاهر من الحال ٠‏ 


والعدول عنه ا 


وزيادة الباء مع المفعول كثيرة + حتى صريع ابن جنى بأن «فيه معظم زيادة 
الو440) 

فى خبر اليس؛ : قوله تعالى : 8 ليسوا بها بكافرين» . وقوله : 9 أليس 
الله بكاف عبده 4 0 وكوله : + ألست بربكم 4 5 


3 خراني لصيل هدين الوجهي: . سر العامة 01958/1-/9إ5١‏ 

(:؛) مغتى اللبيب /١‏ ء حاشية الدسوقى على المغنى ١ ١37 /١‏ ويجوز فى بع الوجره أن 
تكون الباء زائدة على المفعول . 

(11) هذه هى رواية العين » وفى البيت روايات أخرى منها : اثم تصعدت» «متى لجج رده ١‏ 
ورواية الديوان (7/1 2821 : 
ثروت بمساء البحر ثم تتصبت على حَبَشيّات لهن فيج 

(419) سر صناعة الإعراب 2187/1١‏ 

(46) سر الصناعة /١‏ 1817. 
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فى خير «ما» الحجازية : توله تعالى : طوما هم منها بمخرجين 4 ظ وما 
ل : « وما أنت بِمُؤْمن لَنَا 4 , وقوله : « وما أنا بطارد 
المؤمنين» . 


وذكر ابن جني أنها قد تزاد - أيضًا - فى خبر لكن » 5 
واستشيد بقول العاء 40) : 


5عء. 92 7 : 5 35 0 
ولكن أجرا لو فعلت بهين وهل ينكر المعروف فى الناس والأجر 

من ؛ 

شروط زيادتها ثلاثة » هى - كما نقل ابن يعيش عن سيبويهط: * - : 


أولا : أن تكون مع النك 

انيًا : أن تكون عامة . 

الما : أن تكون فى غير الموجب . 

وبهذه الشروط لا يجوز زيادة من فى الموجب ٠‏ وقد علل اين يعيش لذلك 
بأن «استغر ى الجنس فى الواجب محال ؛ إذ لا يتصور مجئ جميع الناس ١‏ 
و ال يت النفى ل 

وقد أجاز الأخفش زيادتها فى الموجب ١‏ فيجوز عنده أن يقال : جاءنى 
من رجل . وقد احتج بقوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم» والمراد :ها 
أمسكن عليكم . وقوله تعالى : # زيكقر عنكم من سيئاتكم * : والمعنى يكفر 
سيباتك 057 


(59) سر الصّتاعة ١//ا18.‏ 

(00) انظر : شرح المفصل 0035/8 3717 
(51) ابن يعيش 37/4 . 
(21) المصدر الاب . 


5 


(57) 
إن 2ه 


تزاد غالبا بعد (ما) النافية . وزيادتها على ضربين : فؤكدة » وكافة* , 


ومثال زيادتها قولهم : ما إن رأيته » والمراد ما رأيته. ف (إن) فى هذا 
اليم 000 ا 

الموضع «لغو لم يحدث دخولها شيئًا لم يكن من قبل» © 0. 
ومن شواهد زيادتها قول دريد بن الع 030 

ماإن رأيت ولا ت به كاليوم طالى أنيق جرب 


5 5 7 500006 031 
وقول الكميت بن زيد » وقيل فروة بن مسيك 8 


نماإنطبنا ج بن ولكن منايانا ودولة آخلرينا 
وقول النابغة الذببائى 2999 : 

ماإن أتيت بشىء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطى إلى يدى 
وقد قلت إن فى هذه الشواهد (ما) التافية . ومن ثم فإنها فى لهجة تميم 

زائدة لأنهم لا يعملون (ما) وفى لهجة الحجاز زائدة وكافة لما عن العم 240 , 
وقد ذهب الفراء إلى أن زيادة (إن) على (ما) تفيد المبالغة فى المعنى 


وذلك بناء على مذهيه من جواز تعدد أدوات النفى ودخول بعضها على بعضٍ 

وإنادتها جميعًا معنى النفى » مستدلا بقول التابغة الذييائ (295 :ِ 

(2) انظر : شرح المفصل 159/4 ١‏ المغنى 57-55 ء الدسوتى على المغنى 71/١‏ » الأمير 
عاق الغ ك/"؟ -14 

(04) ابن يعيش 59/8؟١1.‏ 

(05) شعراء النصرانية 5 + شرح شواهد الإيضاح 9415ب. 

(21) انظر : كتاب سيبويه 178/١‏ » إعراب القرآن 1597/١‏ 

(21) الدسوقى على المغنى 3١/١‏ » ديوان التابغة (ض) 377. 

(28) مغنى اللبيب1/ 78 ٠انظر‏ : : 1485 من هذه الدراسة ومصادرها . 

(05) شرج المفصل ١5١/8‏ » ورواية ابرلا (ض) ١7‏ (لاما) وهي تواقق ما فى شرح شواهد 
الإيضاح ؟اب. 200 00 عدف 


جه لاا 


نه 


إلا الأوارى لا إن ما أبيتها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
فد جنيع يبزح إلا العرق من زوق الحد أ وض لال رازن زان ا . 
وجمهور النحويين يرفض مذهب الفراء » ويرى أن بقاء معنى: النفى فى 
الأدوات المتعددة يعكس المعنى إلى الإيجاب207) . 
وقد ذكر ابن هشام أنها تزداد أيضًا فى مواضع أخرى هئ610© : 


: بعد (ما) الموصؤلة الاسمية » نحو قول الشاعر‎ )١ 


يرجى المرء ماإن لايراه ‏ وتعرض دون أدناه الخطوب 
؟) بعد (ما) المصدرية ء» نحو قول الشاعر : 


ورج الفتى للخير ما إن رأيته2 على السن خيرًا لا يزال يزيد 
"') بعد (ألا) الاستفتاحية » نحول قوله : 
ألا إن سرى ليلى فبت كثيبًا 2 أحاذر أن تنأى النوى بغضويا 
5) قبل (مَدَةَ الإنكار) «وهى مدة تلحق آخخر المذكور فى الاستقهام بالألف 
خاصة؛ إذا قصدت اتكار اعتقاد كون المذكور على ما ذكر ١‏ أو إنكار كونه 
بخلاف ما ذكر»(؟2. ويشهد لزيادتها قبلها ما سمعه سيبويه من رجل قيل 
له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ » إذ قال : أأنا أنيه «منكرا أن يكون رأيه 
على ذلك:70, 
أن: 
تزاد (أن) فى مواضه7؟29 : 


250/١ شرح المفصل “, 2 ة) المغنى‎ )25 ١ 

(53) اشرق على نعي 5503 ا 

(54) انظر : ابن يعيش 3150/8 + التصريح ؟/ 551 »ع المغنى 77/1 - 45 ء الدسسوقى على 
المغتق .45/١‏ الأمير على المغنى 0/١‏ ء تحفة القريب - مخطوط - غير مرقم - شرح 
النصول الخمين ؟١؟‏ » الجنى الدأثى - غير مرقم . 3 


7ك 0 


)١‏ بعد لَمَا التوقيتية » نحو قوله تعالى : 9 رلمًا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم» 
فأن زائدة للسأكيد » بدليل قوله سبحانه : #ولمًا جاءت رسلا لوطا سيء 
بهم». وتوله تعالى : طقُلَمًا أن جَاء التشير» . 

؟) فى القسمء نحو : أما والله أن لو فعلت لفعلت » فأن هنا زائدة » ومنه قول 
باغث اليشكرى 
فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر ممظلم 

1') بين الجار والمجرور ٠‏ كقول باغث اليشكرى أيفنًا : 
ويومًا توافينا بوجهمقام كن ظبية تعطو إلى وارق السلم 
بجر ظبية بالكاف وأن زائدة . وقول الآخر : 
أماوالله أن لو كتت حرا 2 ومابالحر أنت ولا الععيق 

) بعد إذا » كقول الشاعر : 


فأمهله حتى إذا أن كأنه 2 معاطى يد فى لجة الماء غامر 


ماء: 

تزاد (ما) لإفادة التأكيد . ثم إنها قد تكون كافة ؛ وقد تكون غير 
ا 007 

وما الزائدة للتأكيد » الكافة » تدخل على أقام الكلمة الثلاثة : الحرف ء 
والاسم ء والفعل0"©. 


(55) شرح المفصل 1١١/8‏ . مغتى اللبيب 703/١‏ حاشية الدسوقى على المغنى 411/١‏ , 
حاشية الأمير 7/لا -4. 
(15) المصادر الابقة . 


الاك 


.. وحين يتدخل دا هذه على الح ف فإما أن تمنعه عن العمل الذى كان له 
قبل دخولها وتدخل على ما كان يدخل عليه قبل الكف بها دون عمل لأيهما نيف 
ما أن تكفه لتهيه للدخول على ما لم يكن يدنعل عليه قبل الكف 
مال التوع الأول قوله تعالى : « نما الله إلْهُ واحد 4 وقوله لإِنما 
أنت منذر من يَحْنَاهًا » ٠‏ وقول سويد بن كراع العكلى : 
تحلل وعالج ذات نقفسك وانظرن أبإجسعل لَمَنّمَا أنت حالم 
ومشال النوع الثانى قوله تعالى : 9إِنّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء», 
وقول : «كأنما يساقون إلى الموت» . وقوله : 9 ربما يود اين كفرُوا 2904 , 
وتطرة:زيادة (ها) هده مع أفعال ثلاثة هى ( كَل ) و( كدر ) و( طَال ) ولا 
تدخلن حينتذ إلا على جملة فعلية صرح بتعلها . ومن ثم فإنها تحقق هدثًا 
محددا عند النحاة » وهو صلاحية الفعل لأن يليه ما لم يكن يليه بدونها » ومنه 
نحو : قلما سرت » وقلما تقدم » وقول الشاى 2340 : 
قلما يبرح اللبِيب إلى ما 0٠‏ يورث المجد داعبا أو مجيبا 
فلم يكن الشعل قبل دنحول (ما) يلى الفعل ؛ إذ حقى كل فعل أن يليه 
الاسي"'2. فلما دخلت عليه ما كفته عن اقتضائه الفاعل والحقته بالحروف 
وهيآته للدخول على النعل كما تهئ (رب) للدخول على الفعل 0" , 
وزيادة (ما) هذه على الاسم نحو قول المرار الفتعسى : 
أعلاقة أم الوليديعدما أفنان رأسك كاشغام المسخلس 


0 


(17) المغنى /١‏ 305 ؛ حاشية الدسوقى /١‏ 415. 
(08ة) شرح 2 المغني 16 

(19) ابن ي يعيش 1171/8 . ى 

)2 :) شرح المفصل 157/14 


"لماكت 


وقول كثير عزة : 
بينما نحن باللبلاكث فالق ساع سراعًا والعيس تهوي هويا 

فقد كفت (ما) هنا كلاً من (بعد) و(بين) عن الإضافة إلى ما بعدها وقد 
كان «حقهما أن يضافا إلى ما بعدهما من الأسماء ويجراه » وحين دخلت عليهما 
(ما) كنتهما عن ذلك ووقع بعدهما الجملة الابتدائية»10" , 

وأما (ما) الزائدة المؤكدة غير الكافة ٠»‏ فإنها تكون تعويضنًا عن محذوف » 
وتكون لغير تعويض ٠.‏ أى خالصة للتوكيد . 

مشال استعمالها للتعويض قولهم : 
الشاعر : 
أبااخراشة أما أنت ذا نفر فإن قومى لم تأكلهم الضبع 

هد استعمالها خالصة للتوكيد كثيرة فى التنزيل والشعر وسائر الكلام : 

الك ا فسوي لس ل ل ريا يه 
أجلس» ومتى ما تقم أقم ٠‏ وقوله تعالى : ط فيما رحْمَة من اله لنت لَه . 
وقوله : ظفْما تقضهم مَثاقَهُم 4 . وقول : 8 أيّمَا الأجلين قضيت» . وقوله 
عمًا فليل 92" , 

لا: 

تزاد (لا) للتأكيد فيلغى ما لها من تأثير إعرابى . وتقع زيادتها فى مواضع 
كثيرة :ولا يشترط فى أى منها إلا أن تكون فى موضع لا لبس فيه » ومن ذلك 
قوله تعالى : «لثلا عَم أهل الكتاب ألا يقدرون علئ شيء من فصل الله 4 ف (لا 
زائدة مؤكدة » والمعنى ليعلم . وقوله تعالى : 9م معك ألا تسجد إذ أمرتك» 
(0) الابق » المغتى .51١/1‏ 


(؟7) المصدران السابقان وانظر أيفا حاشية الدسوقى على المغنى 21 - 454 ء كتاب سيبويه 
قة إعراب القرآن 189//١‏ - 1878 . 


لالت 


والعتقرين نامتك أن تحدم إذ أن لا):رائدة كبوقولساغدة تن ختودية 


لي 99 


أى : أملدك.برق7؟'). يريد : « فمن ناحيتك أيتها المرأة هذا البرق الذى يشبه 
وو ده 90 


وأنشد أبو يد للأحوعر !7 


وتلحيننى فى اللهو ألا أحبه 0 داع دائب غير غافل 


)مع 


«أى ا اللهو أن أحبه ٠‏ و(لا) زائدة» 


وقد زعم الجاحظ أن زيادة (لا) شاذة » وقد رد عليه صاحب إعراب الترآن 
بتوله : : وحمل ابن بحر زيادة (لا) على الشذوذ جهل منه بقواعد العربية ٠‏ 
وليس كل من يعرف شيئًا من الكلام يجوز له التكلم على قواعد العربية » وليس 
كوت (لا) زائدة فى فحوى خطاب العرب مهما يكون طعنًا من الملحدة على كلام 
الله ؛ لأن كلام الله منزل على لسانهم . فما كان متعارمًا فى لسانهم لا يمكن 
الطعن به على كتاب الله » تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا .و كيف 


يكون زيادة (لا) شاذة وقد جاء ذلك عنهم وشاءءلة" ؟! 


() هذه ر 


3 


واية اللان 554/١‏ , إعراب تقرآن .155/١‏ وفى الديوان 1١75/١‏ «أقمتك ... 
تشيمه؟ , 

(7) لان العرب /5١‏ 794. 

(2/) إعراب القرآن /١‏ 5178 . 1 

(5/) إعراب القرآن 152/١‏ . 

() الأمالى الشجرية ‏ 

(4) إعراب القرآن /١‏ 372 . 

(979) المصدر ثفه . - 


م1 


والواقع أله زيادة ل لبييت كثيرة فعس بل مطردة أيضًا عند جمهور 
النحاة.مع القسم ٠‏ ومنه قوله تعالى فلا أفُسم بمواقع التُجوم.» وط فلا أقُسم 
برب المشارق74. 

إذن : 

من النحاة من يرى زيادة (إذن) مع إلغائها عن العمل مطلقًا » أخذا ببعض 
اللهجات العربية » قال صاحب التصريح : ١‏ وهو القياس لأنها غير مختصة ء 
وإنما أعملها الكثيرون حملاً على ظن ؛ لأنها مثلها فى جواز تقديمها على 
اللجملة وتأخيرها عنها وتوسطها بين جزءيها:970 . 

ومن النحاة من يرى أن إلغاء (إذن) لا يكون إلا حيث لم تستوف شروط 
عملها » وذلك يطرد فى مواضع ثلاثة عند جمهور النحاة : 
-١‏ أن تقع حشوا » أى ألا تتصدر الجواب » ومنه قول كثير : 

لثن عاد لي عبد العزيز بمثلها 2 وأمكننى منها إذن لا أقينها 
؟- ألا يليها مضارع مستقبل » سواء لم يقع بعدها مضارع مطلقًا . أو كان ما 

بعدها مضارعًا غير متقبل . 
- ألا يكون المضارع التالى لها متصلاً بها . 

وقد أجاز بعض النحاة عملها مع الفصل بفواصل معينة » ومن ثم حك 
بأصالتها فى تلك المواضه457 . 


(60) انظر : شرح المفصل 8/ 5 كتاب سييويه 1454/١‏ »ء إعراب القرآن 151 ؛ اللسان /5١‏ 
انه 

(81) التصريح نرفة 

(85) انظر : التصريح '/ 7314 وما بعدها. همع اليرامع 1/1 - لاء الدرر اللوامع ؟/ 1-9 » 
المغنى 51/١‏ ء الدسوقى على المغنى 70/١‏ ء تحنة الغريب . 


مام 


كان: 
تزاد (كان) فى الكلام لإقادة التأكيد » وقد حدد السيرافى زيادتها بأن دلا 
يكون لها اسم ولا حبر »ء ولا هى لوقوع شىء مذكور ء ولكنها دالة علي 
الزمان»2*”7. ولكن دلالتها على الزمان لا تلزم » فهى فى بعض المواضع لا تدل 
عليه » ولذلك جعلها جمهور النحاة على ضربين!84. 


الأول :. أن تلغى عن العمل مع بقاء معناها ع ا ا 
ذلك فى أفعل التعجب حيث تزاد (كان) نين (ما) والفعل. » نحو : ما 


- كان - أحسن 0 


والثانى : أن تلغى عن العمل والمعنى جميمًا ».ومنه قوله تعالى : كيف تكلم 
من - كان - في المهد صا 4 » وقوق الفرووقلة 

فكيف إذا مررت بدار قوم 2020٠١‏ وجيرزنلنا - كانوا- كرام 

معي ويطرد ذلك فى ا 

)١‏ بين معمولى إن » نحو : إن من أفضلهم - كان - زيدا 

؟) بين الجار و المجررر 

جياد بنى أبى بكر تسامى على - كان - المسومة العراب 
وواضح من الأمثلة والشواهد السابقة أن كان تزاد بلفظ الماضى ) حتى 

اشترط بعض النحاة ذلك ومنع زبادتها بغيره » ولكن من النحاة من أجاز زيادتها 


وهى لا تزاد أوَلا » وإنما تزاد حشوا 


(85) شرح كتاب سيبويه ونقله صاحب شرح المفصل 59/7 . 
(44) شرح المفصل 0/ ٠١ ١‏ 
(45) ابن يعيش 8/ 21860 
إنحكثك الصاحبى 157 ء ديوان الفرزدق 475 ء والبيت غير بايصبوب: فى اللبنان ا1/ 1484 
(10ى) لان العرب 319/ 0 19. 

(44) انظر : ابن يعيش 54/7 وما بعدها . 


0 


5م 


بافظ المضارع فى موضع واحد ٠‏ وذلك بين المبتدأ والسد كن كد إلى فول 


الشاعر 9 1 
نكت جمكون 3 با دامر تاكيك بجع حجان بلقن 


أفعال القلوب : 
يحكم النحويون بزيادة أفعال القلوب إذا ألغيت ٠‏ ويمنعون حيئتذ ما لها من 
تأثير لفظى أو محلى فى التركيب » وهى تلغى إذا لم تتصدر التركيب الذى تدخل 
عليه » طبقًا للقاعدة التى تقول : « إنه كلما تباعد الفعل عن المصدر ضعف 
عل 0 
ولعدم تصدر أفعال القلوب صورتان0 © : 
الأولى : أن تتوسط بين جزئى الجملة الداخلة عليها » نحو : زيد - ظننت - 
قائم ٠‏ ومنه قول منازل بن ربيعة المتنقرى : 
أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدنى 2 وفى الأراجيز - خلت - اللؤم والخور 
والثانية : أن تتأخر عن الجملة بأسرها » نحو : زيد قائم - ظننت » ومنه قول 
أبى سيدة الدبيرى : 1 
هما سيدانا - يزعمان - وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماتهما 
ويرى النحاة أن إلغاءها فى الحالة الثانية أقوى منه فى الأولى ٠‏ بناء على 
القاعدة اللسابقة . على حين أن إلغاءها فى الحالة الأولى أضعف من إعبالها . 
وقيل : الإعمال والإلغاء فى هذه الحالة سواء!1؟, 
وإلغاء أفعال القلوب عند جمهور النحويين جائز لا واجب » ومن ثم قإن 
ما يتبعه من الحكم بزيادة هذا النوع من الأفعال لا يأخذ جكم الوجوب . ولكن 
لقم) شرح المفصل لا 40 


(40)انظر : همع الهوامع 4105/١‏ شرح النصول الخمين 3١7‏ 
(91) انظر : أوضح المالك ١ 51517 /١‏ التصريح 1584/١‏ 
: م - 


الدنوشرى فصل فى هذا الحكنم » ورأى أن الإلغاء يكون واجبًا ويكون نجتائرًا 
ويكون ممتنعا : 
فيجب الإلغاء إذ دخل على الاسم لام الابتداء نحو : لزيد قائم ظنتتت 


ولزيد - ظست - قائم 4 


ويجب الإعمال - أى يمتنع الإلغاء - إذا نفى الفعل القلبى نحو : زيدا 
قائمًا لم أظنّ . 


ويجوز كل من الإعمال والإلغاء فى غير الموضع الذى يجب فيه 
4ع : : 


أحدهما 


وهذا التفصيل يسلم ضرورة إلى أن الحكم بزيادة أفعال القلوب قد يكون 
واجبًا » وذلك حيث يجب الإلغاء . 


ويعطى النحويون مصدر (ظن) - من حيث الإلغاء - حكم الفعل . 


نجي ون إلقاءه يثك 2390 


وقد حاول ابن يعيش أن يفسر معنى زيادة أفعال القلوب ٠»‏ فرأى أن زيادتيا 
تفيد معتى الشك ؛ إذ تكون حيائذ بمثابة ظرف للجملة «كأنك قلت زيد منطلق 
فى ظنى470؟). وليس من شك فى أن إفادة الشك إنما ترتبط بأفعال القلوب التى 
تحتمل هذا المعنى » ك : (جعل) و (حجا) و (عد) و(زعم) و(ظن) و(حسب) 
و(خال) . وأما الأفعال التى تفيد معنى اليقين فإنها تزاد لا للشك » وإنما لتغيد 
اليقين ٠»‏ فهى آنئذ نوع من التأكيد ؛ لأنها - كما يقرر النحاة - بمثابة ظرف 
للجملة . ويؤيده ما ذكره ابن يعيش نفسه من أنه إذا ألغيت هذه الأفعال «كان 
الفعل فى تقدير ظرف متعلق بالخير:9*0. , 
(97) حاشية العليمى على التصريح 5 ١‏ 
(99) انظن : ابن يعيش 83717 ٠‏ 


(54) شرح المفصل 425/07 
(45) ابن يعيش "9/ 48. 


التحريف : 1 5 7 

هذا هو الأسلوب الثالث من أساليب تخريج النصوص المخالفة لقواعد 
التصرف الإعرابى » ومضمون دعوى التحريف الربط بين عدد من الأدوات أو 
الصيغ التى يوجد بينها نوع الاتفاق وشىء من الاختلاف فى التاحيتين الصوتية 
والتركيبية . وغاية هذه الدعوى كما نتضح من دراسة شتات الأقوال النحوية هى 
رد الفوارق الصوتية إلى أصل متفق عليه . ومن ثم تفسير الخلافات التركيبية على 
أنها ضرورة تتفرع عن ذلك الأصل المتفى عليه » والذى يلحظ فى هذه الدعوى 
بأسرها أن النحاة يكلو عن عمد دوز الفروق الدلالية » ولا يقفون عند معانى 
الأدوات التى يلحقونها بأخرى قد تختلف معها معنى » وبذلك يصل إلغاؤهم 
لخصائص التركيب إلى أبعد الغايات بإهمالهم معالمه الصوتية والدلالية والتركيبية 


وأبرز الأبواب النحوية التى قيل فيها بالتحريف ناتك[ إن ) (أحراتها ٠‏ ققد 
أراد النحاة أن يوفقوا بين ( إن ) المكسورة المشددة وبين ( إن) الساكنة + و(لكن) 
المشددة و ( لكن ) الساكنة » و ( كن ) وكآن . 


إن وإن : 

يزئ الناة اتوم قوع رايد : إن ( إن ) الثقيلة المؤكدة تخفف فتسكن » 
وحين تسكن تفقد اختصاصها بالأسماء » وتدخل على الأفعال نحو قوله تعالى : 
«(وإن كنثم من قَبْله من الضالين4 . ولإن كاد لَيصْلَنا عن آلهتنا 4 وط وإن وجدنا 
أكشرهم لفاسقين » . « وإ نُظنك لمن الكاذبين * ومنه قول عاتكة بنت زيد 
0 لتق 
زوج الزيير بن 'لعوام 7: 
بالله ربك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوية المتعمد 
(93) شرح المفصل 8/ الاء وانظر الكثبر من الشواهد القرآنية قى : إغراب القرآن ؟/ ٠ //89 ٠‏ كتاب 


سيبويه 1014/1 . 
عه ا 


ولضيك ققدت ( إن ) المخففة اختصاصها فقد نقدت ,يالظ سكل 
إعمالها » بناء على الأصل العام الذى يقرر أن عمل الجره وف يمِنْد عن اختصاصها 
بما تعمل فيه(**2. ولكن النحاة - مع ذلك - يجيزون أن تعمل:,«استصبحايًا 
للأصل» ان ٠‏ ثم إن سيبويه ذكر أنه «سمع من العرب وقراء أهل المديئة طر وإن 
كَل لما جميع لَدِيْنا مُحْضرُونَ 4 يُجروتّهًا على أصلها.. ويشبهونها بفغل_تحذف 
بعض حروفه وبقى عمله نحو : : لم يك زيد منطلقًا للد 

أمعنى هذا كله أن النحاة يرون أن ( إن ) الشقيلة هئ بعينها ( إن" ) التخفنيفة 
وأنا ما-خدث هو بعض التصرف الصوتي الذى نتج عنه ضعف عتمل الصيغة 
المخلففة » أى بعض التأثير التزكينبئ . وقد مضي التحاة فى هذه الدعوى إلى 
غايتها » وجعل جمهورهم معت ( إن ) و (إ.) واحدا .- ثم أراد أن يفرق بين ( 
إن ) هذه المخففة التى تفيد فى زعمه التوكيد و(إن) النافية فأدسخل اللام بعد 
المؤكدة لتفرق بينها وبين النافية » «وإذا أعملت لم تلزمها اللام » لأن الغرض من 
للم الفطل بين اناق مب لق لامجا ل :رابتعال يسبل ال الفرق»7 277 
ولكن من النحويين من فطن إلى أن المعنى يتفق فى (إن) الساكنة على اختلا 
مواقعيا ل ا ا ل اس 
ولو كانت هناك اللام . وقد نسب ابن يعيش هذا الرأى إلى الكوفيين لم يستثن 
منهم أحدة”''2. ألا يعكس هذا كله حقيقة الخلاف » وأنه نتاج الخلط فى 
دراسة الصيغ » وعدم لحظ ما بينها من فوارق صوتية ودلالية وتركيبية ؟ ؛ فإن 
(إن) هذه التى يدعى النحاة أن أصلها ( إن ) لا تختص بالأسماء بل تدخل أيضا 
على الأفعال ‏ ثم إنها لا تعمل إلا فى رأى ضعيف . وهي فوق هذا تفيد النفى 


(97) انظر : الأشباه والنظائر 5737/١‏ 7533 7135ء شرح الفصول الخمسين 944. 
(48) التصريح (/550, 1 ١‏ 

(99) ابن يعيش 1/8لا. : 5 
)٠١١(‏ المصدر السابق ء وانظر أيضمًا : إعراب القرآنه 75١/1‏ و ما يعدها. 
)٠١(‏ المصدر نقفه. : 


5 


35-5 


وليس التوكيد .. وفى هذه الحقائق كلها ما يؤكد أن الربط بينهبا وبين ( إن ) 
الثقيلة» المؤكدة ٠‏ العاملة» بدعوى التخفيف أو التحريف » انحراف عن التناول 
الموضوعى للظواهر ٠‏ وإغفال لخصائص الصيغ والتراكيب . 


وموقف النحاة من ( أن ) المشددة المفتوحة الهمزة و( أن ) الساكنة شبيهة 
بموقفهم من إن إن » ف ( أن ) المشددة المفتوحة تفيد التوكيد وتختص بالجملة 
الاسمية » وتعمل فيها . و( أن ) الساكنة لا تختص بل تدخل على الأسماء 
والأفعال جميمًا . ومن دخصولها على الأثعال ثول الله تعالى : « قلا يرون ألة 
يرْجِع إِليْهِم فولأ , وقوله : «عَلمَ أن سيَكُونْ منكم مُرَضئ 4 » وقول الشا 
علموا أن يؤملون قجددوا قبل أن يألوا بأعظم سؤل 

ثم إنها لا تعمل عملاً ظاهرا مطلقًا . ومع هذا كله يصر النحاة على أن 
هذه هى تلك »2 وأن الجملة بعدها تحبر لمبتدأ محذوف هو ضمير الشأن » كل 
ذلك لتسلم لهم دعوى تحريف ( أن ) عن ( أن 0 


لكن ولكن : 

وشبيه بهذا الذى سبق موقف النحاة من ( لكنّ ) المشددة العاملة و( لكنْ ) 
الساكنة المهملة . فالنحاة يرون أن الثانية مخففة عن الأولى » وأنه ليس من فارق 
بينهما إلا فى الأصوات وفى الوظيغة النحوية . ثم إن من بينهم من يرى أن 
الغارق يمتد ليشمل معنى كل منهما أيضنًا ؛ فإن ( لكنّ ) المشددة العامئة تفيد 


(١٠)انظر‏ : التصريح ء ابن يعيش8/ "الاء المغنى /١‏ 250 حاشية الدسوتى على المذه 
١‏ حاشية الأمير على المغنى؟/58. 


اما ا 


الاستدراك ء الاج مج الحوايفاة وميه ب 11 
للإضراب77 23١‏ رظنا وقلتنا 
معنى هذا أن من النحاة من يرى أن الاختلاف بين الأداتين كامل"؛ إذ 
يشمل الأصوات والدلالة والوظيفة النحوية جميعًا . ولكن ذلك لم يسلم إلى ما 
كان ينبغى أن ينتهى إليه البحث » وهو علم الريط ب بين الصيغتين » وإنما علي 
العكس من ذلك » يرى النحاة أن من الحقائق البديهية القول بتحريف ع 
الصيغتين عن الأخرى . اعد 


لي # ريه ه 


كأن وكآن : ش ا 


ما قيل فى : ( إن و( أن) و( لكي ) والصيغ التى يزعم النحاة اتصالهً 
بها بتخفيفها عنها . يمكن أن يقال عن ( كَأدَّ ) المشددة العاملة التي تفيد التشيية 
المؤكد » و( كن ) المخئفة التى لا تحتمل تأكيد! . فقد أقر التحاة بوجود الفارق 
المندنى » والفارق الدلالى » والفارق اال ات سين 
غير المؤكدة فى بعض المواضع كقول الفرزوق0؟ )١١‏ 


فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتى 555 
وقول باغث بن صريم اليشكرى : 
ويوما توافسينا بوجه مسقسم كَأَنْ ظبيةٌ تعطو إلى وارق السلم 


وعلى الرغم من هذه القوارق جميعًا يقرر النحاة أن ( كأن ) الساكنة ٠‏ غير 
العاملة أحيائًا » التى تفيد التأكيد » مخففة عن ( كأنّ ) المشددة » العاملة » التى .. 


لسعاي ك0 


تفيد التأكيد . وأن ما حدث نوع من التحريف مرده إلى التخفيف . 


١‏ اعد اعرد 
)٠١7(‏ انظرا : شرح المفصل 40/8. 
)٠١8(‏ شرح التصريح ١0 [594/١‏ 
-1588- 


ثانيا - وسائل تأويل النصوص المخالفطة لقواعد الترتيب : 

لجأ النحاة إلى عدد من الأساليب لتأويل النصوص التى تختلف مع 
مقتضيات الأحكام التى وضعوها لتحديد العلاقة بين الصيغ داخل التركيب اللغوى 
من حيث مراعاة الرتبة بينها » وأهم هذه الأساليب ثلاثة : 

الأول : التقديم والتأخير . 

الثاني : القصل والإعتراضي . 

الثالث : غلبة الفروع على الأصول . 

وقد تركت هذه الأساليب الثلاثة آثارًا عميقة فى التراث النحوي . كما 
صارت جزءًا بارا من الأصول النحوية » مما يحتم الوقوف عند كل مسلك منها 
لتحليله واستيحاء دلالاته)» ثم ربطه بمنهج النحاة فى التأويل يأسره 0 


التقديم والتأخير: 


دعوى التقديم والتأخير فى صيغ التركيب اللغوى أكثر الأساليب شيوعًا 
وانتشارا فى البحث النحوى » وتهدف هذه الدعوى إلى تمكين القواعد النحوية 
المقئنة للترتيب بتخريج ما يختلف معها تخريجا ينفى عنها التناقض ويبعد عنها 
نصوصها الاضطراب . ودعوى التقديم والتأخير بالغة اليسر فى نظر النحاة ١‏ 
يكشف عن ذلك وجودها بكثرة هائلة فى جزئيات البحث اللغوى بعامة ٠‏ 
والنحوى على وجه الخصوص » ويؤكد ذلك امتدادها وتناولها لكل المؤثرات 
المختلفة فى الترتيب بين الصيغ ؛ إذ تشمل النصوص التى يحتم الشرتيب بينها 
التأثير فى مضمونها ؛ أو الترابط بين صيغهاء أو عمل الصيغ فيما يليها , 
رستكتفى بأن نقدم أمثلة ثلاثة لهذا النوع من التأويل يقابل كل مثآل منها أصلاً من 
هذه الأصول » عله يكشف عن ارتكازها كلها على الدعوى وارتباطها بأسرها 
بالغرض . ْ 


-وم1- 


-١‏ من المواضع التى.يجتم النحاة صدارة الصيبغة فيها ويَرْتيبب ما بعدها 
التركيب الشرطى ؛ وذلك لأن أداة الشرط مؤثرة فى مضمون الجملة بعدها » 
ويناء على هذا الأصل يوجب النحويون أن تتصدر أدوات الشرط الجملٍ التى 
تدخل عليها » فلا يجوز عندهم أن يجعل ما قبلها عاملاً فيها , » كما لا يجوز أن 
يعمل ما بعدها فيما قبلها©"0). ان 


القاعدة؛ ومن ذلك قو زعت 0 4 

فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت فطنغئة لأغس ولا يمح 
وقول رؤبة 23١‏ : 0 
يا حكنم الوارث عن عبد الملك الو ممم 


بل كثيرا ما يقال : أقوم إن قمت . 


وقد اضطر النحاة إزاد هله السوف إن لاا 000 » وادعوا أن 
زهيرا أراد : إن ينج منها فلم أرقه » وأن رؤبة أراد : إن لم تحب أوديت » وأن 
المتكلم أيفًا إذا قدم الجواب فإنما يريد فى الواقع تقديم الشرط . ولكن هذا 
التأويل لا يكفى تخليص القاعدة من التناقض ٠‏ ومن ثم لم يجد النحاة بدا من 
ادعاء جديد يدعم هذا التأويل » وقد تكفل بذلك ابن جنى فى قوله : «قولك : 
أقوم - فى أقوم إن قمتً - ليس جوابًا للشرط ٠‏ ولكنه دال على الجواب ؛ أى : 
إن قمتّ قمت » ودلت أقوم على قمت ٠‏ ومثله : أنت ظالم إن فعلت .ء 
إن فعلت ظلمت » فحذفت ظلمت ودل قولك أنت ظالم 10 :والمطد 
فى دعواه هذه إلى ما أجازه سيبويه من نحو : زيدا إذا يأتينى أضرب ٠»‏ وخخرجه 
على أنه قد نصب زيدًا بأضرب ٠‏ ونوي تقديمه .. كأن قال : زيدًا أضرب إذا 
)٠١(‏ انظر : همع الهوامع 055/1 الإتصاف 833-3739 
)٠١5(‏ انظر. : النوادر 7١‏ ء اللسان مادة :.غس 37/8 تهذيب الألفاظ 147 
)٠١(‏ البيت ملفق من بيتين فعجز الصدر : ميزات أحسابٍ وجود منفك . وصدر العجز : فريما 
نجيث من تلك الدوك . انظر : مجموعة أشعار العرب : 118/5 . 
)٠١6(‏ الخصائص 788/5 » وقارن بالإنصاك 735 


9ك 


يأتينى ١‏ ثم عقب عليه بقوله : « ألا ترى إلى نيته بما يكون جوابًا لإذا وقد وقع - 


موقعه أن يكون التقدير فيه تقديمه عن موضعهءل؟ ا 


؟- ومن المواضع التى يتحتم الترتيب بينها طيمًا لمقتضيات العمل النحوى 
فيها (كان) ومدخولها » مرفوعًا وغير مرفوع. » وقد أوجب النحاة تأخر خبر كان 
عن اسمها إذا كان الخبر جملة فعلية » نحو : كان زيد يقوم » ولكن بعضص 
النحاة مستندين إلى عدد من الشواهد أجازوا : كان يقوم زيد » على تقدير : كان 
زيد يقوم » فيكون من قبيل تقديم الخبر على الاسم » وقد اعترض جمهور النحاة 
بأن «كان إنما تدخل على الكلام الذى كان قبلها مبتدأ وخبرا ٠‏ وأنت إذا قلت : 
يتوم زيد فإنما الكلام من فعل وفاعل ؛ فكيف ذلك ١١705‏ وقد أجاب ابن جنى 
عن هذا التساؤل بقوله : « لا يمتنع أن يعتقد مع كان فى قولنا : كان يقوم زيد ١‏ 
أن زيدًا مرتفع بكان » وأن يقوم مقدم عن موضعه » فإذا حذفت كان زال الاتساع 
وتأخر الخبر الذى هو يقوم فصار بعد زيد 211106 , 

7- ومن المواضع التى يتم الترتيب فيها بناء على ما بين صيغها من ترابط؛ 
الصفة والموصوف ء فقد حتم النحاة تقديم الموصوف على صفته » ومع ذلك 
وردت شواهد كثيرة تتقدم فيها الصفة أو ما يتعلق بها على موصوفها » ومن ذلك 
قول الشاعر : 
فق د والشك بين لى عناء بوشك فراقهم صرد بصيح 

فقد قدم قوله : بوشك فراقهم . وهو متعلق الصفة (يصيح) على 
الموصوف (صرهد) ١‏ وتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على موصوفها قبيح ... 
وإنما يجوز وقوع المعمول فيه بحيث يجوز وقوع العامل » فكما لا يجوز تقديم 
الصفة على موصوفها كذلك لا يجوز تقديم ما اتصل بها على موصوفها:١2.‏ 
)٠١9(‏ الخصائص .509/١‏ 

.378 /١ صئاصخلا)١١١(‎ 


5 ١ ١ 14/١ الخصائص‎ )١١١( 
.59١/5 الخصائص‎ )١١؟(‎ 


91 : 0 


تخ حم : 


دعوى الفصل والاعتراض : 

هذا هو الأسلوب الثانى من أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد 
الترتيب ٠‏ ويعنى النحاة بالفصل والاعتراض وجود صيغة أو أكثر بين جزئى 
التركيب اللغوى أو أجزائه التى يتحتم تواليها وتعاقبها دون فاصل بينها ؛ وهذه 
الصيغة أو الصيغ تعترض الترتيب وتفصل بين أجزائه لهدف محدد عند النحاة هو 
«إفادة الكلام تقوية أوتسيبدين أو تحة] 20997 آى. كي الناثين .قن مفحمون 
التركيب بتأكيد معناه » وهو ما عبر عنه ابن هشام بالتقوية والتسديد » أو قصذا 
إلى صقل ألفاظه ونحسينها بإيجاد نوع من التناسق بينها كما فهم الدسوقى .. 
وهذا هو الأصل العام الذى تناولته بالتفصيل قؤاعد علم المعانى . 

ولفظ (الفصل) مستخدم بكثرة فى التراث النحوى » ومع ذلك فليس بين 
التحويين من حدد مضمونه وأوضح أبعاده » أو كشف عن علاقته باصطلاح 
(الاعتراض) . ولكن تتبع صور الاستخدام المختلنة لهذا اللفظ تشير إلى هذا 
المضمون » وتلمح إلى الأبعاد : وتحدد هذه العلاقة . فمن الملحوظ أن لنظ 
(النصل) يستخدم فى البحث النحوى فى حالة وجود فاصل من نوع خاص بين 
جرئى الجملة أو أجزائها المتلازمة المتوالية ٠‏ وهذا الفاصل الخاص يشترط فيه أن 
لا يكون ذا اتصال بأحد جزثى الجملة عملاً وإن كان على اتصال به أو بالجملة 
بأسرها معنى . 

وأمثلة هذا النوع كثيرة » تمتد بين قواعد الترتيب الثلاثة التى تنظم العلاقة 
سن الصيغ : 


: من ذلك قيما يتعلق بالتأثير فى .المضمون قول الشاعر‎ -١ 


فقد - والشك بين لى عناء , +*بوشك فراقهم صرد يصيح 
فقد فصل بين حرف التحقيق (قد) وبين مدخوله وهو الفعل (بين) بأجنبى. 


٠. 


)١1١(‏ مغنى اللبيب 583/7 ٠‏ حاشية الدسوقى على المغنى ؟/ 8ه 


-5917- 


مرو فاك وكا تاد عومد تكو "نسل ون اتاد القع وقول 
الشاعر : 
لو كنت فى خلقاء أو رأس شاهق وليس إلى -.منها - التزول سبيل 
فقد فصل بين حرف الجر وهو (إلى) وبين مجروره وهو (النزول) بأجنبى. 
والفصل بين الفعل وفاعله فى قول الشاع 231150 : 
معاوى لم ترع الأمانة - فارعها وكن حافظا لله والدين - شاكر 
فقد فصل بين الفعل (ترع) وفاعله (شاكر) بأجنبيات كثيرة . 
والفصل بين كان أو أخواتها وبين معمولاتها فى شعر أنشله ابن 
الأعراي 23330 
فأصحبت بعد خط بهجتها2 كأن- قفرا رسومها- قلما 
فقد فصل بين أصبحت وخبرها (قفرًا) بأجنبى . كذلك فصل (كآ0) واسمها 
بأجنيين هما (قفرً) و(رسومها) . 

7- ومن ذلك فيما يتعلق بقاعدة الترابط بين الصيغ الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه كما فى قول الفرزوق("231 : 

فلما للصلاة دعا المنادى ‏ نهضت وكنت منها فى غرور 

فإن (لما) اسم بمعنى حين » مضافة إلى جملة (دعا المنادى) وقد فصل 

بيتهما بالجار والمجرور . 

والفصل بين العاطف والمعطوف كما فى قول الأعشى 


(4١١)انظر‏ الخصائص ؟596/5,. 

2594/5 9ك‎ /١ الخصائص‎ )١١5( 

. ص/ 395 واللان مادة (خطط) 9//ا15‎ ». 77٠0 /١ الخصائص‎ )١١7( 
. الخصائص 5/ 540 ديوان الفرزدق‎ )١١( 

. الخصائص 5/ 595: ديوان الأعشى‎ )١١4( 


(148د) , 


ولاب 


.: يومًا تراها كمثل أربية العصا)2- ب ويومًاأديمهانغلا 


فقّد فصل بين العاطف وهر «الواو) وبين المعطوف وهو (أديمها) بالطلرف 


وبهذا التحديد لمضمون (الفصل) ولأمثنته تتحدد علاقته باصطلاح 
(الاعتراض) الذى يستخدم بكثرة فى التأويل النحوى » ويقصد به النحاة أن يكون 
الفاصل بين الأجزاء المترابطة التى يجب تعاقبها ليس جزءًا » واحدًا أو متعددًا » 
وإنما جملة كاملة . ومعنى هذا أن الفارق بين الفصل والاعتراض واضح فى 
الفصل قد نجد الناصل أو الفواصل لها محلها الإعرابى . أما فى الاعتراض فإن 
الجملة كلها لا محل لها من الإعراب 23١50‏ : ْ 

ويطرد وجود الجملة المعترضة فى مواضع تناولها بالتحديد عدد من العلماء 
وجمعها ابن هشام فى سبعة عشر موضعًا » أبرزها المواضع الآية 23500 : 
- بين القعل ومعموله : 

مرفوعًا كما فى نيحو !3151© : 

شجاك - أظن - ريع الظاعنينا ولم تعبا بعذل العاذلينا 
افك" 


ونحو قول الدارمى 
وقد أدركتنى - والحواث جمة - ١‏ أسنةٌ قوم لاضعاف ولاعزل 


00 5 افيف 7 
ومنه قول قيس بن زهير : 
ألم يأنيك - والأنياء تنمى - يبمالاقت لبون بتى زياد 


()انظر : الصاحبى 9١5؟.‏ 
(١١١)انظر‏ : مغنى اللبيب 5/ لام - 794 
)١1١(‏ المغنى 7/ 037817 شرح شواهد المغتى 7197 35 
(١؟١)‏ المغنى 741//5., الخصائص 2175/1١‏ حاشية الدسوقى على المغتى ا 
(157) المغتى 7417/1 شرح شواهد المغنى11؟ . 

3 


ومنصوبًا كما فى قول أبى النجم العجلى (954© : 

وبدلت - والدهر ذو تبيدل -20 ههيمفادبورا بالصبا والشمأل 
0 تو يدي 60100 : 

فإن يمس عندى الهم والشيب والعشا ١‏ فقد بن منى - والسلام تغلق - 
بأشجع أخاذ على الذهر حكمه فمن أى ما.تأتى الحوادث أفرق 
(117) 1 


أراد «بن منى بأشجع » و(السلام تغلق) اعتراض» 


؟- بين التبتدأ ونخبره : 


بكالا كما فى حو قوق ام 1 
وفيهن - والأيام يعثرن بالفتى - 2 نوادب لايمللنه ونوائح 
ا 0 


لانورث) »)2 وقول هند بنت عه (354) ِ 


نحن- بنات طارق - تنمشى علبى التلمارق 


لعلك - والموعود حق لقاؤه - بدا لك فى تلك القلوص بداء 


32177 المختى؟/ لام حاشية الدسوقى على المغتى 99/5: شوح شواهد المغنى‎ )1١8( 

. 111 ديوان الأعشى‎ ١ 3١5 الصاحبى‎ )١1١( 

(177) الصاحبى” 091١‏ 7 ش 

.717/75 شرح شواهد المغنى‎ )1١1( 

494/7 حاشية الدسوقى على المغنى ؟59/5. حاشية الأمير على المغتى‎ ٠ المنغتى خم‎ )١18( 
وقد ذكر السيوطى فى شرح شواهد المغنى (7/5) أن هذا الرجز ينسب أيفمًا لهند بنت‎ 
قالنه فى خرب ارس . ويؤيده أن الرجز غير منسوب فى البطيقات‎ ٠ طارق الإيادية‎ 
1 .10/1 الكيرى (ط بِيرّوت)‎ 


ا -5946ك- 


وقول الحماسى : 
إن الشمانين - وبلغفتها- 
وقول كثير : 


إنى - ونهيامى بعزةبعدما 
لكالمرتجى ظل الفمامة كلما 


ع بين الشرط وجوابه : 


تخلي- بيننا وتخلت - 
تبوأمنها للمقيل افنمحلت 


ومنه قوله تعالى : 8 وإذا بَدلْنا آية مان آية - واللَه أعلّم بما يرل - قَالُوا : 
إِنْمَا أنت مَفَعَر » . وقوله تعالى : < فَإِن لم تَفْعَلُوا - ون تفَعلُوا - فَانَقَوا 


الار» , 

وقول الشماح : 

لولا اين عفان - والسلطان مرتقب- 
3 بين القسم وجوابه : 

ومنه قول التابغة الذيانى : 

لعمرى - وما عمرى على بهين- 
6- بين حرف النفى ومدخوله : 

ومنه”فول:ابن عرمة*: 

ولا - أراها - تزؤال ظالمة 


5 1 5 134 . 
.بين حرف التتقيس والفعل 7 ان 


ومنه قول زهير بن أبى سلمي : 
وما أدرى وسوف - إخال - أدرى 


(169) شرح شواهد المغتى 44. 


أوردت فجأمن اللحباء جلمودى 


لقد نطقت بطلاً على الأقارع 


تحدث لى نكبة وتنكؤها 


0 


حوكتب 


1 217 بين قد والفعل‎ -٠ 

كما فى قول أخى يزيد بن عبد الله البجلى : 

أخالد قد - والله - أوطأت عشوة وما قائل المعروف فينا يعنف 
6 النؤ وك وصقت > إتذو افثؤله تخالى + «وإنه لفسوح لو تعلميون ه 


9- بين المضاف والمضاف إليه » ومنه قولهم : هذا غلام - والله - زيد . 


)8ئ١‎ 


وكثيرًا ما يلجأ النحاة إلى القول بالتقديم والتأخير والنصل جميعًا » وقد 
ورد ذلك على نحو مسرف فى شعر الفرزدق ٠‏ ومن أباته التى يخرجها النحاة 
مص ححين لها باللجوء إلى القول بهذا التأويل المزدوج قوله فى بعض 
1 


ملوك ييتنون - توارثوها - 2 سرادقها المقاول والقبايا 
وقوله فى بعفى مذائحه : 

وماامنظله قن النانإلاميلكا 2 أبوا هت أنيوة يناري 201590 
وقوله أيهنًا : 


0 72 . (188) 
على حالة لو أن فى البحر حاتما على جوده ما جاد بالماء حاتم 


(10) مغنى اللبيب 7477/7 حاشية الدسوقى على المغتى 52/5 ٠١‏ حاشية الامير على المغنى 
عم 

(11) ذكر السيوطى فى محجز البيت رواية أخرى هى : وما العاشق المسكين فينا بسارق . انظر : 
شرح شواهد المغنى 151 

.5+1/5 والخصائص‎ . 45١ التنقائض‎ )١55( 

,597 7/5 145/١ الخصائص‎ 23٠١4 ديوانه‎ )١7( 

2.5350 /١ ديوانه 4847 العمدة‎ )١74( 


-81/- 


و : نفلق هاما لم تئله أكفنا بأسيافنا هام الملوك القماقه 90 
0 


ولم يصحح النحاة أبيات الفرزدق وحدهء ؛ إذ ثمة أبيات كثيرة تنسب إلى 
غيره قال التسويون بصيتها على هذا النحو أيضا»: ومن ذلك فول اليع 600 


كذلك تلك وكالناظرات 00 
وقول الآخر 00 ع 

كأن برذون - أنا عصام - زيد حمر دق باللجحام 

وكرليذى الرمٌ 22 1ة ' 


كأن أصوات - من إيغالهن بنا - 5 


وق أبى حية النميرى 00 


"١ الل‎ 


وقول الطُرماح بن بن لحكظيم 
يطفن بحوزى المراتع لم يرع 


أواخر المسيس أصوات الفراريج 


يهودى يتارب أو يزيل 


بواديه من قرع القسى الكنائن 


(15) ديوائه » العمدة 7570/١‏ 

.1014/15 الأمالى الشجرية ١1941/1ء الخصائص‎ )١185( 

(171) هذا البيث من الرجز غير منسوب ء انظر : العينى 79/ 44. 

(14) ديوانه 75 ٠‏ خزانة الأدب 115/1. وانظرٌ أيفمًا كتاب سيبويه 87/١‏ 

(155) العيتى 7/ 5٠‏ ., اللسان مادة : عجم 

)١140(‏ ديوانه 84 ء العينى 5/ 414» اللان مادة ه حور والبيت برواياث مختلفة فى المنصادر 
المذكورة . 


320 


الامتالمة مر ن بعد أ الطيب 
٠‏ ولعل أشهر من كثر فى شعره هذا التر) من 00 
باد هذا 
١‏ تنبى ؛ وقد تقل ابن جنى بعض أبيانه 4 بهافى من 
2360 
وقد اعتر ف التحاة بأن هذا النوع من التاوبل المزدورج قبيح )2 ولكنهم مع 
.ب ,بهملوه دليلاً على تمكن الشاعر من 
رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه 
٠‏ فاعلم أن ذلك على ما جة 


وإنه من وجه أشي رامؤذن بصياله 


ذلك صححوء . بل تجاوزوا هذا القدر 
اللغة وقدرته على التصرف فيها !! .. ١‏ فمي 
الضرورات - على قبحها وانخراق الأصول بها 
منه وإن دل من وجه على جوره وتعفه ٠‏ 
وتخمطه ٠‏ وئيس بقاطع دليل على ضعف لف 
الناطق بفصاحعه . بل مثله فى ذلك عندي مال 
ووارد الحرب الفروس حاسرًا 00 
وتهالكه » قرنه مشهود له بشجاعته وفيض ملنه" 

هذ النعر ء أن هذا الترع من التأويل من قبيل 


٠‏ ولا يجيز بالابتكار 


, . ولا قصوره عن اممتياره الوجه 
..جرى الفرس الجموح بلا لجام؛ 


م م فهو إن كان ملومًا فى عنقه 
انلكا 


الضر 7 0 0 93 0 
روره اي بذا 3 أنه يعامله بالتعل ما له 
ا عكس ذلك فيقول : 


له 


فيها ولا القياس ى عليها إذ أنه فى موضع أت 
دي الك بالغافكء 
«لما كان النحويون بالعرب لاحقين على سمتهم أخذين ١‏ ود ظهم 
.ار إساحب هذا العلم - الذى جمع 
مدق أغفاله » وخلج شطانه ٠‏ وبعج 
أ ان فيه نحو مما رأوا » ويحذ 
أحضانه ٠»‏ وم شوارده ؛ وأفاء فوارده - أن برك ايه ا اك 6 ود وعلى 
ا نحوًا مما اعتقّدوا فى أمثاله : 
)2 


متحلين ٠‏ ولمعانيهم وقصودهم آمين ١‏ 
شماعه » وشرع أوضاعه ورسم أشكاله ٠‏ لم 


أمثلتهم التتى حذوا » وأن يعتفد في هذا الدو 
هر مخاقل »6 
لا سيما والقياس إليه مصغ » وله قابل ٠‏ د“ ر متثاقل 


. الخصائص‎ )١141( 
885/5 المخصاخص‎ )145( 
0 الحص من ال‎ 045 


ْ و1 


ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن هذا الموقف من النحاة قد ترك بعض التأثير 
فى القيم الجمالية لعلوم البلاغة العربية » حتى ذهب بعض علمائها إلي أن 
الاضطراب فى الترتيب وما يحمل عليه من القول بالتقديم والتأخير والفصل ما دام 
جائرًا عند النحاة » ولا ينفى صحة النصوص » فإنه يجب اعتباره مقياسًا من 
مقاييس الجمال الفنى.فى البلاغة.. وقد أشار إلى هؤلاء ابن رشيق بقوله : «رأيت 
من علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدم » ولا يقضى له بالعلم » إلا أن 
يكون فى شعره التقديم والتأخير 244 ؛ ثم يقول فى نقد أصحاب هذا الاتجاه: 
ومن اشعراء 3 من يقدم ويؤخر ء.إما لضرورة وزن أو قافية - وهو أعذر - وإما 


ليدل على أنه يعلم تصريف الكلام ويقدر على تعقيده ء. وهذا هو الى 


ي(115) ١‏ 
د عق 0 
3 ا اح 


غلبة الضروع على الأصول : 

دعوى غلبة الفروع على الأصول هى الأسلوب اشالث من أساليب تأويل 
النصوص المخالفة لقواعد الترتيب بين الصيغ » ومضمون هذا الأسلوب أن 
القاعدة النحوية المقررة أصلاً من أصول البحث النحوى قد قوبلت بعده من 
النصوص المخالفة لهذه القاعدة كبير ٠‏ بحيث يسمح باعتبار هذه النصوص أصلاً 
وتلك القاعدة فرعا » وبحيث لا يحتاج النحاة إلى تعليل خروج النصوص عن 
القراعد لأنها حينئذ فى اعتبارهم بوجه من الوجوه » هى الأصل والقاعدة . 
ومعنى هذا كله أن التأويل فى هذا الأسلوب لم يقف عند تخريج الخصوص - 
كالاسلوبين السابقين - وإنما تجاوز النصوص إلى القواعد ذاتها » فغير فيها وبدل 
بصورة سلبت الأصالة عن القاعدة » وإسبغتها على ما يخالفها من نصرص. 


55١/١ ةدمعلا)١45(‎ 
.51١ /١ العمدة‎ )١45( 
ها عد‎ 


ا اناد لع 


وستكتفى بأن نقدم من هذا النوع من أساليب التأويل يمشلاً واحدًا يكشف 
عن مدى تغلغله.فى التراث النحوى وأصالته فى الأصول النحوية . ذلك أن فى 
القواعد التى انتهى إليها النحاة فى ترتيب الفاعل والمفعول به ضرورة تقدم 
المفعول به على الفاعل إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المقعول . ومع 
ذلك ورد فى شعر النابغة قوله (2343: 
جسزى ربه عنى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاديات وقد فعل 

ولم يكن من سبيل عند النحاة وقد أقروا أسس الاستشهاد النحوى إلي أن 
يحكموا على بيت النابغة - وهو شاعر جاهلى - بالشذوذ » ومن ثم لم يجدوا 
بدا من تأويل البيت » ولكن كيف يؤولونه ومن الحقائق المقررة عندهم أن الفاعل 
رتيته التقدم ٠‏ والمفعول رتبته التأس 21490 » وقد وقع كل منهما فى بيت النابغة 
فى الموقع الذى هو أولى به » وإذن «فليس لك أن تعتقد في الفاعل وقد وقع 
مقدمًا أن موضعه التأخير » وإنما المأخوذ به فى ذلك أن يعتقد فى الفاعلم إذا 
وقع مؤخرا أن موضعه التقديم .. . فإذا وقع مقدمًا فقد أخذ مأخذه » ورست به 
0" . وعلى هذا النحو من التعارض بين القواعد والنصوص لم يجد 
النحاة بدا من ابتكار هذا الأسلوب الذى يهدف إلى تأويل القواعد ذاتها » وهكذا 
إذا كان الأصل فى القواعد أن يكون الفاعل مقدمًا » فلم لا يدعى أن الأصل تقدم 
المفعول ويكون تأخحره فى مثل بيت النابغة عن تقديم ؟!! ومن ثم وجدنا ابن 
جنى يقرر أن « الأمر وإن كان ظاهره ما تقوله » فإن هنا طريقًا آخر يسوغك 
غيره» وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدمه على 
الفاعل .... والأمر فى كثرة تقديم المفعول على الفاعل فى القرآن وفصيح 
الكلام متعالم غير مستنكر . فلما كثر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان 


قدمهة 


(0) الخصائص 5914/١‏ » ديوان النابغة 35 (ض) . 


,7328- 7517/١ انظر : اللمع لابن برهان - مخطوط - 2315 التصريح على التوضيح‎ )١417( 
1 196 - 594/١ الخصائص‎ )١544( 


ل + 


الموضع لهء حتى إنه إذا أخر فموضعه التقديم ٠‏ فعلى ذلك كأنه. قال : جزى 
عدى بن حاتم ربه . ثم قدم الفاعل على أنه قد قدره مقدما عليه مفعوله ٠‏ فجاز 
201450 


ثالثا - وسائل تأويل النصوص المخالفمّة لقواعد التطابق : 

ككلفت الدزاسات التحؤيفتل” 236 ف النحو عن أهم الخصائص التى لاحظها 
النحاة العرب فئ التطابق الجزئى هى الناحية الكمية ؛ إذ فرقوا بين المفغرد و 
فوقه من مثنى أو جمع ء ثم الناحية النوعية ؛ فد فرقوا بين المذكر والمؤنث . 
ولكن النحاة لحظوا فى الوقت نفسه أن نصوصًا كثيزة وردت لم تلتزم بهذه 
القراعد . فلجأوا إلى تأويل هذه النتصوص .٠‏ وكان أهم أساليب تأويلهم لها 
أسلويان : الأول : الحمل على المعنى » والثانى : رد الفرع إلى الأصل . ورد 
الفرع إلى الأصل فى جوهره نوع من الحمل على المعنى . أى أن الأسلوب 
الشائى يمكن أن يرد إلى الاسلوب الأول ٠‏ وهو ما فعله بالفعل ابن جنى فى 
خصائصه حيث لم ينصل بين الأسلوبين قصلاً حاسمًا ٠.‏ بل جعل أمثلة النوعين 
من قبيل الحمل على المعنى . وصدر هذه الأمثلة يقوله : « اعلم أن هذا الشرح 
غور من العربية بعيد » ومذهب نازح فيح ٠‏ وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام 
منثورًا ومنظومًا ٠‏ كتأنيث المذكر » وتذكير المؤنث » وتصور معنى الواحد فى 
الجماعة » والجماعة فى الواحد 209176 . ولكن الفارق الأساسى بين كلا 
الأسلوبين موجود وإن لم يفطن إليه ابن جنى » ويمكن الوقوف عليه من خلاله 
الأمئلة الجزئية المتناثرة فى التراث النحوى » كما يمكن توضيحه فى أن الحمل 


١ 


0 


.75917 5986 /١ الخصائص‎ )١49( 
الظواهر اللغوية فى التراث النيحرى 3-9 م194‎ : رظنا)١٠6١(‎ 
0 .411/5 الخصائص‎ )١51( 


عات 


على المغنى لا سند له غير إرادة المتكلم ٠‏ وأما رد الفرع إلى أصله فإن إرادة 
المتكلم فيه تستند عند النحاة إلى بعض ما فى النحو من أصول . 
وأبرز صور التأويل التى يتناولها هذان الأسلوبان هى : 
أولا - من حيث التطابق الكمى : 
أ- ذكرالواحد والمراد به الجمع : 
يقرر ابن فارس أن التعبير عن الجمع بلنظ الواحد من سئن العرب 
ؤيروى له آففلة كفيرة2979 : كقوله للجماعة : ضيف وعندو .قال الله جل 
تناو < هؤلاء ضبغي4 . وقال : 8 ثم يَخْرِجَكُمْ طقلا 4 . وقال : «لا تفرق 


بين أحد مُنْهم» والتف بق لا يكون إلا بين اثنين » ويقولون ن : قد كثر الدرهم 
9ب 00000000 


21610, 
3 


فقلناأسلمواإنا أخوكم فقديرت من الإحن الصدور 
3 2 ع د عب لام 
ويتولون : كلوا فى نصف بطنكم تعيشر ١‏ 
ويطرد هذا الأسلوب فى مواضع ء أهمها موضعان : 
الأول : الشمائر . نحو : هو أحسن الفتيان وجهًا » مع إفراد الضمير » 
0 
(؟12) الصاحبى 3280 . 
(157) المصدر نفه ء وانظر المزيد من الشواهد الغرآنية فى : إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
75/7 وما بعدها . 
)١194(‏ ذكر ابن فارس فى الصاحبى صدر البيت غير منسوب ؛ وتكملة البيت ونسبته من اللسان 
وسيرة ابن هشام ٠‏ انظر الصاحبى 18١‏ ء اللسان مادة (أخو) 1١١/1١4‏ » والروضي الائف 


لس : 
(125) صدر بيت من أببات الكتاب غير المنسوبة وقد ورد البيت فيه بتمامه مع تفسير يسير » وهو : 
كلوا فى بعش ب طنكم تعطفوا قفإن زمائكم زمن خم صر 


انظر : كتاب سيويه »٠١87/١‏ وأيفنًا : البحر المحيط لأبى حيان 779/9. 
(151) ديوانه 435 . 


اسم 


ومسية أحسن الشقلين وجهًا وسالفةوأحسته قذلا 

فأفرد الضمير مع قدرته على جمعه ٠»‏ وقد استخلص منه اين جتى أنه يدل 
« على قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف مان يقع فيها » ألا ترى أن الموضع 
موضع جمع » وقد تقدم فى الأول لفظ الجمع فترك اللفظ وموجب الموضع إلى 
الافنا الففاف 
مفراد . 

وقد ورد هذا الأسلوب فى القرآن » ومنه قوله تعالى : «ومن الشيّاطين من 
يغرصون له» . وقوله : #ابلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فقد أفرد ثم جمع . 

الثانى : الصفات . إذ كثيرًا ما تذكر صفة الواحد والمراد وصف الجمع » 
أى جمع الصفة » ومنه قوله تعالى  :‏ وإن كنتم جنبا» . وقوله : «زالملائكة 
بعد ذلك ظهير 4 . ومنه قول زمر 3580© : 
وإن يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضاءوهم عدل 

ب- ذكر الجمع والمراد يه ما دونه : 

أقل الجمع عند النحاة ثلاثة ٠‏ وقد وردت نصوص كثيرة ذكر فيها الجمع 
والمراد واحد أو اثنان » حتى قرر ابن فارس صراحة أن #من سئن العرب الاتيان 
بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان 2319206. او 
ينادونك من وراء الحجرات» وكان ذلك المنادى واحدًا ٠‏ وقوله سيحانه : طبم 
يرجع المرسلون » «وهو واحد ء يدل عليه قوله جل ثناؤه : #ارجع 


إليهم»»7:١2.‏ ومنه قول عبيد بن الأبرمر21010: 


من ذلك قوله تعالى : «#إإِن الّذين 


)١51(‏ الخصائص ؟115/6. 

(1548) البيت بتغيير طفيف فى الديوان / 3٠١‏ 

(159) الصاحيى 2.180 27 

(160) الصاحبى 181ء وانظر العديد من الشواهد القرآنية فى : إعراب القرآن ؟/لاؤلاء وما 
يعدها. 1 الى ُ. 

(151) شرح القصائد العشر للخطيب التبريزى ا 


1 


زاتما القطتنة :عادر والح مروف 10 ل ا 03 
وإذاذك رت أباك أو أيامه أخزاك حيث تقبل الأحجار * 


والحجر واحل ا وقول 3140 


فياليت دارى بالمديئة أصبحت بأجفار فلج أو بسسيف الكواظم 
يريد : الجفر وكاظمة » فجمع . 

ويطرد هذا الأسلوب فى مواضع : 

الأول : فى تعبيرات شبيهة بالأمثال . نحو : شابت مغارقه » وهو كثير 
العثانين2'"*0. ومنها : ألقاه فى لهوات الليث ٠‏ وإنما له لهاءٌ واحدة . وهو رجل 


عظيم المناكب » وإنما له متكبان . وشواهده كثيرة!2111, 


الثانى : فى الضمائر » نحو : «رمنهم من يستمعون إليك حتي إذا خرج من 
عندك »4# و «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» وليس ليما إلا قلبان!213, 


الألفاظ العن غلى صينكة الجمع ولم يعرف لها واحدء أو احتلف النحاة فى 
(155) 


الثالث : الألفاظ التى تفيد الجمع ولا واحد لها من لفظها21"0. وكذلك 


واحدها 


.550/5 المصدر الابق ء. وانظر أيغمًا : الخصائص‎ )١1117( 

(13377) الخصائص 555 . النقائض .41١‏ 

)١154(‏ ديواله اذم انض خرف 

(155) الخصائص 1 

)١117(‏ انظر العديد من الأمثلة والشواهد فى : المزهر١/‏ 7717. 1937/7 وما بعدها. 
(150) المزهر 19/15 ء إعراب القرآن ؟/ الملا 

(154) انظر : المزهر 1594/1 

(39١)انظر‏ : المزهر 7/1 1910: أدب الكاتب 44. 


جهو عد 


3 
1 


عمداي 


الرابع : فى الصفات . نحو : بِرمّة أعشار » ونَوْبْ أهدام ٠‏ وحبل 


0 
الخامس : فى مخاطبة العظيه”! ”''. وأمثلته شائعة . 
ج- ذكر المثنى والمراد به الواحد : 
ومن ذلك قول جرير!""3 : 7 

بان الخليط برامتين فودعوا أو كلما ظعنوا لبين تجزع 
«وإِنْما رامة أرض واحدة معروفة:2379, 
وان ا 

فقلت لصاحيى لاتحبسانا بنزع أصوله واجدز شيحا 
وقال سويد بن كراع 9320© : 

فإن تزجرائى ياابن عفان أنزجر وإن تدعاتى أجم عرضا سنا 


ويطرد هذا الأسلوب فى مطالع التصائد العربية التقليدية » حيث كان 
الشاعر يبكى الديار وينوح على الأطلال مستخدمًا فى خطابه لفظ المثتى بدلا من 
المفرد » نحو قول امرئ القير2330 : 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 202 بستط اللوى بين الدخول بحومل 


. 141 الماحبى‎ )17١( 

* الصاحبى 23187 لو‎ , 377/١ المزهر‎ )17١( 
.784 ديوائه‎ )17( 

٠. .45١ /5 الخصائص‎ )١17( 
.788 /١ المزهر‎ )174( 

(175) المصدر السابق . 

(1) ديوانه (المعارف) 28 شرح القصائد العشر ا 


3 


الجا ا 


د - ذكر المثتى والمراد به الجمع : 
ومنه قوله تعالى : 8« ألقيافي جَهِنْم 4 وهو خطاب لخزنة النار 


١ ( والزبائية10‎ 


ثانيا - من حيث التطايق النوعى : 

أ-الالتفات 233 

الأصل فى الضمائر أن تطابق ما يعود عليه ٠.‏ فإذا كان ما تعود إليه مخاطبًا 
عبر بضمير الخطاب » وإذا كان غائيًا استعمل ضمير الغياب ٠‏ وأما إذا كان 
متكلمًا فإنه لابد من استخدام ه ضمير المتكلم ولكن وردت نصوص كثيرة لم 
يطابق فيها الضمير ما يعود عليه » واستخدم فيها ضمير الخطاب بدلا من ضمير 


الغياب ١‏ أو عير فيها يضمير الغياب بدلا من فمير الخطاب . وقد علل التحاة 
ذلك بأنه نوع من لالتفات الذى يهدف إلى تأكيد المعني وتقويته ٠‏ لما يتضمنه 


بالضرورة من إثارة لانتباه السامع وشحذ لفكره » حين يفاجأ بضمير يعود على 
ل و ا 
أن يستكشف بعد ذلك السر فى التفاوت بين الغسمير وما يشار به إليه أو يدل بهم 
مساح ا ب الوو ير ل 0 
الككاتب ما يقول دون جهد منه في استكناء مضمون ما يقال » وإنما يشارك إيجابيًا 
فى النشاط اللغوى حتى وإن كان سامعًا . فيحتق بذلك هدمًا أساسيًا للنشاط 
اللغوى » وهو أن يكون وسيلة اتصال اجتماعى حقيقى يعيبر به الفرد من عالمه 
المغلق وينطلق به من إسان ذاته ليتفاعل مع ما حوله ومن حوله . وليقدم أيضًا 


,750 7/١ المزهر‎ )١/0( 
من النحاة كما يحكى السيوطى فى المزهر من يرى قصره على الانتقال من الغائب إلى‎ )174( 
» الشاهد » ولكن الأصل الشائع عند الجمهور أنه 0 أيضا الانتقال من الشاهد إلى الغائب‎ 
2 انظر المزهر 1 : ا عت يا وسور« لور ةم‎ 


الا 


من جهوده المادية وطاقاته الفكرية ما يدل به على عمق هذا الاتصّال وحيوية هذه 
المشاركة . 
وأمثلة الالتفات كثرة ع “منها + 
-١‏ التعبير بضمير الغياب مكان ضمير الخطاب " 
ويصطلح عليه بالالتفات من الميخاطب إلى الغائب' » وكذلك يحون الخطاب 
من الشاهد إلى الغائب . 
ومثال قوله النابغة(235: 
يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
«فخاطب ثم قال : أقوت 104006 وبقة قول الشاعر': 
0 
أسيتى بنا أو لحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 
وقد ورد ذلك فى القرآن أيضًا . ومنه قوله تعالى : # حتّئ إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم # , وقوله : «إوما آتيتم مَن زكاة تريدرن وجه اللّه فأولتك هم 
العفو , وقول : لكي لحَبْإِلكُمْاإسنا وريه ف فيكم 
وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون»2110, 
؟- التعبير بضمير الخطاب بدلاً من ضمير الغياب . 
ويصطلح عليه بالالتقات من الغائب إلى الشاهد . ومتاله قول أبى كب 
(5م1) 
يم 
يا ويح نفسسى كان جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر 


١ 


مر 


(175) ديوانه (س) 17 ١‏ شعراء التصرائية ؟/ 358 . شرح القصائد العشر ؟١١91.‏ 
(168) الصاحبى 187. 0 

(141) الابق السابى ؛ وانظر أيضًا : إعراب القرآن 91/7 . 

.1١ 1/5 6 هذه رواية الصاحبى » ورواية الديوان :.ه يا لهف نفسى‎ )١186( 


مج مد 


5 50 


#فخبر عن خالد ثم واجه فقال : وبياض وجهك؛ + وقول عنترة 


وقد ورد هذا النوع أيضًا فى القرآن » ومنه فى فاتحة الكتاب : « الحمد لله 


ب ال ا 0 ا 1 
2000000 
نستعين 14*14 . 


ب- تأنيتث المذكر: 
التطابق فى التذكير والتأنيث أحد الخصائص الجوهرية فى الأساليب 


اللغوية» حتى 0 النحاة ذلك قاعدة لا يصح الخروج عليها ء ولكن وردت 
نصوص كثيرة افتقدت هذا التطابق ٠‏ وقد أولها النحاة بواسطة أسلوب الحما 


على المعنى » ومن ذلك التعبير عن المذكر بلنظ المؤنث ٠‏ فى نحو قول رويشد 
اب كف الطاء (185) , 
بن كثير الطائى 7 ١‏ : 


يا أبها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ماهذه العموت 


9 ا 2 ِ 


فقد أنث الصوت لأنه فى معتى اله جعاتة .وقول رامن ابى 
0 
ييه 1 


ذكان مجنى دون من كنت أتقى ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر 
فأنت الشخصص لأنه أراد به المرأة . 


(16) الصاحبى 3875. 

(185) هذه رواية الصاحبى ٠١‏ والبيت فى لان العرب 7-1//8 + وشرح القصائد العشر للتبريزى 
"5 من غير التنات إلى الخطاب ٠.‏ إذ فيهما «طلابيا» لا «طلابك؛ ؛ انظر ديواته 141 , 

(14)انظر : إعراب القرآن 7/9 957. 

(18) شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 173/1١‏ . 

.11١١7/5 الخصائص‎ )141/( 

(144) ديواته 3146 , خزانة الأدمب 5/١750ء‏ وانظر أيغنًا : كتاب سيبريه 3070/7 . 


ساهء د 


ا 
مشين كبما اهتزت رماح تسفهت 


وقول جريز )0 ا 


لماأتى < خبر الزبير تواضعت 


وقول اد 3 وقيل الأغلب ا لعجل 0500 2 


طوال الليالى أسرعت فى نتقضى 
000 0 

وقول تميم بن أبى بن 0 : 
قد صنرح السير عن كتمان وابدذلت 
5 


وقول الأعشى 


وتشرق بالقول الذى قدأذعته 


وقد حاول ! 


ل إِنَّه تقول إِنّهَا بَقَرَةٌ صف 


أعاليهامرٌ الرياح النواسم 


سور المديئة وإلجبال الخشع 


أكلن بتعفى وتر كن بعشسضى 
وقع المحناجن بالمهرية الذقن 


كوا سريت مكار النكاة بن الدم 


صفراء فاقع ع لُونْها تسر 


لغراء أن يتعد ليذه الظاهرة فى مجال تأويله قراءة الحسن : 


«وألقوه فى غيابة الجب تلتقطه بعض السيارة» » بالتاء بدلاً من قراءة حفص 


(يلتقطه) بالياء . فذكر أن «العرب إذا أضافت المذكر إلى المؤنث وهو فعل له أو 


هو بعض له قالوا فيه بالتأنيث والتذكير»9؟؟ 2١‏ وعلل له بقوله : « وإنما جار هذا 
كله لأآن الثانى يكفى من الأول ؛ ألا ترى أنه لو قال : تلتقطه السيارة لجاز وكفى 


من (بعض) الك 


(185) ديوائه »51٠١‏ ومعانى القرآن 77/1١‏ بتغيير اطفيف. 
)١14-(‏ ديوانه 717٠١‏ » خخزانة الأدب 157/5 النقائض 939. 


: رظنا)١91(‎ 


: معانى القرآن ١/141ء 5/ لال اللسان مادم‎ )١195( 


شرح شواهد المخنى158: كتاب سيبويه 11/5. 
تكتمه 415/16. 


. 337/1 وانظر : كتاب سيبريه أرقن معانى القرآن‎ ١47 ديوانه‎ )١195( 


(194) معانى القرآن 537/5 
)١155(‏ معانى القرآن ا 


3000-7 


3 


ج- تذكيرالمؤنث: 

يرى النحاة أن تذكير المؤنث على الرغم من كونه خروجا عن القسواعد 
المتبعة فى التطابق اللغوى فإنه يستند إلى بعض الأصول النحوية . وأهم هذه 
الأصول أن فى تذكير المؤنث نوعًا من الرجوع إلى الأصل ؛ إذ الأصل عندهم 
هو التذكير وأما التأنيث ففرع منه » فإذا ذَكّرت المؤنث فقد رددت الفرع إلى 
الأصل ٠١‏ ولذلك فإن تذكير المؤنث هو أهم نتائج ذلك الاصطلاح المعروف برد 
الفرع إلى ا 235390 

وأمثلة هذا الأسلوب كثيرة » منها قول عامر بن جوين الطائى 
فلا مرنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل ابتقتالما 


فقّد #ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان»7**' )0 ومته قول الحطيئة!ة2©05: 


,)1959( 


تلائةأانفس وثلاث ذود لقد جر الزمان على عيالى 
4 5 3 م د 
فتد ذهب بالنفس إلى الإننان فذكرء7” ”2 

وقد ورد هذا الأسلوب فى القرآن أيضمًا ؛ ومنه قوله تعالى : # فلما رأى 


الشمس بازغة قال هذا رنى» أى هذا الشخص أو هذا المرئي'2. وقوله 
سبحائه : # إن وحمت الله قريب من المحسنين » فقد أراد بالرحمة المظر 9" 


0 


(195) الخصائص ؟5/5١11.‏ 

(191) خرانة الأدب 2751/1 كتاب سيبويه /١‏ 540, 

.51١/5 الخصائص‎ )154( 

(199) ديوانه 7525., خحزانة الأدب 703177 كتاب سيبويه 3798/5 
)5٠١(‏ الخصائص 2415/65 

. المصدر السابن‎ )5١1( 

(؟١5)‏ المصدر نفه ء وأينًا : إعراب القرآن 319/7 


-911- 


خا 


لعل من الحق خا د الدراسة أن نشير إلى أنها نتاج معايثشة طويلة 
الصحبة للتراث النحوى ٠‏ عميقة النظر فى أصول هذا التراث ٠‏ طويلة الأناة فى 
استكشاف معالمه. وتحديد خصائصه » ولمح مؤثراته . وهى - لهذا كله - 
أقرب إلى أن تعد نتيجة البحث منها إلى أن تكون البحث نفسه . وهى بذلك ٠‏ 
ثم بما كشفت عنه من جديد فيما تناولته من قضايا » تكاد تكون إضافة إلى 
البحث النحوى ؛ فقد استطاعت أن تعيد تشكيله من جديد مستعينة بعناصره التى 
استخلصتها من خلال الركام الهائل الذى يختلط فيه كل شىء فى تراث النحاة » 
وهى مهمة بالغة العسر شديدة التعقيد » دونها بكثير مشقة وعسرًا وضع بناء جديد 
خالص الجدة » لا يقف عند التراث ولا يلم بالمأثور » وهى إضافة نأمل أن 
تكون محور اهتمام الباحثين من بعد » علهم يضيفون إليها أو يعدلوا فيها . 
بحيث يمكن آخر الأمر أن نصل إلى تصور شديد الوضوح للعناصر الرئيسية فى 
الفكر النحوى وللأبعاد المباشرة وغير المباشرة لتأثيرها . حتى يمكن أن 
نستسخلص من هذه العناصر جوانبها الإيجابية التى تستحق تنميتها وتطويرها » 
وجوانبها السلبية التى عاقت مناهج البحث النحوى عن الوفاء بالحاجات الضرورية 
للبحث العلمى اللغوى من قبل ». والتى يعد الوقوف عليها وتحديدها خطوة 
عظيمة الأهمية نحو إدراك خخمصائص المناهج التي حكمت البحث النحوى فى 
تراثنا العربى » وما تفرضه هذه الخصائص علميًا من اتجاهات بديلة لابد من 
الأخذ بها لكى تتسق مع الخصائص اللغوية للعربية الفصحى . 

ولعل من الحق أيضًا أن نقرر أن هذه المحاولة هى المرة الأولى التي يعبر 
فيها باحث حيز الجزئيات إلى نطاق كلى يتسم بالشمول ؛ فإن الدراسات السابقة 
فى مجال أصول التفكير النحوى لا تتناول غير طرف من أطرافه فحسب ؛ إذ 
تحدها شخصية من الشخصيات » أو تتناول تجممًا من التجمعات » أو ترتكز 


دقللع 


على اتجاه من الاتجاهات . ثم إنها - فوق ذلك - وقعت فى وهم احفر 
المنهجية بين المدارس النحوية تحت تأثير بعض الاختلافات التطبيقية » 'وبذلك 
خلطت بين ما هو أصيل وما هو عرضى » وانزلقت إلى معالجة الأصول التحوية: 
بأسلوب غير دقيق حين افترضت ثبات المضمون تاريخيًا لمجرة وحدة 
المصطلحات عبر ان . ولتّد كان إدراك هذه الأخطاء فى المتفاؤلاق! 
المعارظ اي ابن مان لعاف جار متحي مادم طرق 1 
التى تؤضلت إليها هذه الدراسة الوقوف على ما تخلف ثبات المصطلحتات 
التارينخى من تغير فى المضمون » وتزييف دَعَوؤى تعدد المدارس النخوية بمقابلة 

ور التوافق والاختلاف بين كل مجموعة نخوية وأخرى بمظاهر التوافق 
ل اد المجموعة الواحدة » وهو ما أكل آخر الأمر وحدة الأصّول 
العامة فى التفكير النحوى على اختلاف تعجمعاته أو مدارسه 


ولعل من الحو ى أيفنًا أن نوضح سمة من سمات هذه الدراسة بارزة » هى 


أنها قد التفتت إلى حقيقة منهجية ثابتة » هى الآن قانون علمى متبع ٠‏ وهى أن 
الفكر الإنسانى فى تطوره لا ينفصل عن الزاقع المادى وحركته ؛ وهما معًا 
يمثلان وجهى التطور الحضارى الإنسانى ؛: بحيث يستحيل فصم علاقتهما دون 
إخلال بالقوائين العلمية وشرائط الموضوعية جميعًا . ولذلك كانت دراس: 
الأصول العامة للتعكير النحوى هى البؤرة التى تتضافر على تجليتها وكشف 
أبعادها دوائر ثلاث : فى المجتمع » والفكر » والنحو » جميعًا . فدائرة البحث 
النحوى هى المركز الذى تمتد إليه المؤثرات الفكرية المختلفة بصورة مباشرة » 
تلك التى تنعكس عليها الأوضاع والظروف الاجتماعية بشكل مباشر حينًا ٠‏ وغير 
مباشر أحيانًا . وبذلك توصلنا إلى نوع من التكامل المنفجئ فى التحليل 
الموضوعى لأصول التفكير النحوى . وقد كشف هذا التكامل عن نتائج عميقة 
الخطر فى تتحديد هذه الأصول وتفسير تطوراتها » كان على رأسها النتائج الآنية : 
أولة : تحديد دور الاستقراء فى النحو العربى » بما استلزمه هذا التحديد من 

دراسة لمفهومةء وتحلئل الوسائله » وتقتين أضوابطه ». واستعراض 

1ب / 


نايا : 


لآثاره. وقد توصلنا فى هذا المجال إلي العديد من النتائج النجزئية ٠‏ التي 
تمثل - فيما بينها - الصورة الكلية للاستقراء النحوى ٠١‏ وذلك من خلال 
تناولنا للجوانب الثلاثة التى شكلت - فيما بينها - أبعاد هذا الموضوع . 
وهى : تحديد مصادر المادة اللغوية ٠‏ ثم نقد هذه المصادرء وأخيراً نقد 
المادة نفسها . 

تصحيح مفهوم القياس فى التراث النحوى ٠‏ وتبرئته من الخلط المنهيجى 
الذى صحب - ولا زال يصحب - تصوره فى دراسات الدارسين من 
المعاصرين ٠»‏ وكثير من الأقدمين . ذلك المفهوم الذى لا يرى فى 
القياس غير العملية الشكلية التى يتم فيها إلحاق شىء بشىء آخر لاعطائه 
حكمه . ومن ثم فإنه لا يرى فى القياس غير مفهوم واحد هو المغهوم 
الصسورى الشكلى . ومع أن هذا القهم فيه بعض الصواب إلا أن القطع 
بأن القياس لا يدل على غير ذلك لا صواب فيه؛ فإن الدلائل التى 
فصلتاها فى النصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب تكاد تقطع بأن 
لفظ ‏ القياس 4 كد مر بمرحلتين تاريخيتين فى التراث النحوى . كان فى 
كل مرحلة منهما يتضمن معنى خاصا . ففى المرحلة الأولى كان يشير 
إلى ما يمكن تسميته بالمفهوم الاستترائى ومن ثم فإن موافقة القياس فى 
هذه المرحلة إنما تشير إلى موافقة القواعد التى قننت لما يطرد من ظواهر 
فى النصوص التى تم استقراؤها . ومخالفة القياس تشير بدورها إلى 
مخالفة هذء القواعد المعبرة عن تلك الظواهر ذاتها . وأما فى المرحلة 
التالية فمّد أخذ القياس مفهومه الشكلى الذى استقر فى فكر الدارسين 


حتى لم يعد له فى تصورهم سواه. 


ثالنّا: توضيح علاقة التعليل بالقواعد النحوية » بما تطلبه هذا التوضيح من 


دراسة تاريخية لعلاقة العلل بالنصوص اللغوية . والقواعد النحوية ٠‏ ثم 
دراسة تحليلية لدور العلة فى ثبوت الأحكام وبنائها عليها . ولقد أتيح لنا 


اام 


من خلال ذلك أن نقف على الظروف والبواعث التى سناعدت: تانى'نشأة 
التعليل النحوي العربى ٠‏ والعوامل التى كاذ لها أثر فى رت 


ومنيجه ٠)‏ ومن ثم تنويع آثاره ونتائجه . 


: تحديد دور التأويل فى البحث النحوى ومكانه فى الأصول النحؤية . هذا 


ع و ل ا ل 

بتعبير أكثر دقة عند يعض الظواهر فى بعض النصوص - تبدو مخالفة. - 
لن ح عمط قن طررمن وال سرحل اجرج تار موا دمو لان 
التجوز فى التعبير - ظاهرة لها منهجها المكتمل لرد كل ما يخالف 
القواعد المقولة إما بدعوى القصور الكمى أو الاختلاف النوعى بمحاولة 
إعادة صياغة التركيب اللغوى بحيث لا يخالف ما يقول به النحوى من 


قواعد . 


ولقد كنا خلال هذا كله نصل إلى كثير من الآراء الجديدة » التى نتأمل أن 


يتاح لها من النقاش ما يحدد مدى ما تتسم به من سلامة . ! ذ أن النقاش العلمى 
هو الأسلوب الوحيد للوصول إلى التصور الصحيح للظواهر والمصطلحات 
المعبرة عنها . وهذا التصور خطوة لا مفر منها نحو فهم تراثنا النحوى وتقويمه 
وإحيائه جميعًا . 


-خ8 ا 


الفهارس 


ألم نشرح لك صدرك 

وما آثاكم الرسول فخذوه 

فذانك برهانان من ربك 

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون 
سيعلمون غدًا من الكذاب الأشر 
حقيق بألا أقول على الله إلا الحق 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا 

فبذلك فلتفرحوا 

واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إنى رأيت أحد عشر كوكيًا 

ولا الليل سابق التهار 

لم يك 


سلاسلا وأغلالا 

فمن جاءه موعظة ف ريه 
وكانت من القانتين 

الحمد لله 

لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
من قبل أن يأتى يوم 

لا ريب فيه 

واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله 
واللام على يوم ولدت 


اا 


السورة 


عم الها هد هد 


الآية 


من يضلل الله فلا هادى له 

ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا 
هم يقنطون 

ولا تمنن 1 0 

واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون 

أمدكم يأنعام وبنين 

وجنات وعيون 

لست عليهم بمسيطر 

إلا من تولى وكفر 

فيعذيه الله 

وأن تصوموا خير لكم 

فشربوا منه إلا قليل منهم 

يا أيت قرمى يعلمون 

إنا وجدناه صابرا نعم العبد 

فنا اذا إلى القوم الزن كذ, 
أنا آنبثكم بتأويله فأرسلون 


يوسف أيها الصديق 


ثلنا اضريره يبعضها » كذلك يحى الله المرنى 


وكنى بالله شهيدا 

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمهلها 
8 5 0 
أسمع بهم وأبصر 


وألقى فى الأرض رواسى 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وألقينا فيها رواسى 00 ع 
#1 للم 


3 


18 
>34 


الآية 


اليس الله كاف عيده 
وما أنا بطارد المؤمتين 


فلما أن جاء البشير 

ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم 

ريما يود الدين كفروا لو كانوا مسلمين 

كأنما ياقون إلى الموت 

إنما يحثى الله من عباده العلماء 

إثما الله إله واحد 

إنما أنت منذر من يخشاها 

عما قليل 

أيما الأجلين قضيت 

فبما رحمة من الله لنت لهم 

لا يعلم أهل الكتاب ألا يتدرون 

على شىء من فضل الله 

فلا أقسم برب المشارق 

فلا أقسم بمواقع التجوم 

كيف نكلم من كان فى المهد صبيا 

وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 

وإن نظنك لمن الكاذبين 

وإن كنتم من قبله لمن الضالب: 
0 


ا ايا يد بها يد هد ايد هد هده هد اهب 


إن كاد ليضلنا عن آلهتنا 
وإن كلا لما جميع لدينا محضرون 
أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا 
علم أن سيكون منكم مرضى 
وإذا يدلنا آية مكان آية والله أعلم يما 
يتزل قالوا إنما أنت منتر 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 
لا نفرق بين أحد منهم 
هؤلاء ضيفى 
ثم يخرجكم طفلا 
ومن الشياطين من يغوصون له 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
قله أجره عثد ريه ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون 
والملاتكة بعد ذلك ظهير 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
وإن كنتم جتبًا فاطهروا 
ارجع إلبهم 
بم يرجع المرسلرن 
ومنهم من يستمعون إليك 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكما 
ألقيا فى جهدم : 
وما ينم من زكاة نريدون وجه الله تأولتك هم للمضعفون 
حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم , 
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى 
قلريكم ركره إليكم الكني. والفنوق 
والعصيان اولتك هم الراشددن > 

ع ااا 


1" 


5.5 
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الآيةه 


الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين إياك تعبد 
وإيالا نستعين 

قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع 
لونها تسر الناظرين 

والقره فى غيابة الجب بلنفطه بعض السبارة 

إن رحمت الله قريب من المحسنين 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 


-773- 


ىلا 


فائحة الكتاب 


السورة 


13 


حذها بما معك من القرآن 
زوجتكها بما معك من القرآن 
ملكتكها بما معك من القرآن 
ارجعن مأزورات غير مأجورات 
إن الله لا يمل حتى تملوا 
حمى الوطيس 

الظلم ظلمات يوم القيامة 
مات حتف أنثه 

أتفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا 
اعقلها وتركل 

أمتى لا تجتمع على ضلالة 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث 


تسمع بالمعيدى خير من أن تراه 


ن 8 
فهرس الأمثال 


ل 


لعلك والمسوعصوهد حق لقاؤه 
وماأدرى وسوف إخال آدرى 
قالوا أخفت فقلت إن وخيفتى 
ولا أراماتزال ظالسة 


بدالك فى تلك القلوص بذاء 
أقوم آل حصن آم ا 
ماإن تزال منوطة برجسائى 
5 ث لى نكب ة وتنك ها 


ل 


ماإن رأيت ولا سسمعتبيه 
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها 
أقعنك لا برق كأن وميضه 
يرجى المرء ما إن لايراه 
أقفرمن أهله ملحوب 
آله إن سسرى :ليل فت فشصمها 
ملو ب تهون تواز وفنا 
لما يبرح اللسيب إلى:ما 
جيد بثى أبى بكر تامى 
وما مثله فى الناس إلا مملكا 


كاليوم طالى أنيق جسرب 
حصباء در على أرض من الذهب 
غاب تنمه رام مثكقب 
تأول ربعى الشعاب فأصحبا 
وتحسرض دون أدنا الشطوت 
فالتفضييات فالذنوبه 
أحاذر أن نتأى التوى بغضوبا 
سرادقهاالمقاول والقبابا 
يورث المجد داعبا أو مجيبا 
غلى فسان المسنومة العيرات 
أبو أمه حى أبوه يمهقاربه 


34-1 


يا أيها الراكب المسزجى مطيته 
له عل لا بطى الكلب ري مهنب 
أسيتى بنا أو أحسنى لا ملومة 
وإنى وتهيامى بعزةبعدما 


سبائل بنى أسد ما هذه الصوت 
وإن جعلت وسط المجالس شمت 
لدينا ولامقليةإن تقلت 
تخليت مما بيشا وتخلت 


ب ات 


لكالمرتجى ظل الغمامة كلما 20 تبوأمنهاللمقيل اضمحلت 
عل صسروف الدهر أو دولاتها يدلنا اللمة من لساتها 
فستسستسريح النفس من زفراتها 
ث1 
جصزعت من أمر فظيع قد حدث أبو تميم هو شيخ لاحدث 
قد حيس الأصلع فى رأس الحدث 


36 
كأن أصوات من إيفالهن بنا أواخر الميس أصوات الفسراريج 
شرين بماء البحر ثم ترفعت )0 مت لجج خضر لهن شيج 
26 
نقد ولكشك بين لى عناء بوشك فراقهم صرد يصيح 
فقلت لصاحبى لا تحبسانا بنزع أصوله واجذر شيحا 
وفيهن والأيام يعشرن بالفتى 2 نوادب لايمللنهونوائجح 
ليبك يزيد ضارع لخصومه ومختشبط مماتطيح الطوائح 
أريد صلاحها وتريد قتلى وشتابين قتلى والصلاح 
يادار مي ةبالعلياء فاللستند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
إلا الأوارى لا إن ماببيتها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 


ماإنأنيت بشىء أنت تكرفه 
لولا ابن عفان والسلطان مرتقب 
ألاأيها الزاجرى احضر الوغى 


بالله ربك إن قتلتلمسلما ٠‏ 


درج الفستى للخسيسر ماإن رأيته 
فهبهاأمةهلكت ضياعا 
معاوى إننا بشر فأسسجح 
ألم يأتيك والأباء تنمى 


إذن قلا رفعت سوطى إلى يدى 
أوردت فجا من اللحباء جلسودى 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
وجبت عليك عقوية المتعمد 
على السبن سيسمر لآ يرال يزيد 
يزيد يبوسها وب و يزيد 
فلسنا بالجبال ولا الحديد 
بسالاقت لبون بتى زياد 


جا #لاس 


8 
١ 


5548 
تففا 


أبا الأراجيز يا ابن اللؤم توعدنى 
وجبلا طال معدا فاشمخر 
بحسسبك فى القوم أن يعلموا 
ولكن أجسرا لو نعلت بهين 
وإذاذك رت أباك أو أيامه 
وإنى حوثما يثتى الهوى بصرى 
على الفزلى منى السلام ريما 
معساوى لم ترع الأمانة فارعها 
فكان مسجتنى دون مسن كنت أتقى 
فأمهله حنتى إذا أن كأته 
ياويح نفسى كان جدة خالد 
فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت 
فلو كنت ضبيا عرفت قرابتى 
والآن أقضصرعن سميةباطلى 
فتلناأسلمواإناأخوكم 


ل 


تحدثت فى شتمئ وما كنت تنبذ 


ولي)» 


ونى الأراجيز خلت اللؤم والخور' 


أشم لا يسطيعهالاس الدهر 
وهل يتكر المعروف فى الناس والأجر 
أخراك حيث تقبل الأحجار 
وحوئثماسلكوا أرنو فأنظور 
لهوت بها فى ظل مخضرة زهر 
وكن حانظا لله والدين شاكر 
ثلاث شخوص كاعيان ومعصر 
معاطى يد فى لجة الماء غامر 
وبياض وجهك للتراب الأعفر 
تطعنة لاغس ولابمغمر 
ولكن زنجى عظيم المسشافر 
وأشار بالوجلى على ملشسيسر 
فقديرئت من الآحن الصدور 


فلماللص صلاة دعا المتادى نيفيضت وكنت متهافى غرور 
١‏ لعل 
وقد تعللت ذمي العنس بالسوط فى ديّمومة كالترس 
إذ ع رج الليل بروج الشسمس 

. 5 0 1 

أعلاقة أم الوليديعدما أفنان رأسك كالشغام المخلس 

فارقت علم الشاقعى ومالك وشرعيت فى الإسلام رأى دقلس 
30 
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551 


ددا 
1 


دص 


طون الليالى أسرعت فى نقسضى أكلن بع ضى وتركن بعسسضى 


أبا خراشة أماأنت ذا تفر 
بان الخليط برامتين فودعوا 
يا أ قرعبن حابس يا أقسرع 
أنانى كلام السعلبى ابن ديسق 
يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا 
فهلا تمتاها إذا الحرب لاقح 
ويأتيك حيادارم وهمامعًا 
فيستخرج اليربوع من نافقائه 
ونحن أخذنا الفارس الخير منكم 
ونحن أخذنا قد علمتم أسيركم 
ولقد علمت بأن قصرى حفرة 
فبكى يناتى شجوهن وزوجتى 
لعمرى وما عمرى على بهين 
فإن تزجرانى يا ابن عفان أنزجر 
لماأتى خبر الرْب 
إنما الخو قياس يتببع 
| أبص ر التى ال 

فساتقهسه كل من جبسالسه 
وإذالم يبصرالتحو الفتى 
فتره يتصب الرفع ورما 
بقرأالقرآن لايعمرفا ما 
والذى يعرف ه يق روه 
ناظ را قفي وه فى إعرابه 
فهمافيهسوء عندكم 
كم وضسيع رفع التحوء وكم 


رراتواضعت 


فإذاه 


ع2 


فإن قومى لم تأكلهم الضبع 
أو كلما ظعنوا لبين تجزع 
إنك إن يصرع أخوك تنصرع 
ففى أى هذا - ويله - يتسترع 
إلى رينا صوت الحمار اليجدعم 
وذو النبوان قبره يتصلع 
ويأتك ألف مر من طهبية أقسرع 
ومن حجره بالشيحة اليتقصع 
فظل واعياذو الفقار يكرع 
يار فنخذى من يياق وننقع 
غبراء يحملنى إليها شرجع 
والطامعون إلى ثم تصدعوا 
لقد نطقت بطلا على الأقارع 
وإن تدعاتى أحم عرضا ممنعا 
سور المدينة والجبال الخشع 
وبه فى كل أمسريتتفع 
مسر فى المنطق مرا فاتسع 
من جليس ناطق أو مستسمع 
هاب أن ينطق جيئنًا فانطقع 
كان عين تب ومن ختسفضن رفع 
صرف الإعراب فيه وصئلمع 
وإذاماشك فى حرف رجع 
فإذاماعرف اللحن صدع 
ليست السنة مناا كاليدع 


1 من شلريف قدريناه وضع 


هذى الحيةةتعلة ومتام 


كامس 


51 


0 


أخالد قد والله أوطات عشوة 


فإن يمسى عندى الهم والشيب والعشا 
بجع أخاذ على على الدهر حكمه 
سس حسسن نات طارق 
أمساوالله أن لو كنت حيرا 


يا حكم الوارث عن عبد الملك 


ماتراها كمشل أردية العصص 
اسمع حديثا كمايوما تحدثة 
جزى ربه عنى عسدى بن حاتم 
وإن يشتجر قوم يقل سرواتهم 
وقد أدركتى والحوادث جمة 
وللآحبيةأيام تذكرها 
من كسان مرعى عزمه وهمومه 
علموا أن يؤملون نجادادوا 
كما خط الكتاب بكفايوما 
كذلك تلك وكالتاظرات 
وبدلت والدهر ذو تب دل 
وتلحيتتى فى اللهو ألا أحيه 
فلا تحمدينى فى الزيارة إنتى 
أزهيرإن شب القذال فإنه 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
أنت تكون ماجدنييل 


لو كنت فى خلقاء أو رأس شاهق ” 


رق 


وما قائل المعروف فينا يعنف 


0ق 


فم مد بن منى والسلام تغلق 
فمن أى ماتأتى الحوادث أفرق 
تمتى على التمارق 
وما بالحبر أنت ولا العتيق 


رك 


أوديت إن لم تحب حبو المعتنك 


دل 


سب ويوماأديمهانغقلا 
عن ظهر غيب إذا ماسائل سألا 
جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
هم يننا فسهم رضا وهم عسدل 
أسنة قوم لااضعان ولاعزل 
وللنوى قبل يوم البين تأويل 
روض الأمانى لم يزل مهزولا 
قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 
يهودى يقارب أو يزيل 
صواحيها مايرى المسحل 
يسنا دبورا بال با واكم أل 
وللهو داع دائب غيسر غافل 
أزوركم إلاأجدمتعللا 
ورب هيضل لجب لففت بهيضل 
فقالت لك الويلات إنك مرجلى 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
إذا تهب شلم ل يليل 


. وليس إلى منها التزول سبيل 


4 -- 


5 / 


53> 
52> 
156 
اا 


لك 


وميةأحسني الشقَلين وجها 
ثنرلاثةأنفس وثلاث ذود 
إزيك طبك الدلال فلو 
فلا م رنة ودقت ودقها 
لئن عاد لي عبد العزيز يمثلها 
وإن الذى يسعى ليفسد زوجتى 


وإن أناه خليل يوم مسأللة 
هما سيادانا يزعمان وإنما 
ويوما توافينا بوجه مسقسم 
فيهاالرماح وفيها كل سابغة 
على حالة لو أن فى اليحر حاتما 
تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن 
وتشرق بالقول الذى قد أذعنه 
شطت مزار العاشقين فأصبحت 
مشين كما اهتزت رماح تسفهت 
فياليت دارى بالمدينة أصبحت 
نفلق هامالم تئله أكقنا 
فأقسمأن لو التقياا وأنتم 
كأنيرذون أباعصام 
فكيف إذا مسررت بدار قوم 
ذكرت تعلة الفتيان يوما 
قد صرح السير عن كتمان وابتذلت 
قالت بنات العم يا سلمى وإن 
يطفن بجوزى المراتع لم يرع 
فماإن طبنا جين ولكز 
شلجال أظن ربع الظاعنينا 


وسالفة وأحسته قدلا 
لعد جار الزمان على عيالى 
فى سالف الدهر و الستين الخوالى 
ولا أرض أبقل إيقتالها 
وأمكننى متهاإذن لاأقيلها 
كساع إلى أسد الشسرى بستبيلها 


دم 


يقول لاغائب مالى ولاحرم 
كأن قفرارسومهاقلما 
فكوداننا إن أيسدرت عماهمنا 
كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 
خدلاء محكمة من نسح سسلام 
حتى ننام تناوم العمسجم 
على جوهده ماجاد بالماء حاتم 
أبا جعل لعلما أنت حالم 
كما شرقت صدر القناة من الدم 
عسراعلى طلايك أبنة مسخسرم 
أعاليهامر الرياح النواسم 
بأجفار فلج أو بسيف الكواظم 
بأسياننا هام الملوك القماقم 
لكان لكم يوم من الغسسر مظلم 
زيد حمر دق باللحام 
وجيرن لنا كانوا كرام 
وإالحاق الملامة بالمليم 
وقع المحاجن بالمسهرية الذقن 
كان فقيرا معدماقالت وإن 
بواديه من قرع القسى الكنائن 
مشايانا ودولة آخغرينا 
ولم تعبأيم ذل العاذلينا 
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إن التسمسائين وبلتههنا قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 
أصابهم الحما وهم عواف وكن عليهم تعتنالهنته 


0 


بينما نحن بالبلاكث فالسقاعم سراعا والعسيس تهوى هويا . 


«أنصاف الأبيات, 


أعد ذكر نعمانننا إن ذكره :صدرالببيت»6 


11 


حمق 
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فهرس القبائل والطوائْفٌ والجماعات 
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فهرس الشعراء 
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أشعر الرقبان الأسدى 50975 الشماخ بن ضرار 591 

الأعشى 57179 2 054 دوكل 151١١‏ ضرار بن نشل 47 

الأغلب العجلى 571٠١‏ طرقة بن العبد ١43‏ 

امرؤ القيس 5035٠ 1١8‏ الطرماح بن حكيم 594 

باغث بن صريم اليشكرى /الا ٠‏ 184 عاتكة بن زيد 583 

بشار 65 عامر بن جوين الطائى ‏ /الا5 

أبو تمام 1175 العباس بن مرداس 705 

تميم بن أبى عقبل 51٠١‏ عبد المسيح بن عسلة الشيبانى 1١517‏ 

ل ا لضن عبدة بن الطبيب 1371 7794 

الحارث بن نهيك النهشلى 27 عبيد ين الأبرص 557 0 87026 

الحطيئة 5 3١‏ 811 العجاج 508 

أبو حية التميرى 5748 عدى بن زيد العيادى ٠لا‏ 

أبو الخرق الطهوى ٠١١‏ عمر بن أبى ربيعة 70 

الدارمى 594 عتترة 50927 

دريد بن الصمة 5٠8‏ أبو الفتح البستى ٠١5‏ 

دكين الراجز ١١7‏ الأرردق ‏ 14ك ]ىكء كر لول 05م 

أبو ذؤيب الهذلى 777 فروة بن مسيك ه/ا5 

رؤبة 59055317 قيس بن زهير 5915 

ذر الرمة 594 .2 50 .6 ١9م‏ أبو كبير الهذلى 56٠0‏ 

رويشد بن كثير الطائى 7١9‏ كثير 58 0 65لا ١54آء‏ 193 

الزبير بن العوام 75482 الكسائى 55 

زهير بن أبى سلمى 595 ٠‏ 5.5 الكميت بن زيد 5/ا؟ ٠.‏ 598 

زهير بن مسعود 59-0 محمد بن بشير الخارجى 19105 

ساعدة بن جؤية 58١‏ أبو محمد الفقعى 187 

سليمان بن عبد الملك ١67‏ المرار النتعسى ١8‏ 

سويد بن كراع العكلى 594 ٠‏ 70 معقل بن عامر الأسدى 167 
2 


ا د إل حوسبومد. ع . - 


معن بن أوس 2 78486 

منازل بن ربيعة المنقرى ننيية 

منظور بن حية اللأسدى ١67‏ 

أبو المنهال عوف بن محلم الخزاعى 591 
المهلهل 17 


النابغة 5/8 0 0595 م.م 


أبو النجم العجلى 55 5؟5 
نهشل: 117 

آبو انوا 1209 

ابن هرمة ‏ 5931 

عند بنت عتبة ‏ 48؟ 


يزيد بن عيد الله البجلى ‏ 201791 


فهرس الأعلام!*) 


بالأخفش الأرسط؛ 1ك دف كف الال 6و1 
الأخمفش "أبو الحسن على بن مليمان» 
المشهور بالأخنش الصغير» كف لاف 44 
الأخحفش «أبو الخطاب بن عبد الحميد 
بن عبد المجيد . المشهور بالأخفش 
الكبير؟ 54 

أرسططاليس 155 

١52 الأزهرى‎ 

أبو الأسود الدؤلى /الا. 4؟ 

الأصمعى عبد السك بن قريب /39: 247 
ل ينك ا اذ ددا اخفا 

أبن الأعرابى #محمد بن زياد؛ 636 197 
الأعشى 771 

الأغمكن 19 

أقرع بن حابس «فى شعر؟ 1١14‏ 

ابن الأنبارى «أبو البسركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محماا 014 ]0 الل لالآء عق كف لأف كل 
لل ل ا ا ا لي لك 

ابن الأنيارى «محمد بن القاسم» 78 
امرؤ القيس ٠١8‏ 

١75 البحترى‎ 

ابن بحر - الجاحظ 


ا») يلاحظ حذف "أن» وفأم» وقارء © اع فابئة؟ د 
)4 : ت؟ لم4 وهابن؟ اأرةأبثه دو 


بشار بن برد 755 6582 87 

البخالدى 15 أ كت كلق قث ككل 114ل 

أبو بكر 415 

يلال اك ١‏ 

أبو البيداء الرياحى «أسعد بن عصمة؛ 77 
التاج بن مكتوم - ابن مكتوم 

أبو تمام «حبيب بن أوس» 0111 171 
أبو ثروان العكلى 34., /7ا, 894 

7١18 علب‎ 

140 0187 .4 ٠ الجاحظ‎ 

أبو الجامرس "ثور بن زيد؛ 70 

أبو الجراح 74 

الجرمى 47 . ٠ه‏ 

ابن جريج 114 

جرير 9 5م آم 

أبن الجزرى ‏ /27 

أبو جعفر المنصور - المتنصور 

ابن جنلى كل لاك ك1 غلك الا تم قف كل 
عق لأقى كل ادلم ؟[كل ذللر فلل أقتر 
لتلرثلال لخلر افك خخل فخلل ختل أكل 
ف تك للد اق لد لفق 0 
لخد لذ لكطل لل ينا 
جولدتسيير؛؛. 45 

الجوهرى 117 

أبو حاتم 151 

ابن الحاجب 47 

الحارث بن نهيك النهشلى 45 

51٠١ الحن‎ 

الحسن البصرى 1ه 717١ ٠‏ 

حصين ١‏ فى شعر 6 01817 195 


الحطيئة 1١8‏ 
حغصنى 711 

الحكم بن عبد الملك «فى شعر؟ 19-0 
حمزة 499 158 ١7.‏ 

أبو حيا الأندلىي 21١31‏ 1115 8كلكء 
لسن بضلا مضنا كت شف اأضن 
خالد « فى شعر 6 7١8‏ 

خالد الأزهرى 147 

ابن خخحالويه لا 

أبو خراشة « فى شعر ©» 71/4 

أبو الخرق الطهوى ٠١١‏ 

ابن خروف 44 154 خلال لإه76 
ابن الخشاب البغدادى 1١94‏ 

أبو الخطاب الأخفش - الأخفش الكبير 
الخطيب البغدادى 1١8‏ 

الخليل بن أحمد 375 75 473 ١ق‏ 
0084 كما لخخم لالك. 515ل 
+ .هك 165 5م٠0‏ 15 

أبو تخيرة نهشل بن زيد /اا) 74 
الدانى 1١16‏ 

أبو دثار 374 84 

أبن دريد 34 

1١87 الدسوقى‎ 

دقلس « فى شعر » /ا3١1‏ 

دكين الراجز 187 

١74 الدمامينى‎ 

الدنوشرى 785 

ابن ديسى التعلبى « فى شعر ه١١٠‏ 
الدينورى ١97‏ 

أبو ذؤيب الهذلى؟7؟ 

رؤبة 79 

رجاء بن حيوة 1١79‏ 

الرسول عم 11 لاك 1117111111 
الرشيد 707 

ابن رشيق 15178 

الرضى « محمد بن الحسن > 48: 


5 


الال لماك وك الا 
ذو الرمة 7م الاك الم 
روزئتال 45 

ابن الرومى 177 

الزبير 2 فى شعر ؟ 57١٠١١‏ 
الزبيدى «السيد مرتضى» 5١١‏ 
الرجاج 187 :213 1514 
الزمخشرى ه9ء ٠١7‏ 57ل/ "اال 
تسن شف خف 

أبو زياد الكلابى يزيد بن عبد الله 

أبو زيد الأنصارى 2174 75. 35 ١١107‏ 
ساعدة بن جؤية الهذلى 7174 

ابن الراج15, لاكاء 1446 514ل 
ااال 1354 11 

سعيد الأفغانى 0178 178 

السفاح 111 

سفيان الثورى ١71‏ 

سلام : فى شعر؟ 5 1١‏ 

سليمان : عليه اللام » ١١4‏ 

سليمان بن عبد الملك 151 

سليمان بن على 7037 

سمية ‏ فى شعر 25162 

١77 السهيلى‎ 

أبو سوار الغنوى 748 

سيبويه 8 14ل الل كلل وقو تف 


؟ 


ححا معلل حفككف كلكا ممك 
8 الكل الاكثكلء ا كنركلا الاك 
ال الا اا 3 

ابن سيدة 176 

السيرافى 787 

ابن سيرين 171 


سيف الدولة 177 
اليوطى ١آء‏ 22 هت 15348 قف 
لال الك ككلم شكلم ككلم ظاللر 


مولن مكحل الال لملا انل الل 
يفف رن 1 قفا 


30 


الخشاطى 17لا 
الشافعى 1197 ١74‏ 


ابن الصائغ 159. 1١94 6311515 0315١‏ 
صاحب الإتقان - السيوطى 
صاحب إعراب القرآن 1/4؟ 
صاحب الاقتراح > السيوطى 

صاحب الإيضاح - أبو على الفارسى 

صاحب التصريح - خالد الأزهرى 
صاحب الحجة - ابن خالويه 
صاحب الحماسة - أبو تمام 
صاحب الخزانة > البغدادى 
صاحب شرح التسهيل - ابن مالك 
صاحب الفائق > الزمخشرى 
صاحب المجمل - اين قارس 
صاحب المخصص > أبن سيده 
صاحب المقاييس - ابن فارس 
صاعد 1١348‏ 

ابن الصلاح ع4 

ضرار بن نهشل 13 

أبو ضمضم الكلابى ل/ا7ا 

طارق ه فى شعر ؛ 536 

١58  ىوارلا طه‎ 

ابن الطيب الى ٠١8‏ لا١٠١‏ 
أبو الطيب اللغرى ؟” 

أبو الطيب المتنبى > المتنبى 
عائشة ازوج النبى؟ 414 

عاصم فنا 

ابن عامر 1137 


العباس بن مرداس  5١5‏ 


عيد العزيز # فى شعر ؟ 581١‏ 

عبد الله بن أبى إسحاق 52 ء لال 
حل للا كال اث لاف شق الل 
ايت لقا لاقل ااهل 

عبد الله بن شبرمة 87 

عبد الله بن عباس 44 

عبد الله بن عمرو بن العاص 1١74‏ 
عبد الله بن المقنع 155 

أبو عبد الله الشجرى 58 

عبد المسيح بن عسلة الشيبانى 10١‏ 
عبد الملك بن جريج - ابن جريج 
عبد الملك «بن مروان» فى شعر نا 
عبدة بن الطبيب 03781 118 

أبو عبيدة معمر بن المثنى 247 58٠0‏ 
عثمان بن عفان 844 393 8.3 
العجاج 59 

عدى بن حاتم 501١‏ 

عدى بن زيد العبادى ٠٠‏ 

العز بن عبد السلام 34 

عزة : فى شعر 1 594 

بن عصفور ١98‏ 

أبو عقرب 575 

ابن علان 30 0117 535ل :15 
على 1١١8‏ 

على سامى التشار 133 

على بن المبارك الأحمر 21159 1١54‏ 
أبو على الفارسى 35519 48. كف 
ا ا برش دلت الملا 
أبو على القالى 56 

غمازة بن عقيل 141 

عمر بن أبى ربيعة 55 


7/7 ع اسم 


عمر بن الخطاب 887 

عمر بن عبد العزيز ١54‏ 

أبو عمر بن عبد البر /ا4 

أبو عرو بن العلاء 71 071 53 15 040 
كق الى فأككل إلى لاقل لل حقك 
لض ل ردنا 

عنيزة 8 فى شعر 5 ١١85‏ 

عيسى بن عمر 74؛ 58 175١‏ 1151 127 
ابن فارس 375 791ل ا" 4.م 
أبو الفتح البستى ٠١3‏ 

فخر الدين الرازى > الرازى 

الفراء 435 ات 0155 11714 لفك 
ند لفن 

الغرزدق؟ ”7 . 0275 01ل لاك ولق 
551 158 


57 


أبو قلابة ١١1/‏ 

قيس بن زهير 1177 

أبو كبير الهذلى 55٠‏ 

انق ير 136117 

كي مل وم 

الكائى 219 1ل 14 11 -52 134 1ذا 
الكميت 1٠‏ 675 77؟ 


اللبلى 554 
الا حيانى 35 


لوط ل/الاا 

المازن 6-١‏ كت الى أككل مكل كرجر 
مالك بن أنس /13517) 153 

ابن مالك 48 5١5 .3١١‏ 217535 
رضنا برضن 'ضرنل 

المبرد 217 115 0181١‏ 13531 
المتنبى 2151 1949 

ابن مجاهد 1١15‏ 

محمد الخضر حسين ١5‏ 

أبو محمد الفقعسى > النقعسى 
ابن مخرم ١‏ فى شعر 17-١56‏ 

ابن المدينى /ا12 

أبو مسحل 707 

ابن مضاء 1994 

منظور بن حية الأسدى 1١87‏ 
معاوية 2 فى شعر 5 245 7517 
ععقل بن عامر الأسدى 1255 

أبن مغسم 152 

المنضل بن سلمة الفبى 73 . ١لا‏ 
أبن مكتوم 155 1١548‏ 

المنصور 75 113 

المنتجم التميسى 0.514 58 

ابن المنكدر التيمى 41١‏ 

أبو المهدى 71.؛ 794 

أبو مهدية /73 

المبلهل 57 

هية 2 فى شعر ؟ 84" 7286 
ابن ميمون 1717 

7١١ النابغة‎ 

ناظر الجيش محب الدين بن يوسف الحلبى 
الثبى > الرسول 7588 

8 الندجم م 


أبو هريرة 1174 
هشام بن معاوية الضرير ١54 ٠ ١155‏ 
ابن هشام ال ا اي ال 


لان 


يزيد بن عبد الله البجلى 59517 

يزيد بن القعقاع ١54‏ 

أبو يزيد « فى شعر 5 47 

أبن يعيش 5194 . 4ل الال آلا 
اونا 


يونس بن حبيب 54 


للق 


فهرس المصادروالمراجع 

أولا ٠‏ المخطوطات والمصورات : 

-١‏ ارتشاف الضرب » لأبى حيان الأندلسى » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة . رقم 854 نحو . 

؟- أسرار العربية ء. لابن الأنبارى ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ 
رقم كملام ها 

0 أسرار النحو 0 لابن كمال باشا » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة .1 
رقم 497 نحو. 

4- أصول النحو » لابن السراج »ء مصور عن نسخة المعهد البريطانى رقم 
2804» وعن نسخة المكتبة العامة بالرياط . 

5- الأمالى النحوية » لابن الحاجب » مخطوط بذار الكتب المصرية بالقاهرة » 
رقم 51 نحو . 

5- الإيضاح ؛ لأبى على الفارسى . مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ 
رقم ٠١١5‏ نحو . 

1- تحفة الغريب ٠‏ للدمامينى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ٠»‏ رقم 
7 لحو 

4- التذيبل والتكميل فى شرح التسهيل» لأبى حيان الأندلسى ٠‏ مخطوط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 5١‏ نحو . 

4- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لانن مالك ». مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم 5١‏ نحو حلهم : 

-٠‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » للدمامينى » مخطوط بدار الكتب 
السصرية بالقاهرة » رقم ٠١٠١‏ نحو . * 

اماك لت 
١‏ 0 0 
ا 


-١‏ التعليقة ٠‏ لابن النحاس . شرح لديوان امرئ القيس . مصور بمعهد 
المخطوطات العربية رقم ١57‏ أدب . 

. لأبى المكارم » تحت الطبع بدار الثقافة » بيروت‎ ٠ تقويم الفكر النحوى‎ -١ 

» التكملة؛ لأبى على الفارسى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة‎ -١7 
نحو.‎ ٠٠١5 رقم‎ 

4- تلخيص أتحبار النحويين واللغويين » لابن مكتوم » مسخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم ٠١79‏ تاريخ . 

6- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ؛ لناظر الجيش. » مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم 749 نحو . 

7 التنبيه على حدوث التصحيف . لحهزة الأصفهانى » مصور بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم 445 أدب تيمور . 

1- الجنى الدانى فى توضيح حروف المعانى ٠»‏ لابن أم قاسم » مخطوط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 1557 نحو . 

- حاشية الأسقرايينى ٠‏ للأسفرايينى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة» 


رقم 3٠‏ م. 

8- حاشية على المعرب ٠‏ للمقدسى ٠‏ مخطوط بذار الكتب المصرية بالقاهرة» 
رقم 74 ق. 

٠‏ الحجة فى قراءات الأئمة السيعةء لابن خالويه » مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة . 

-١‏ الحدود النحوية » للفاكهى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 
36 مجاميع . 


17- داعى الفلاح لمخبآت الاقتراح » لابن علان » مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
بالقاهرة ٠‏ رقم 40 نحو . 

77- رسالة فى حل غوامض لا الجنسية ولا التبرئة عضمن مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم ١4-٠‏ نحو 


1ك 


4- شرح الألفية » للشاطبى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 5 
نحو ش- 

5- شرح التسهيل ؛ لابن أم قاسم . مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة » 
رقم ١537‏ نحو . 

1 شرح التسهيل 0 اش مالك ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة 0 رقم 
٠‏ نحواش. 

17؟- شرح الجمل الكبيرة » لابن الصائغ » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ٠١‏ نحو . 

4- شرح الجمل الكبيرة » لابن العريف . متخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم 514 نحو. 

189 شرح حدود الناكهى 2 للفاكهى 0 مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة 3 

قم 434 نحو طلعت. 

“اميد شرح شوا هد الإيضاح » للمقدسى ٠ ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرى رقم 7١‏ نحو . 

1ت شرح شواهد الجمل » لابن اليد ؛ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة» رقم ١١١١‏ نحو . 

له شرح شواهد شروح الشافية » للبغدادى » مخطوط بدذار الكتب المصرية 
ل ا 

إرفرة شرح اله لفصول الخمسين او أبان » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم 19314 نحو. 

4- شرح الفصول الخمسين ؛ لابن الخليل » مخطوط بدار الكتب المصرية 
العو ا 
- شرح الكافية الشافية » لابن مالك » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم 5179 تنحو. 5 

- شواذ القراءة واختلاف المصاحف . للكرمانى » مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
بالقاهرة » رقم 451 نحو ا 0 

-31- 


57- الصحيحة ؛ صحيفة همام وكزه 4 مقطو رنذار” الكتب المصرية 


بن 
بالقاهرة» رقم 1١891‏ حديث . 

78- طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضى شهبة » مصور بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ١١9848‏ ح . 

9- العباب فى شرح اللباب » لقره كار . مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة . رقم 50 نحو م. 

-+٠‏ فيض نشر الانشراح ٠»‏ لابن الطيب الفاسى ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة . رقم ١١١9‏ نحو. 

-١‏ الكناش . للخوانكى » مخطوط بدار الكتب المصرية . رقم 5 أدب 


تيمور . 

5د لتاب وال لانن غلت رركي + ولاب كرابي + متخطوط از 
المصرية بالقاهرة ٠‏ ركم 6 لحرا 

47 - اللباب فى علل البنا والإعراب . للعكيرى ». مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة .رقم 1914 نحو . 

5- لب اللباب فى معرفة أصول الإعراب . للأسترايينى ٠‏ مخطوط بدار الكتب 

المصرية بالقاهرة » رقم 719 نحو . 


6- المحصدرل فى شرح الفصول . للرازى ٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 


بالقاهرة » رقم 4 لاحو . 
5- المسائل ) العسكريات 3 له بى على الغارسى ؛ مصور بمعهد المخطوطات 
بالجامعة العربية . 


/ا- المصباح » للمطرزى ٠‏ مخطوط بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة . 


8ت 


ا 


ثانيا ٠‏ المطبوعات: 

-١‏ الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطى ٠»‏ مطبعة حجازى 1754ه. 

*- أثر العلم فى المجتمع » لبرتراندرسل » ترجمة د. تمام حصان » النهضة 
المصرية 1995/8م. 

'5- إحياء التحو ٠‏ لإبراهيم مصطفى ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر .1981١‏ 

4- إخبار العلماء بأخبار الحكماء : للقفطى ». مطيعة السعادة بمصر 177اه. 

5- أخخبار النحويين البصريين ٠‏ للسيرافى » تحقيق طه الزينى وعبد المنعم 
خشاجى ٠‏ مطبعة مصطنى الحليى .1١9866‏ 

5- أدب الكاتب ٠‏ لابن قتيبة » تحقيق أحمد شاكر ‏ الرحمانية 1788١اه.‏ 

- أرسطو عند العرب » للدكتور عبد الرحمن بدوى » النهضة المصرية /1541. 

4- أساس البلاغة ٠‏ للزمخشرى . دار الكتب المصرية 1751اه. 

4- أسرار العربية ء لابن الأنيارى .» ط ليدن 18485. 

-٠‏ الإسلام والحضارة العربية » لمحمد كرد على ١‏ الطبعة الشانية » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر .1١96-0‏ 

-١‏ الأشباه والنظائر ٠‏ للسيوطى ٠‏ طبع دائرة المعارف النظامية ببحيدر أباد 


و 


ها 
- الإظهار ٠‏ للبركرى » ضمن مجموعة مطبوعة فى سنة ١١1/9‏ ه. 
- إعراب القرآن » المنسوب للزجاج ٠‏ تحقيق إبراهيم الأبيارى » المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف . 
4- الأعلام » لخير الدين الزركلى » الطبعة الثانية » مطبعة كوستاتسوماس 
بالقاهرة . 
6- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهن التاريخ » للسخاوى : طبع دمشق 1494 ه. 
-06- 00م 


1 


01 
00-00 000 


7 الأغاني » لأبى الفرج الأصبهانى : 
أ- نسخة دار الكتب المصرية . ب- تسخة بولاق.. 
ج- نسخة ساسى . ودون تحديد - نسخة دار الكتب المصرية . 

7- الإغراب فى جدل الإعراب ٠‏ لابن الأنيارى » تحقيق سعيد الأفغانى » 
مطيعة الجامعة السورية لا4681١1.‏ 

8- الاقتراح فى علم أصول النحو » للسيوطى ٠‏ طبع دائرة المعارف النظامية 
بحيدر أباد » أولى سنة ١١٠17١ه»‏ وثانية سنة 1١788‏ ه. 

1ك- أقدم تدوين فى الحديث التنبوى ٠‏ للدكتور محمد حميد الله » طبع شق 
19581 . 

. ١955 الأمالى ؛ لأبى على القالى » طبع دار الكتب المصرية‎ -٠ 

٠ الطبعة الأولى‎ ١ تحقيق عبد اللام هارون‎ ٠ أمالى الزجاجى » للزجاجى‎ -١ 
. المؤسسة العربية الحديثة‎ 

- أمالى السيد المرتضى ٠‏ تحقيق أحمد بن الأمين الشتقيطى » الطبعة الأولى 
/161. 

7- الأمالى الشجرية ٠»‏ الطبعة الأولى » دائرة المعارف النظامية يحيدر أباد 
اها 

4- إنباه الرواه » للقفطى ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ الطيعة الأولى ٠‏ 
دار الكتب المصرية . 

5- الإنصاف فى سائل الخلاف ٠»‏ لابن الأنبارى » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » الطبعة الثانية مطبعة محمد على صبيح ١987‏ . 

5- الإيضاح فى علل النحو . للزجاجى . تحقيق مازن المبارك ٠‏ دار العروبة 
بالقاهرة ١989‏ . 


17- البحر المحيط ١‏ لأبى حيان » مطيعة السعادة 754١اه.‏ 


ج3 8 ند 


مده د 


4- البداية والنهاية » لابن كثير » مطبعة السعادة بمصر 1781 ه. 

4- بغية الوعاة » للسيوطى » الطبعة الأولى ؛ مطيعة السعادة 1755ه 

7*- البيان والتبيين » للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الأولى . 
لجنة التأليف والترجمة و النشر ١739‏ ه. 

"١‏ التأويل فى الدحو العربى ٠‏ للدكتور على أبو المكارم » بحث منشور بمجلة 
كلية التربية بالجامعة الليبية » العدد الثانى . 

-"١‏ تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة ٠‏ تحقيق السيد أحمد صمّر » الطبعة 
الأولى ٠‏ عيسى البابى الحلبى . 

77- تاج العروس ٠‏ للزبيدى . المطبعة الخيرية بمصر ١7١5‏ ه. 

4- تارييخ الأمم والملوك ؛ للطبرى » المطبعة الحسينية بالقاهرة 1771ه. 

تاريخ يغداد . للخطيب ». الطبعة الأولى ٠»‏ مطيعة السعادة بمصر .1951١‏ 

5- تاريخ العرب قبل الإسلام ٠»‏ لجواد على ٠‏ طبع المجمع العلمى العراقى . 

51- تارييع الفلنة فى الإسلام ٠‏ لدى بور » ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو 
ريدة » لجنة التأليف والترجمة والنشر ١954‏ . 

64 التاريخ الكبير » لابن عساكر ؛ مطبعة روضة الشام ١775‏ ها 

4- تاريخ النحوء العربى حتى أواخر القرن الثانى الهجرى ١‏ للدكتور على أبر 
المكارم ٠‏ القاهرة الحديثة للطباعة 191/١‏ 

٠ مقالات لبعض المستشرقين‎ ٠ التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية‎ -+ ٠ 
. 1978 الطبعة الثالثة » دار النهضة العربية‎ ٠ ترجمة عبد الرحمن بدوى‎ 

-١‏ تفسير الفخر الرازى ٠»‏ المطبعة المصرية ها 

47- تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلانى » دائرة المعارف النظامية بحيدر 
أباد . 


57- تقريب النشر فى القراءات العشر ء لابن الجزرى ؛ تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض ؛ الطبعة الأولى ؛ مصطفى الحلبى .١95١‏ 

:4- تهذيب الالناظ ء لابن السكيت ء تحقيق الأب لويس شيخو » بيروت 
86 . 

ه:- تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلانى » الطبعة الأولى ٠‏ دائرة المعارف 
النظامية بحيدر أباد 756١اهم.‏ 

7- حاشية الأمير على متن مغنى اللبيب » للشيخ حسن الأمير » طبع عيسى 
البابى الحلبى . 

41- حاشية الدسوقى على متن مغنى اللبيب » للشيخ الدسوقى ٠‏ طبع مصر 
١545‏ 

54- حاشية الصبان على شرح الأشمونى ٠‏ طبع عيسى البابى الحلبى بالقاهرة . 

- حاشية يس على التصريح » على هامش شرح التصريح . 

5- الحذف والتقدير فى النحو العربى » للدكتور أبو المكارم ٠‏ القاهرة الحديئة 
للطباعة ء الطبعة الأولى 1917١‏ . 

» الحيوان » للجاحظ » تحتيق عبد السلام هارون » الطبعة الأولى‎ -0١ 
. مصطفى البابى الحلبى‎ 

- نخزانة الأدب » للبغدادى » طبع بولاق ١‏ 


27- الخصائص » لابن جنى ٠‏ تحقيق محمد على النجار ؛ الطبعة الأولى ٠١‏ دار 


الكتب المصرية 5 
8- خلاصة تذهيب الكمال » للخزرجى »؛ الطيعة الأولى ؛ المطبعة الخيرية 
اه 


5- دراسات فى العربية وتاريخها » لمحمد الخضر حسين ء الطبعة الثشانية 


,.١95- دمشق‎ 


لاه" - 


+ > 5 لاش 2 8ع دوبء- 


5- درة الغواص فى أوهام الخواض » للحريرى ». طبع مصر 151/7ه. 
لاه- الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامئنة » لابن حجر » دائرة المعارف النظامية 
رر و هد ا 4 3 5 

بحيدر أباد 11594ه. 

8- دلالة الألفاظ ؛ للدكتور إبراهيم أنيس » الطبعة الأولى » الأنجلو المصرية 
10 

4- الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم » للدكتور إبراهيم العدوى ٠»‏ الطبعة 
الأولى » الأنجلو المصرية .1١9574‏ 

» ديوان أبى تمام » بشرح الخطيب التبريزى » تحقيق د. محمد عبده عزام‎ -٠ 
. دار المعارف بمصر‎ 

1- ديوان أبى نواس . طبع مصطفى البابى الحلبى 1777 ها. 

7- ديوان الأخطل ٠‏ (رواية اليزيدى عن السكرى عن ابن الأعرابى) نشر أنطون 
صالحانى اليسوعى المطبعة الكاثوليكية » بيروت ١89١‏ . 

575- ديوان الأعشى » طبع بيروت .195٠0‏ 

4- ديوان بشار » تحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور ومحمد رفعت فتح 
الله ومحمد شوقى أمين » نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

65- ديوان رؤية : 
(أ) ضمن مجموعة أشعار العرب التى نشرها وليم بن الورد . 
(ب) طبع ليبسج 1907 مصورة دار الكتب المصرية رقم ٠١715‏ زء 
ودون تحديد - مصورة دار الكتب المصرية 3 

ل ديوان عمر بن أبى ربيعة » بشرح محمد العنانى 3 مظبعة السعادة بمصر . 

18- ديوان الفرزدق 3 بشرح الصاوى “طبع مصر 605١1١اه.‏ 

5- ديوان النابغة » طبع بيروت 1931 0 ال 

- ديواتن الهذليين 8 طبع دار الكتب المصرية 2 نشر الدار القومية 16 , 

ا 


3 


خع# 


١‏ ذيل الأمالى » لأبى على القالى ٠‏ الطبعة الثانية » "دار الكتب المصرية 
00 

7- الرد على النحاة » لابن مضاء القرطبى » تحقيق د. شوقى ضيف » الطبعة 
الأولى ٠١‏ دار الفكر العربى 184519 . 

*- الروض الأنف . للسهيلى » المطبعة الجمالية بمصر .1١81١4‏ 

4- زهر الآداب وثمر الألباب » للحصرى » تحقيق زكى مبارك ومحمد محي 
الدين عبد الحميد ١‏ الطبعة النالث » التجارية 1١9687‏ . 

0ا- سر صناعة الإعراب » لابن جنى ٠‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين ٠»‏ الطبعة 
الأولى » مصطفى البابى الحلبى 1١985‏ . 

7- سمط اللآلئ » للبكرى ٠.‏ تحقيق عبد العزيز الميمنى ٠‏ طبع لجنة التأليف 
والترجية والتشر 1415 

لالا- سيبويه إمام النحاة » لعلى النجدى ناصف ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ مطبعة نهضة 
مصر بالفجالة . 

4- شرح الأجرومية ٠‏ للشيخ خالد الأزهرى ١‏ مطبعة التقدم العلمية 1556ه. 

8 شرح أدب الكاتب ٠‏ للجواليقى ؛ مطبعة القدسى 1520 ها - 1975 . 

6- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ؛ نشر محمد مصحيى الدين عبد 
الحميدء الطبعة الأولى ٠»‏ النهضة المصرية .1١968‏ 

-١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد » الطبعة العاشرة » التجارية .١98/8‏ 

-١‏ شرح ألفية ابن مالك . لابن الناظم » المطبعة العلوية بالنجف الأشرف 
7ه 

4- شرح التصريح على التوضيح . للشيخ خالد الأزهرى ٠‏ الطبعة الشانية 
المطبعة الأزهرية المصرية ١556‏ ه. 


قوع 


4- شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع » الطبعة الأولى » المطبعة 
الأزهرية المصرية 1١917‏ . 

5- شرح ديوان الحماسة . للمرزوقى ؛ تحقيق أحمد أمين وعبد السلام 
هارونء الطبعة الأولى ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

5- شرح ديوان زهير » لثعلب ؛ طبع دار الكتب المصرية ٠‏ نشر الدار القومية 
للطبعة والنشر . 0 

/1- شرح شدذور الذهب . لابن هشام » تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد» الطبعة الرابعة ١9548‏ . 

1- شرح شواهد التخليص المسمى معاهد التنصيص ٠‏ لابن العباد » ط 

مم 611511 
44- شرح شواهد الشافية . للبغدادى » مطبعة حجازى بمصر 008 
- شرح شواهد المغنى ٠‏ للسيوطى ٠‏ المطبعة البهية بمصر 11755ه. 


-١‏ شرح القصائد العشر » للتبريزى » تحقيق محمد محيى الدين 


ف 


عبد الحميد» 
الطبعة الثانية » محمد على صبيح 1535. 

47- شرح الكافية » لمحمد بن الحسن الرضى الاستراباذى ٠‏ طبع مصر 
اه 

47- شرح ما بيقع فيه التصحيف والتحريف . لأبى أحمد العسكرى ٠١‏ تحقيق 
عبد العزيز أحمد »؛ الطبعة الأولى » مصطفى البابى الحلبى 19537 , 

4- شرح المفصل ٠‏ لابن يعيش ٠‏ المطبعة المنبرية بالقاهرة . 

2- الشعر والشعراء » لابن قتيبة ؛ تحقيق مصطفى السقا . الطبعة الثانية . 
التجارية 3193775. 


1 
- شعراء النصرانية » جمع الأب لويس شيخو ء مطبعة الآباء اليسوعيين ١‏ 
بيروت 1١890‏ . 


90 - شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » للشهاب الخفاجى ‏ 
المطبعة الوهبية 1785اه. : 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك » 
تحقيق محمد فؤاد عبذ الباقى » دار العروية بالقاهرة 1١9681!‏ , 

6- الصاحبى فى ققه اللغة وسئن العرب من كلامها » لابن فارس ٠‏ المطبعة 
السلفية بالقاهرة .1١931١‏ 

٠‏ - الصحاح ؛ للجوهرى » تحقيق أحمد عبد الغفور العطار » دار الكتاب 
العربى ١9825‏ . 

- صون المتطق والكلام عن فن المنطق والكلام » للسيوطى » تحقيق على 
سامى النشار » الطبعة الأولى » الخانجى بالقاهرة . 

- ضحى الإسلام » لأحمد أمين جا الطبعة الثانية 195 ٠+‏ ج53 الطبعة 
الأولى 1988 » ج؟ الطبعة السادسة 1995. 

٠١‏ - الضرائر وما يسوع للشاعر دون الناثر » للألوسى » شرح محمد بهجة 
الأثرى » طبع السلفية يمصر 1741اه. 


. طبقات الأمم » لصاعد » مطبعة السعادة بمصر‎ -٠ 


عم 


ه- طبقات الشعراء ٠»‏ لابن المعتز » تحقيق عبد الستار فراج دار المعارف 
بمصر . 

- طبقات فحول الشعراء » لابن سلام » تحقيق محمود محمد شاكر » دار 
المعارف بمصر . 

07- الطبقات الكبرى » لابن سعد » طبع دار بيروت ودار صادر ٠‏ بيروت 
/901 . 

-- الظواهر اللغوية فى التراث النحوى » للدكتور على أبو المكارم » القاهرة 
الحديئة للطباعة ١9534‏ . 


لات 


1 - 


4-- العقد الفريد ٠.‏ لابن عبد ربه » تحقيق أحمد أمين وإبراهيم. الأبيارى وعبد 
السلام هارون ٠»‏ الطبعة الأولى » لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

-١‏ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقذه » لابن رشيق ٠‏ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد . الطبعة الثتاتية » التجارية ١94668‏ . 

-١‏ عيون الأخخبار . لابن قتيبة » طبع دار الكتب المصرية » نشر المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر . 

- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لاين أبى أصيبعة ٠‏ الطبعة الأولى » 
المطبعة الوهبية ١885‏ . 

-١77‏ غاية النهاية فى طيقات القراء » لابن الجزرى » نشر برجستراسر » مطيبعة 
السعادة ١6١‏ ها 

14- الفائق فى غريب الحديث » للزمخشرى ؛ تحقيق على محمد البجادى 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ طبع عيسى البابى الحلبى 1545 . 

5- الفهرست ٠‏ لابن النديم . التجارية الكبري 58 1ه 

7- فوات الوقيات » لابن شاكر الكتبى ٠»‏ تحقيق محمد محيى الدين عسيد 
الحميد ٠.‏ الطيعة الأولى ٠»‏ النهيضة المصرية 196١‏ . 

-١07‏ فى أصول النحو ؛ لسعيد الأفغانى » الطبعة الثانية » مطبعة الجامعة 
السورية بدمشق /1981. 

- فى النحو العربى » نقد وتوجيه » للدكتور مهدى المخزومى » الطبعة 
الأولى ؛ المطبع العصرية بصيدا ء لبنان 0934 . 

4- القاموس المحيط . للفيروزيادى . الطبعة الخامسة » التجارية الكبرى . 

-٠‏ القراءات الشاذة وتوجيهها من لجة ابر » لعبد الفتاح القاضى ٠‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ عيسى البابى الحلبى . 

-١‏ القراءات واللهجات . لعبد الوهاب خمودة ٠‏ الطيعة الأولى » النهضة 
المصرية ١ ' . ١958‏ 


"7 طاو هب 


>2 او ع 2 


5- القواعد النحوية ٠‏ مادتها وطريقتها » لعبد الحميد حسن » الطبعة الثانية . 
الانجلو المصرية 3967 . 

117- قواعد النقد الأدبى ٠»‏ لكرومبى ٠»‏ ترجمة د. محمد عوض محمد + لجنة 
التأليف والترجمة والنشر . 

4- الكامل فى اللغة والأدب ٠»‏ للمبرد ٠‏ طيع التجارية 7558 . 

6- كتاب سيبويه : 
(أ) بدون تحديد > طبع بولاق . 
(ب) ط طبع دار القلم » تحقيق عبد السلام هارون . 

7- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 
للزمخشرى ٠‏ الطبعة الأولى » التجارية الكيرى 7785 

-١17‏ لسان العرب ٠.‏ لابن منظور » طبع بولاق 

- اللغة بين المعيارية والوصفية » للدكتور تمام حسان . الطبعة الأولى » 
الانجلو المصرية 

8- لمع الأدلة فى أصول النحو » لابن الأنبارى » تحقيق سعيد الأفغانى ١‏ 
مطبعة الجامعة السورية 15681 . 

-١‏ ما الأدب 3 لجان بول سارتر ٠‏ ترجمة د. محمد غيمى هلال 2 الطبعة 
الأولى ٠‏ الأنجلو المصرية . 

-١‏ المؤتلف والمختلف . للآمدى ٠‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج » طبع 


عيسى الحلبى ١951‏ . 
17- مجالس العلماء » للزجاجى . تحقيق عبد السلام هارون ٠»‏ طبع الكويت 
03 . 


13- المحاسن والأضداد . للجاحظ . مكتبة الخانجى 1174ه. 
4- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القرآن والإيضاح عنهاء لابن جنى ٠‏ 
تحقيق على النجدى وزملائه » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 5 


رك 


5- ميختصر جامع بيان العلم وفضله ء لابن عبد البر » الطبعة الآولى ١‏ دار 


الطباعة المنبرية 177ه. 


5- مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ٠‏ طبع المطبعة 
لرحمانية 4 197. 

. مدرسة القياس فى اللغة . لأحمد أمين » بحث بمجلة المجمع اللغوى‎ -١ 
1 ! 
: العدد السابع‎ 

- مذاهب التفسير الإسلامى . لجولدتسيهر ٠.‏ ترجمة د. عبد الحليم النجار. 
الخانجى 2 . 

9- مرآة الجنان وعبرة اليقظان » لليافعى » الطبعة الأولى ٠‏ دائرة المعارف 
النظامية بحيدر أباد /7711 ام 
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31 9 3 
0158 هيذا 2 
لويف رس 


٠‏ لأبى الطيب اللغوى » تحقيق محمد أبو النضل 
إبراهيمء تفقضة مصر 7 

0١‏ المزهر فى علوم اللغة وأتواعها .: للسيوطى » تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى وزملائه ٠١‏ الطبعة الثالثة ٠‏ عيسى الحليى . 

7- مشاهد الانصاف على شراهد الكشاف (يذيل الكشاف) » لمحمد عليان 

. ١504 الطبعة الأولى »؛ التجارية‎ ٠» 

٠ مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية ء للدكتور ناصر الدين الأسد‎ -١5“ 
. ١957 الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر‎ 

44- المصباح المنير » للمقرى . الطبعة الخامسة بمصر ١957‏ 

05- معانى القرآن » للفراء » تحقيق محمد على النجار ؛ دار الكتب المصرية 
والمؤسسة المصرية العامة ... 


ات معجم الأدياء 2 لياقوت 0 نشر أحمد فريد رفاعى » طبع دار المأمرن : 
-١417‏ معجم البلدان » لياقوت » الطبعة الأولى » نشر الخانجى والجمال ١‏ 


السعادة معير 905 ا * 
3 


144- معجم الشعراء 2 للمرزبانى 4 تحقيق عيد السلام أحمد فراج ) عيسى 
للق 153 

4:- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٠‏ لمحمد فؤاد عيد الباتى ‏ 
مطابع الشعب 1117/8ه. 

له معجم مقاييس اللئة ٠‏ 3 فارس » تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة 
الأولى 03 عيسى الحلبى 5 

-١‏ معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع . للبكرى ٠»‏ تحقيق 
مصطفى العا ء طبع لجنة التأليفث والترجمة والنشر ١958‏ . 


-١5*‏ المعرب . للجواليقى ٠١‏ تحقيق أحمد محمد شاكر »ء دار الكتب المصرية 


اها 
07 مغنى اللبيب عن كنت الأعاريب 2 ا هشام ٠»‏ تحيق ميحمك محيى الدين 
عد الحميد : التجارية الكبرى بالثاهرة 


45- المنصا فى النحو ء للزمخشرى ٠‏ طبع كريستيان تا .ل 

923- ممهوم اللغة عند العرب » للدكتور على أبو المكارم ٠‏ بحث منشور بمجلة 
كلية المعلمين بالجامعة الليبية » العذد الأول . 

8- مناهمج البحث عند مفكرى الإسلام » للدكتور على سافى النشار » دار 
القعانك تحط 79507 

/1ه ١‏ - مناهج البحث عند النحاة العرب » للدكتور على أبو المكارم ٠»‏ القاهرة 
الحديئة للطباعة ١91/7‏ . 

8 - مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ٠‏ لروزنتال » ترجمة د. أنيس 
فريحة » دار الثقافة ببيروت ١951١‏ . 

4- منجد المقرئين ومرشد الطالبين » لابن الجزرى » مكتبة القدسى 


هم 


دووالت- 


5- المتصف شرح التصريف لابن جتى » تحقيق 


الله أمين » الطبعة الأولى ٠:‏ مصطفى الحلبى - 
كه منهج التحاة العرب + لدكتور تمام 355 
العلمى بكلية دار العلرم 1 
1 الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء . للمرزبانى ؛ المطيعة السلفية 
اها 


» بحث قدم فى حلقة البحث 


ا إلء لنجوم الزاهر فى ملوك فصر والقاهرة 3 لابن تغرى بردى ٠»‏ طبع دار 
الكتب المصرية . 
4- نزهة الألبا . لابن الأثبارى » طبع حجر 95؟11اه. 


2س نسب قريش 2 للزبيدى ٠‏ تحميو بروفتسال ٠»‏ دار المعارف بمصر 


باعنل 


5- نشأة النحو . لعيد الوهاب حمودة » بحث منشور بمجلة كلية الآداب » 
المجلد 17 . الجزء الأول . 

31ت التشو فى «العزاداتالعش + لثمن الحورق. بتعطعه التدق ‏ شق 1555م 

4- نظرة فى التحو . لطه الراوى . بحث منشور بمجلة المجمع العلمى 
لعربى بدمشى . المجلد ١5‏ 

5 النقائضي ين جرير والنرزردق : 

(أ) طبع ليدن 1908, (ن) طبع ممعم 1١4-86‏ 
حي عرزي م و 

(ج) طبع الصارى 010 ودون تحديد - طبع ليدن 

-١١‏ النقد الأدبى الحديث . للدكتور محمد غنيمى هلال ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ د 

النيضة العربية ١5‏ 

- النوادر فى اللغة . لأبى زيد ٠‏ المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ٠‏ 


بيروت 1894. . 


وك 


- همع الهوامع على شرح جمع الجوامع ؛ للسيوطى ١‏ الطبعة الأولى سنة 
ها 

-١7‏ الوساطة بين المتنبى وخصومه » للقاضى الجرجانى » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلى محمد الليجادى . الطبعة شالثة ٠.‏ عيسى اليابى 
الاحلبى . 

5- وقيات الأعيان . لابن خلكان » تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد . 
لطبعة اللأولى ٠»‏ النهضة المصرية ١944‏ . 


يد نه 


التمهيد بين علم أصول التحو وأصول التشكير التجوى سيت 16 .+ 


أهم المؤلنات فى امول العو ا 1 18 
العلاقة بين أصول النحو وأصول التفكير النحوى 077 ا ا 00 


الباب الأول 
بين القياس والاستقراء ١45-5١‏ 
الفّصل الأول ؛ المفهوم الاستقرائى للقياس معوايي مرح صنو تر سوسوي ارو فو 


56 م استخدام مصطلح القياس 211201011101111 وا 
عدم انتباه الباحثين إلى تعدد مدلولاته 


المدلول الأر ل للقياس ذو طابع استق رأثي ماس سس سي سي 880 
الأدلة ا را 00 
المشكلات التى واجبها البحث النحوى فى ضوء الدلالة الاستقرائية للقياس 19 


- تحديد مصادر اليات: اللغوية ورتتسن وو ا مساق عم ية سوام امس ا م 
السماع 1 121 1 ذ1ز1ز12 101 1 1 اا 
- يقد مصادر المادة اللغوية لع و ا وم و ا ا 


تحديد القبائل ة 2 بها لف سو سي :3 
عدالة الناقل 7 اا ما 


الموضصوع الصفحةه 
- نقد المادة الْلْخْويةٌ -سسسسسس سس س ‏ س ي ه طايا 


لْْقل لخر جح ى متسيس سس سس مس تسم سس تسن و6 هج سهد 


النقد الداخلى ة 2 2 2 2 2 02 20 2 2 02 120 1 0 1 1 1 0 1010 1 1 [ 1 ااا 0 
2 الثانى 0٠١‏ 7 وم الشكا اللكقياس 3 5-8 ل 0 01 


قياس الظو اهر أو | لأسجكك م ست سس سمي سس سس م م مع ع ع ص مم ؟؟و 


المْصل الثالث : أبعاد التقير فى مقهوم القفياس وتتائجة ب ١45-1١6‏ 
التغير فى مصادر المادة اللغوية 00 ا 3 


إضافة مصادر جديدة 0 10 ا 7010101 اله ا و ا 1 1 


الموضوع الصفحة 
موقف التحاة سن الاحتجاج بالقراءات ااا ل 
موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشبوق سس ست و1 جع * 


التغير فى أساليب نقد مصادر المادة «س سس سس 1 ١11‏ 


الباب الثانى 
بين التقعيد والتعليل ل 
المّصل الأول ؛ التطور الْتاريحى سس سس ل و1 لاا 


ارتباط نشأة اك لتعليل ببواعث عربية إسلامية 0 000 0 


علاقة التعليل بالمادة اللغوية 
خصائص التعليل فى هذه المرحلة ... 


22 
م 
1 
3 
مه 
0 


- جزئية الموضوع والنظرة د دبببب-00010001 0 0 ا ااا 00 
- التوافق مع القواعد 
- الوقوف عند النتصوص ا ا ل 11 1112 
المرحلة اي ا ا ان 


المؤثرات فى هذه المرحلة 101 وو١‏ 


خصائص التعليل فى هذه المرح ةس تت تيت وو 


الموضوع 


المرحلة الثالئة... 
الشوثرات فى اهل الأمر حل سس 
خصائص التعليل فى هذه المرحلة ... 


المصل الثانى ؛ موافف التحاة .. 


فى التراث النحوى ما يؤكد وجود اتجاهين مختلفين فى موقفهما 


تجاه تطور التعليل 
الاتجاه المضاد .٠‏ 


ماخخذ هذا الاتتجاه : 
بعد عدم الأصالة ... 


الصئحة 


لاك له 


157 


ننس © يدل 
والعم وم سس ا 


رو > الال 


١لك‎ - ١/0 
0 


ا ين 


ال ل 


- المسالك المنتجة للعلة:... 


- ملاحظات حول هذه المسالك ست 


ميلامة الْعلَة مستت 


- ملاحظات حول هذه الشروط 5 


الباب الثالتث 
نصوص اللغة بين الرفض والالتزام 
المْصل الأول : التطور التاريخى 


أسباب أهمية هذا الموضوع ..ب.... 


ألم عوبات التى كك اذرأسكة ست 


لحن لا 


- الأسلوب الأول : دعوى القصور الكمى ... 
مفهوم هذا الأسلوب . 
المصطلحات المعبرة عنه .. 

- الأسلوب الثانى : دعوى الاختلاف النوعى 


مفهوم هذا الأسلوب ٠‏ 


المصل الثانى ؛أساليب التأويل التجوى ‏ دراسة فى المماهيم يتب «مم د لوم 


ماد سو قوف رغم 


نارنا 


1 


الموضوع ١‏ الصطحة: 
- الاختلاف فى درجة الفصاحة ا ا 
- الاختلاف فى الجنس الأدبى 5 00 
- الأسلوب الثالث : دعوى إعادة صياغة التركيب 0 0 


أشكال: هذا الأسلوب 2211110111 5-5-5 0 


:- مفهوم الحذف: والتعدى ساس سحت سم م سي مس 178 لا ؟ 


- يد م التقديم و 0 والمصل مي تع بس ل ير ا باو 


ملااحظات عامة ... لسع مم دمع وومد سمه وو مدوم موس ممصو مله ممه سمه مه اسع 9 


الفصل الثالث : أساليب التأويل النحوى ؛ دراسة فى الأشكال التطبيقية ... ١0؟‏ - .اع 


أولاً : وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد التصرف الإعرابى مض 0 
١‏ - الحذف والتقدير ..... معان مس 35خ المت دس سس و ا 


ب فى الحر كه الإعر أبية 10[ة1[[ةة10 ااا ا 


.- معنى الزيادة ف ا عثك الصرقيين تسسات 
-. معنى الزيادة فى التركيب عند النحويينج 7114-1 
: :- أهذاف الزيادة فى التركيب. ل سلس م ا ا 


مجع ا 1ت 037 


سا لات 


لقصل والأععاض لس ا 
- غلبة الغر و على الأصوا ل متسس ع تاس معي 
ثالنًا : وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق 


0 الحمل على المعنى ا‎ -١ 


5- رد الفروع إلى الأصول ات 5 


ل دل 


